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الذي  أدى التقدم العلمي و التكنولوجي في مجالات الصناعة و الإنتاج المختلفة،
تطور ملحوظ في مجال الاستهلاك، وذلك من خلال إلى المجتمعات المعاصرة شهدته 

و على ضوء هذه التحولات ، للاستهلاكتزايد إنتاج السلع و الخدمات المعروضة 
السلع هذه ية احتياجاته من جوانب حياته لتلبالاقتصادية أصبح الفرد مستهلكا في مختلف 

، فهو يعقد يوميا العديد من العلاقات التعاقدية مع المحترفين، إلا أن هذه و الخدمات
العلاقات لا تكون عادة متوازنة

1
المحترف مقدم الاقتصادي أو العون  نظرا لما يتميز به، 

مجال المعاملات ختصاص و خبرة في إقوة اقتصادية و من السلعة أو الخدمة 
يتمتع و في ظل هذه الظروف أصبح المحترف  الاستهلاكية التي يبرمها مع المستهلك،

مركز أقوى  بالمقارنة مع المستهلك المتعامل معه الذي يجد نفسه في مركز أضعفب
2
.  

قد اتسع مجال ضعف المستهلك في المجتمع الاستهلاكي بإتساع نطاق المعاملات ل
ة بينه و بين المحترفالاستهلاكية المبرم

3
نتيجة لتقدم و تطور الحياة الاقتصادية ، و ذلك 

و الاجتماعية لأفراد المجتمع، حيث أصبح الجانب الاقتصادي و التقني يشكل القاعدة 
و   الأساسية التي تحكم العلاقات التعاقدية، مما أدى إلى إنعدام التكافؤ بين حقوق

 .القانونية همبين مراكزالمتعاقدين و عدم المساواة  التزامات
 

إن عدم المساواة بين أطراف العقد ليستت وليتدة الوقتت التراهن، بتل هتي قديمتة قتدم 
خاصتة  العلاقات التعاقدية، غير أنها قد إتخذت مظهرا آخرا مختلفا فتي الوقتت الحاضتر، 

فقتط فلم يعد عدم المساواة ناتج ، والمستهلكين حترفينبين المالتي تربط  العقودمع إنتشار 
 .عن ضعف طبيعي بل أصبح يوصف بالضعف الوظيفي

 
وضعية اقتصادية و اجتماعية قوية تستمح من  المحترف به تمتع ي في الواقع، إن ما

له بفرض شروط العقد مسبقا على المستهلك، و من هنا يظهر جليا ضتعف المستتهلك فتي 
و ذلتك يفتي، الضعف الذي يعاني منه المستهلك هتو ضتعف وظو هذا  مواجهة المحترف،

بحكم وظيفته التي يؤديها في العملية الاقتصادية، التي تجعله يخضع للشروط المفروضتة 
عليه من قبتل المحتترف، حيتث تعتد هتذه الوظيفتة ضترورية و حيويتة لا يمكتن الاستت ناء 

 .عنها، سواء بالنسبة للمستهلك بصفة خاصة أو للاقتصاد بصفة عامة
 

ضترورة التعاقتد و لمحترف عنتد تعاقتده معته، ضعف المستهلك في علاقته بتا يظهر
 شروطالاستهلاك، الأمر الذي يفرض عليه الخضوع ل إلى هذه ناتجة عن حاجة المستهلك

                                                 
1
- V. LAMY, Droit de l’entreprise, Lamy S.A., 2000-2001, n° 4-219, p. 596 ; O. CARMET, 

Réflexions sur les clauses abusive au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, R.T.D. com., 

1982, p. 01.  
2

فاروق العربي، دور التشريعات في إقامة التوازن بين المستهلك و التاجر، ندوة حماية المستهلك في الشريعة  -
  .2. ، ص8991ديسمبر  60 و 60والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 

3
لضعيف في العلاقات التعاقدية، دراسة مقارنة، مذكرة لنيتل شتهادة الماجستتير فتي بن حميدة نبهات، حماية الطرف ا -

  .60. ص ،2660-2660القانون الخاص،  جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
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هتتتذا الضتتتعف قانونيتتتا بالضتتتعف التعاقتتتدي  يوصتتتف علتتتى هتتتذا الأستتتا  ، وفالمحتتتتر
للمستهلك

1
 . 

 
رم بتتين عتبتتر عتتدم المستتاواة بتتين أطتتراف العقتتد أهتتم مظهتتر متتن مظتتاهر العقتتد المبتتت

في الحقيقة نتيجة الظروف الم ايرة التي يتم فيهتا إبترام   التي تعدالمستهلك و المحترف و 
هذا النوع من العقود، فاختلال التتوازن العقتدي فتي هتذه الحالتة نتاتج عتن عتدم تكتافؤ بتين 
مراكز كل من المستهلك الذي تدفعته ضترورة الاستتهلاك إلتى التعاقتد  و المحتترف التذي 

زه القوي و حاجة المستهلك الملحة للسلعة أو الخدمة، في فرض شروطه التي يست ل مرك
تحقق مصلحته الشخصية على حساب حقوق المستهلك

2
.  

 
عدم المساواة بين طرفي العقد ذروتها مع سيادة المذهب الفردي الذي  لقد بل ت

المجالات،  ابتدع جملة من الوسائل و المبادئ التي تسمح بتكري  عدم المساواة في جميع
الإرادةأهمها مبدأ سلطان 

3
و الذي يقضي بإحترام كل من التشريع   و في مجال العقود،  

القضاء للعقود، و بعدم التدخل في الرابطة العقدية حتى و إن إتسمت بعدم التوازن 
لمصلحة أحد الطرفين

4
. 

  
عن  لمذهب الفردي لم يأخذ بعين الاعتبار  اختلاف الأشخاصا يتضح أن من هنا

و أن هذا الاختلاف في تزايد مستمر كلما ازدادت المجتمعات  بعضهم البعض، خاصة
حيث أثبت تحضرا، فبقدر تطور الاقتصاد بقدر ما تزداد عدم المساواة بين الأشخاص، 

الواقع أن طرفي العلاقة التعاقدية  ليسوا في الحقيقة سوى طرف قوي يفرض ما يشاء 
عقد في النهاية من أداة عدالة إلى أداة ظلم و ض طعلى الطرف الضعيف، ليتحول ال

5
 . 

 
     العلمي و التكنولوجي الذي ساعد على وجود إنتاج متدفق من السلع   التطور إن 

و الخدمات، إضافة إلى تزايد عدد المستهلكين، قد أدى بصورة مباشرة إلى إتساع 
ي أصبحت تتم بسرعة و الت ،المعاملات خاصة التي تربط بين المستهلك و المحترف

و     تطور في طرق  وث ت يير جذري حدوفائقة في الوقت الراهن، و قد صاحب ذلك 
و لاسيما المستهلك من   ،وسائل التعاقد، الأمر الذي أدى إلى عدم إستطاعة أطراف العقد
 .التعاقد قبلإجراء دراسة متأنية و القيام بمفاوضات و مناقشات لبنود العقد 

 
                                                 

1
و           المطابقة  –دراسة مقارنة ، غمري عز الدين، حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري -

. ، ص2662-2662، -السانيا – جامعة وهرانكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، مذ، - الضمان
1. 
2

 .86. ، ص، المرجع السابقغمري عز الدين، حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري -
3

والذي يعتبر الفرد هو محور يعد مبدأ سلطان الإرادة من نتائج المذهب الفردي الذي يقد  الحرية الفردية،  -
طالما كان و المجتمع، فالهدف من تنظيم المجتمع في نظر هذا المذهب هو حماية الفرد وتحقيق مصلحته الخاصة، 

الإنسان حراً فإن إرادته يجب أن تكون كذلك، وهذه الإرادة الحرة هي وحدها التي تملك إنشاء العقد وهي التي تملك 
 .عن أي قيد يرد في القانونمنأى أيضاً تحديد آثاره ب

4
، 2660، القتاهرة، دراستة مقارنتة، دار الفجتر، الطبعتة الأولتى، بودالي محمد، مكافحة الشروط التعستفية فتي العقتود -

 .68. ص
5

 .62. المرجع السابق، ص ،محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود بودالي -
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لظروف و التطورات، أصبح التعاقد يتم عن طريق التوقيع بصورة في ظل هذه ا
تلقائية دون مناقشة لشروط العقد

1
الأمر الذي أدى بالمحترفين إلى تحرير نماذج للعقود ، 

معدة مسبقا
2

، تتضمن كل شروط العقد المراد إبرامه سلفا، و ما على المستهلك إلا 
له بتعديل هذه الشروط دون السماح التوقيع عليها، إذا أبدى الرغبة في التعاقد،

3
.  

 
قد يظهر في الوهلة الأولى أن إعداد هذه النماذج مسبقا يكون في صالح المستهلك، 
مما يساعده على ربح الوقت و الحصول على السلعة أو الخدمة بأقل مجهود، غير أن 

ازن المفرط الواقع يثبت خلاف ذلك، فقد أدى انتشار نماذج العقود تدريجيا إلى عدم التو
بين مركزي كل من المستهلك و المحترف، مما يم  من اعتبارات العدالة العقدية التي 

 .ينب ي أن تتم بها العلاقات العقدية
 

النماذج مجموعة من الخبراء في مجال التعاقد، حيث  هذه يتولى إعدادفي الواقع، 
تخفف عنهم أكبر  ويقومون بتضمينها عددا من الشروط التي تحقق مصالح المحترفين، 

الملقاة على عاتقهم، مما يؤدي إلى إختلال المساواة بين مراكز  قدر ممكن من الالتزامات
إعداد هذه  طريقةو يرجع ذلك إلى  ،بصورة تؤثر على توازن العقد و عدالته المتعاقدين

النماذج
4
روط في غياب أي رقابة إدارية أو قانونية، خاصة و أن ما تتميز به ش التي تتم  

عدم إهتمام المستهلكين إلى هذه النماذج في ال الب من صعوبة في الفهم، قد أدت 
بقراءتها

5
 . 

 
العقود التي هذه و من ثم لجأ المحترفين إلى إيراد الشروط التي تخدم مصالحهم في 

 الاقتصاديةأصبحت إحدى أدوات ممارسة هذه القوة  هكذا ويبرمونها مع المستهلكين، 
سميت بالشروط لمتعاقد القوي من شروط تتصف بالتعسف و الإجحاف هو ما يدرجه ا

و التي عرفت تنوعا و اتساعا في مداها و انتشارا مذهلا خاصة في مجتمعات  ،التعسفية
الدول الصناعية التي تعرف إنتاجا و توزيعا جماهريا

6
.  

 
و العون إن غياب التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية التي تربط بين المستهلك 

الاقتصادي أو المحترف، و ذلك بحكم الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأحدهما، 
في وضعية أقوى اقتصاديا وماليا وفنيا وقانونيا" المحترف" طرف  وجود  يعكسه

7
ناتج  

أو على الأقل سيطرته عليها  ،عن وضعه المهيمن في السوق أو احتكار للسلعة أو الخدمة

                                                 
1

  .022. عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -
2

و هكذا أصبح اللجتوء إلتى العقتود المعتدة مستبقا أمترا حتميتاً لا غنتى عنته متن الناحيتة الاقتصتادية، خاصتة فتي ظتل  -
  .الكثافة و السرعة التي تتم بهما المعاملات، و اللذان أديا إلى إستخدام هذه العقود على نطاق واسع

3
  .020و  022. عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص -
4

و ذلك إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، و التتي تعتد متن أهتم نتتائج مبتدأ ستلطان الإرادة، طالمتا أن العقتد غيتر  -
 .مخالف للنظام العام و الآداب العامة

5
 .022و  020.  عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، ص  -
6

   .2. السابق، صالمرجع ، بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود -
7
 - M. FONTAINE, Rapport de synthèse, in La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels, Comparaisons franco-belges,  L.G.D.J., 1996, p.614. 
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فيها محدودة النطاق بتأثير عوامل الإنتاج والتوزيع، وكذا  سيطرة تجعل المنافسة
بامتلاكه للمعلومات بشأن أساليب أو خصائص إنتاج أو تداول السلعة أو الخدمة، أو 

 .معرفته المعمقة والدقيقة بقانون وشروط العقد
 

و      مع التطور العلمي و التكنولوجي، هذه المعلومات في الواقع، تزداد حصيلة 
كان وعي المستهلك و تمتعه بخبرات معينة، إلا أنه غالبا ما يجد نفسه أمام محترف  مهما

ختلاف المراكـز التعاقدية نتيجة إن إف و بذلك  أكثر علم و خبرة منه بمجال المعاملة،
الضعيفالطرف اختلال موازين القوى أدى إلى است لال 

1 
في ساهم  و قدمن قبل القوي، 

  :ذلك 
  
نتيجة تعاقده  الاستهلاكيةبمجال المعاملات  "المستهلك"  د الضعيفجهل المتعاق -

 .خارج تخصصه
 "المحترف" القوي فراد الطرف في العقود نتيجة إن التعسفيةشروط انتشار ال -

 .شروط العقد كاملة بطريقة موحدة بالنسبة لجمهور المستهلكينبتنظيم 
ة أو شرعية الشروط النموذجية اعتقاد المتعاقد الضعيف بصفة خاطئة إما بقانوني -

.أو بكونها موحدة في السوق
.
 

صعوبة فهم الوثائق التعاقدية إما لأسباب راجعة للطرف الضعيف أو لسوء  -

 .صياغة العقد
للإطلاع الوقت الكافي بشروط العقد، و عدم منحه المتعاقد الضعيف  إعلامعدم  -

 .حترفينشروط المعروضة من طرف المال عليها، و مقارنتها مع
 .للسلعة أو الخدمة إما واقعا أو قانونا لحةالضرورية أو المالمستهلك حاجة  -

ة في ظل انتشار النظام التجارة و الصناعحرية لقد أدت الرغبة في تشجيع 
الرأسمالي

2
من أي التشريعات و بالتالي فقد خلت إلى ترسيخ مبدأ سلطان الإرادة، ، 

أن تطور الحياة الاجتماعية و الاقتصادية عن طريق  قواعد تحقق الحماية للمستهلك، غير
تطور وسائل الإنتاج و  تقديم الخدمات و زيادة الاستهلاك، و ما رافق ذلك من مسا  
بحقوق المستهلك، أدى إلى ضرورة تدخل القوانين لتحقيق الحماية و العدالة بين طرفي 

، و نتيجة لذلك نشأت الحاجة إلى حماية المستهلكالعقد
3
. 

                                                 
1

- A. SINAY-CYTERMANN, Les relations entre professionnels et consommateurs en droit 

français, in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Comparaisons franco-

belges,  L.G.D.J., 1996, p. 261. 

- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européen, in La protection de la partie faible dans les 

rapports contractuels, Comparaisons franco-belges,  L.G.D.J., 1996, n° 13, p .9. 
- J. GHESTIN, Traité du droit civil, La formation du contrat, L.G.D.J., 3

ème
 éd., 1993,  p. 53. 

الدولة عن التدخل فتي الحيتاة الاقتصتادية علتى إعتبتار أن قتانون العترض و الطلتب هتو التذي  و الذي بمقتضاه تمتنع -2

 .يحقق التوازن المطلوب
أهميتتة صتتدور قتتانون ختتاص بحمايتتة المتهلتتك بصتتفة خاصتتة بعتتد إنحستتار دور القطتتاع العتتام فتتي الأنشتتطة  ظهتترت -3

لختاص، حيتث إتستع نطتاق المبتادرة الفرديتة فتي هتذه الانتاجية و التوزيعية و التسويقية، الذي حتل محلته دور القطتاع ا
  .الأنشطة على حساب دور الدولة في هذه المجالات
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عدم التوازن في العلاقة العقدية بين المحترف و المستهلك موجتود منتذ القتدم، و  إن
مستهلك فتي مواجهتة المحتترف بمفهومهتا الحتديث إلا منتذ المع ذلك لم تظهر فكرة وجود 

المنافستة الحترة بتين المشتاريع المختلفتة إلتى كثافتة  حيث أدت ،ظهور التطور الاقتصادي
إلتتى إزديتاد التفتتوق و بتدوره أدى  الأمتتر التذيلاستتهلاك، الستلع و الختدمات المعروضتتة ل

التفاوت بين مراكز المحترف و المستهلك، و بذلك ظهرت مسألة حماية المستتهلك بشتكل 
لم تعد ضرورة الحمايتة قاصترة علتى مواجهتة كما مما كانت عليه من قبل،  أبرزأقوى و 

تعستتف المحتتترف متتن المحتتترف، و إنمتتا إتستتعت لتشتتمل حمايتتة المستتتهلك فتتي مواجهتتة 
  .إست لال مركزه الاقتصادي القوي

 
و بالتالي تتدخل  ،يمثل المستهلك الذي أنتجه المجتمع الاستهلاكي كل أفراد المجتمع

و تنظتيم      حمايته في مجمل الالتزامات العامة للدولة التي تتكفل بالأمن العتام و ضتبط 
فقتد أصتبحت حمايتة المستتهلك فتي علاقات أفراد المجتمع بصفة عامة، و بنتاء علتى ذلتك 

الوقت الراهن تشكل أهم الواجبات الأساسية للدولة المعاصرة
1

،  و التي يقتع علتى عاتقهتا 
تعستتف أو  أيمستتؤولية ضتتمان تقتتديم الستتلع و الختتدمات إلتتى المستتتهلكين فتتي منتتأى عتتن 

 .إجحاف من طرف المحترفين
 

ارات المصتلحة الاقتصتادية فالدولة إذن مطالبة بتحقيق نوع متن التتوازن بتين اعتبت 
علتتى حستتاب ( الأقويتتاء)العامتتة و بتتين مصتتلحة الفتترد، و إلا ت لحبتتت مصتتالح المحتتترفين 

، و هو ما لا يتفق مع مبادئ العدالة الاجتماعية، و من هنا (الضعفاء)مصالح المستهلكين 
غيتتر المتوازنتتة الناشتتئة متتع  علاقتتتهدور الدولتتة فتتي حمايتتة المستتتهلك فتتي  يظهتتر أهميتتة

 .المحترفين
 

إن إختلال التوازن العقدي المترتب عن وجود الشروط التعسفية فتي العلاقتات التتي 
تربط بين المستهلك و المحترف يزيد متن يتوم لآختر، و تبعتا لتذلك يبترز فتي هتذا الإطتار 

إصتتدار القتتوانين و اللتتوائح اللازمتتة  ، متتن ختتلالدور تتتدخل الدولتتة لتحقيتتق هتتذا التتتوازن
مما يعترضه في تعاملاته الاستهلاكية متن جانتب المحتترف الأكثتر منته لحماية المستهلك 

خبرة و دراية بطبيعة السلع و الخدمات التي يتم التعامل بهتا
2

، و بالتتالي فتإن التشتريعات 
فتتي مجتتال تعرضتتها لتحقيتتق التتتوازن فتتي العلاقتتة بتتين المستتتهلك و المحتتترف فتتي ظتتل 

وضع ضوابط لإعتادة هتذا التتوازن لصتالح  إلىفي واقع الأمر المت يرات الحديثة، تسعى 
و هو المستهلكألا الطرف الأضعف في العلاقة الاستهلاكية 

3
. 

 

                                                 
1

تسعت في العصر الحالي لكي تشمل إمتدت وظيفة الدولة و إلقد : "  2. روق العربي، المرجع السابق، صفا -
ولة يتمثل في الدولة الحارسة التي تسعى إطارات جديدة لم تكن معهودة مسبقا، و إذا كان المفهوم القديم لوظيفة الد

، فقد اتسع هذا المفهوم لكي يحل محله مفهوم جديد يشمل بالإضافة إلى ما سبق، مفهوم رلتوفير الأمن و الاستقرا
  ".الدولة التي تسعى إلى تحقيق رفاهية المجتمع و حماية أفراده

2
د السوق، ندوة حماية المستهلك في الشريعة والقانون، عبد الله عبد العزيز الصعيدي، حماية المستهلك في إقتصا -

  .2. ، ص8991ديسمبر  60 و 60كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 
3

محمود أحمد الكندري، دور القانون التجاري في حماية المستهلك  ; 0 و 2. فاروق العربي، المرجع السابق، ص -
 .383. ، ص8991، 8، العدد في الكويت، مجلة الحقوق
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يقصد بحماية المستهلك ضمان حصوله على حقوقه في مواجهة المحترف، حيث 
تمتد هذه الحماية لت طي الكثير من المجالات المتصلة بالنشاطات و الممارسات التجارية، 

على  -تها و نزاهتها، و يعد العمل على تحقيق حماية فعالة للمستهلك للحفاظ على شفافي
أمرا يجب معه معالجة كل ما يحيط بتعاملاته مع المحترف –ضوء ذلك 

1
، حتى يصبح 

 . أهم عنصر من عناصر السوقبوصفه مؤهلا لأن يؤدي دور إيجابي 

فهوم أو معنى في الحقيقة، إن تحديد نطاق حماية المستهلك لا يتوقف على تحديد م
ن الاستهلاكلأذلك و ، في حد ذاته الاستهلاك

2
لا ينصرف إلى فئة أو طبقة أو مجموعة  

معينة، إنما هو ضرورة يمارسها المجتمع
3

، و من ثم فإن كافة أفراد المجتمع يندرجون 
على ذلك يجب عدم الوقوف عند المفهوم الاقتصادي بناء المستهلكين، و  فئةفي 

المقصود بالمستهلك للاستهلاك لتحديد
4
. 

و   إن الهدف عند رجال الاقتصاد من مرحلتي الإنتاج و التوزيع هو تحقيتق التربح 
متتن قبتتل  ازدهتتار الستتوق، إلا أن ذلتتك لا يتحقتتق إلا إذا تتتم استتتهلاك الستتلعة أو الخدمتتة

و      ،باهتمام كبير من طترف رجتال الاقتصتاد هذا الأخير، و لذلك فقد حضي المستهلك
من خلال اهتمام المنتجين و الموزعين اهتماما كبيرا به خاصة في بوضوح ذلك  تجلىقد 

لمستتهلك اهتذا متا إذا كتان و من هنا يطرح التساؤل حول مرحلة التسويق  و الاستهلاك، 
وظيفة الاستتهلاك التتي تعتد هتدف المنتتج و  عند ممارستهالحماية القانونية الكافية بيتمتع 

 ادية؟الموزع في المؤسسة الاقتص
 

حيث إقتضت  تعدى مفهوم المستهلك الإطار الاقتصادي ليدخل الميدان القانوني، لقد
و  أن يشمل الاهتمام كذلك بالجانب القانوني للمستهلك، من خلال وضع قواعد الضرورة 

بالمستتهلك،  ( المحتترفين)  ت التي تربط المنتجين و المتوزعينأحكام قانونية تحكم العلاقا
العقتتود التتتي يبرمهتتا  بهتتا تميتتزتللخصتتائص الراهنتتة التتتي فة خاصتتة بصتتذلتتك  يرجتتعو 

الأمتتر التتذي المستتتهلك متتع المحتتترف بهتتدف ستتد احتياجاتتته الأساستتية فتتي حياتتته اليوميتتة، 
فتتي هتتذه  إصتتدار قتتانون لحمايتتة المستتتهلك بصتتفة عامتتة بوصتتفه الطتترف الضتتعيف تطلتتب
 .الشروط التعسفية من، و لاسيما حمايته العقود

 

                                                 
نتتدوة حمايتتة المستتتهلك فتتي الشتتريعة و القتتانون، كليتتة الشتتريعة أنتتور أحمتتد رستتلان، الحمايتتة التشتتريعية للمستتتهلك،  -1
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من الشروط ن أن المستهلك قد حضي كطرف ضعيف بحماية خاصة بالرغم م
وفقا للقواعد العامةالتعسفية 

1
، لا تتعدى بعض الأحكام المنصوص عليها في القانون 

المدني
2
المدرجة في عقود  الشروط التعسفية منوسائل لحماية المتعاقد تضمنت  و التي ،
إلا أن هذه الحماية لم ترق  وى منه،، عندما يكون في مواجهة متعاقد في مركز أقالإذعان

 التقليدية عقود الإذعان التي تقتصر علىالحماية هذه ن أذلك إلى المستوى المطلوب، 
ُ كانت صفته سواء مستهلكاً  (adhérent) ناً مذع   تطبق على كل متعاقد يكون طرفاً  أو  أيا

، و أياُ كان الهدف المقصود من التعاقد محترفاً 
3

 بموجبسلعة أو خدمة ، فمن يتعاقد على 
ُ  لأغراض نشاطه المهنيعقد الإذعان  يكون الهدف من  كمنيستفيد من الحماية تماما

إشباع حاجاته الشخصيةهو تعاقده 
4

 . 
 

الحماية القانونية من  المتعلقة بعقود الإذعانالعامة التقليدية ت القواعد منح لقد
تضرر بسبب قيام الطرف الآخر بإدراج شرط يإلى أي طرف متعاقد التعسفية الشروط 

غير أن الوضع من  ،- دون تمييز بين المستهلك و المحترف - دوالعقهذه تعسفي في 
و الدراية الكافية  في أغلب الحالات، القدرة  المحترف يملك ن أنالناحية الواقعية يبي  

مقارنة مع  ف اقتصاديا بالليحمي نفسه من الشروط التعسفية، حتى و لو كان أضع
في العقود التي يكون  هذه الشروط و بذلك يمكنه أن يتجنب إدراج الطرف المقابل له،

 هالمتضرر من هذ هوالمستهلك  غالبا ما يكونطرفا فيها، و على النقيض من ذلك 
 .الشروط المجحفة

    
في ظل الظروف الاقتصادية  الحديثة و التطور التكنولوجي، أصبحت كما أنه 

وفقا للقواعد العامة تتميز بالنقص و القصور في عقود الإذعان لالمقررة التقليدية الحماية 
، و بمفهومها التقليديعلى عقود الإذعان  فقط لكونها تقتصر ،مجال الشروط التعسفية

لا تستجيب للمتطلبات المستجدة  فهي و بذلكشمل عقود الاستهلاك، ي الذيلي  الحديث 
  .تي تربط بين المستهلك و المحترفعلى العلاقات التعاقدية ال

 
فضلا عن ذلك تظهر هذه الحماية غير كافية إلى حد ما لحماية المستهلك من 

على رقابة القضاء فقط كوسيلة المشرع الجزائري   عتمادنظرا لإالشروط التعسفية، 
 لمكافحة هذه الشروط الواردة في عقود الإذعان، و التي تعتبر في الحقيقة حماية لاحقة

على إبرام العقد
5

 غيابالحماية التقليدية  هو  فعالية أبرز عامل محدد لعدم  ، و بذلك يعد
 .في العقود هذه الشروطإدراج وسائل وقائية تجنب 

                                                 
هتتذه  تفتتترض القواعتتد العامتتة فتتي إبتترام العقتتود المستتاواة بتتين المتعاقتتدين، غيتتر أنهتتا لا تشتتترط لصتتحة العقتتد تحقيتتق -1

  .العقد و حقوق طرفي تزاماتالالمساواة أو التوازن بين 
2

  .ج.م.من ق 888و  886المادة  -
3

ن بالحماية القانونية في جميع الحالات طالما توافر في عقده وصف الإذعان يتمتع -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      .                                                                          المتعاقد المذع 
4
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  .60. ص ،8991ديسمبر  60 و  60والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، 

لمستتهلك خاصة ليوفر لحد الآن حماية  مللقانون حماية المستهلك مؤخرا، إلا أنه المصري  مشرعالبالرغم من تبني  -5
يتم مواجهة الشروط التعسفية في عقتود الاستتهلاك بتاللجوء  هذه الأحكام القانونية،في غياب و  ،لتعسفيةالشروط وامن 

 .لقانون المدنيفي ا إلى القواعد العامة
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وسائل أكثر تطوراً، من خلال نظم قانونية إيجاد ظهرت الحاجة إلى  نتيجة لذلك،

عسفية الواردة في عقود الشروط الت منمحددة  و حديثة  تستهدف حماية المستهلك 
ستحدث نظام قانوني خاص إ الذيالمشرع الجزائري   و من هنا جاء تدخل، الاستهلاك

يمكن تطبيقه على العلاقة التعاقدية التي تنشأ بينه بحماية المستهلك من الشروط التعسفية 
فرنسي بنظيره ال أسوةو بين المحترف، سواء عند اقتناء السلعة أو تقديم  الخدمة، و ذلك 

و معظم التشريعات الأوروبية
1

، رغبة منه في توفير حماية أكثر فعالية للمستهلك، تتلاءم 
 .مع هذه الظروف المستجدة في مجال العلاقات التعاقدية الاستهلاكية

 

إن مشكلة إيجاد  وسائل لحماية المستهلك من الشروط التعسفية غالبا ما تثير مسألة 
، ينب ي أن تتضمن حتما قواعد تراعي بصورة وسائل المتخذةو أيا كانت هذه ال تها،فعالي

أو بأخرى المركز الخاص بالمستهلك في تعاملاته مع المحترف باعتباره الطرف 
ضرورة توفير هذه الوسائل و الآليات أكثر إلحاحا بالنسبة  تظهرالضعيف، و من هنا 

 .للمستهلك
 

ما قشتها في هذا البحث تتمثل فيفإن الإشكالية التي سيتم منا ،تأسيسا على ما سبق
لمستهلك من الشروط التعسفية؟ بتعبير المقررة لالقانونية  حماية الما مدى فعالية :  يلي

المشرع الجزائري كفيلة بأن تضمن الحماية  المستحدثة من قبلالقانونية  آخر هل الآليات
وازن للعقود المبرمة ق التي، و تحقالممارسات التعسفيةهذه اللازمة للمستهلك في مواجهة 

 ؟العون الاقتصادي بين و  هبين
في التشريع إن دراسة موضوع الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية 

الجزائري، و التي تمثل الإطار العام لهذه الدراسة، تقتضي بالضرورة و لدواعي 
لجة ضعف المقارنة التعرض لنموذج من أهم التشريعات الحديثة التي حاولت معا

بهدف توفير  - المستهلك إزاء الشروط التعسفية التي تفرض عليه من قبل المحترف
ألا و هو التشريع الفرنسي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء و بصورة  -الحماية الكافية له 

 .موجزة على ملامح حماية المستهلك في بعض التشريعات الأوروبية و العربية إجمالا

 
المستهلك من الشروط التعسفية الاعتماد على المنهج  يستلزم موضوع حماية

لحمايـة وأهميتها ومدى كآلية لبحـث مظاهر وآثار هذه ا ،التحليلي النقدي المقارن
قانون الاستهلاك  ، و ذلك على ضوء الأحكام القانونية الجزائرية الجديدة،  وفعاليتها

ستهلك في مواجهة الشروط آليات حماية الم دراسةلذلك يظهر من الأهمية الفرنسي، 
، في ظل الظروف هااتجاهبيان موقف المشرع الجزائري لالتعسفية بكافة أبعادها، 

                                                 
1

 أبريل 14 في قراراً  الشأن هذا في الأوروبي المجل  في ظل تصاعد الرغبة في توفير الحماية للمستهلكين أصدر -

عن  صدر في كما ،"المستهلكين وإعلام حماية نحو الأوروبي الاقتصادي للتجمع الأول نامجالبر" عليه أطلق 1975
من أجل تنظيم حماية  و  يالبرنامج الثاني للتجمع الاقتصادي الأوروب"قرار آخر أطلق عليه 1981 ماي  19 المجل 

خاصة  تشريعات إصدار إلى الحاجة الإتحاد الأوروبي بلدان استشعرت القرارات هذه ضوء و في ".إعلام المستهلكين
الانجليزي   ثم (8900) التشريع الألمانيب بدأ ، لعقود الاستهلاكية منذ السبعيناتفي امكافحة الشروط التعسفية ب
 .يةدول أوروبال معظم  هذه التشريعات من قبل صدورو هكذا توالى ( 8901)الفرنسي  و( 8900)
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 هللمستهلك إزاء هذ فعالةالاجتماعية و الاقتصادية المعاصرة، و كيفية تحقيق حماية 
 .الشروط
 

و     وثيقة الصلة به،  الإشكالاتإن الإجابة على هذا التساؤل تستدعي الكثير من 
يمكن تلخيصها في ما التشريعات المتعلقة بمكافحة الشروط التعسفية  أغلبية واجهت التي 
 : يلي

المستهلك فقط أم كل متعاقد يتضرر  ،الحماية القانونية من من هو الشخص المستفيد
 من الشروط التعسفية حتى و لو كان المحترف؟

هلك من الشروط التعسفية، هل يمكن أن يستفيد المحترف من الحماية المقررة للمست
التي يفرضها مواجهة الممارسات التعسفية لسا  الأ في هذه الحماية وجدت هالاسيما و أن
 ؟على المستهلك هذا الأخير

 ؟أو العون الاقتصادي المستهلك و المحترفمصطلح ما المقصود ب
 ل شرط يتضمنه عقدكهل تنصرف الحماية القانونية إلى شروط محددة أم إلى 

 من العقود؟ نمعي
 هل تشمل الحماية نوع من العقود أم أنها تمتد إلى كل عقد مهما كانت طبيعته؟

 تحديد الطابع التعسفي للشرط؟ معيارما هو 
و         ة بين المستهلك العقديالعلاقة  الشروط التعسفية على توازن مدى تأثيرما 
 ؟ المحترف

 ؟مستهلك من الشروط التعسفيةحماية الل التي يوفرها القانون لياتالآما هي 
اية في تحقيق حم الشروط التعسفية مكافحة و آليات تقنياتساهم تعدد وتنوع يهل 

 ؟ للمستهلكو حقيقية فعالة 
 

يتضمن الفصل الأول : فصلين  من خلال عليهاالإجابة كل هذه التساؤلات سيتم 
 أما، لشروط التعسفيةاية المستهلك من امسألة تحديد نطاق تطبيق القواعد المقررة لحم

 .و آليات حماية المستهلك من هذه الشروط لبحث  وسائلفيخصص الفصل الثاني 
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في لاسيما  بارزة أهميةمن الشروط التعسفية ذات  المستهلك حمايةألة مس أصبحت      
و        بين المحترف العقود المبرمةفي  هذه الشروط خاصة مع إنتشار ،الوقت الراهن
بحماية  أدى إلى تدخل التشريعات الحديثة لسن قوانين خاصة الأمر الذي المستهلك،

أحكام ستحدث إالذي  المشرع الجزائري و هو ما سار عليه، الشروطالمستهلك من هذه  
التعسفيةالتعاقدية الممارسات  هذهبحماية المستهلك من  ةخاص قانونية

1
تحديد نطاق و ل ،

، المستهلك و المحترف كل منتحديد مفهوم  ينبغي، القانونية الحمايةتطبيق هذه 
الشروط  انونية المقررة لمواجهةبهذه الأحكام القبوصفهما الطرفان الرئيسيان المعنيان 

 (المبحث الأول).التعسفية
 

إن مجال تطبيق قواعد حماية المستهلك من الشروط التعسفية، لا يتحدد فقط بالنظر 
و  شروط تعسفية، ، و إنما أيضا بالنظر إلى العقد المتضمنالمتعاقدين الطرفينإلى صفة 
 اختلال في التوازن العقدي ناتج عنفي حالة وجود  هذه الحماية، يتم تطبيقتبعا لذلك 
المستهلك و كل من ضمن العقود التي تجمع بين  ،شروط توصف بأنها تعسفية إدراج 

تعتبر هذه العقود مجالا  غالبا ماإذ المحترف اللذان يشكلان طرفي عقود الاستهلاك، 
 هالتي تغلب مصالح هفرض شروط من أجل وضعيته المتميزةلرحبا لاستغلال المحترف 

المستهلك حسابعلى 
2
فرز تفاوت كبير أ الأمر الذي ، إلا الخضوع لها لا يملك الذي ،
 .(المبحث الثاني)بين مراكز الطرفين

 
  من الشروط التعسفيةلمستهلك ل القانونية حمايةالتطبيق  مجال: الأول  بحثالم

 الأشخاص حيثمن 
 

من حيث  التعسفيةالشروط  المستهلك منحماية يقتضي تحديد نطاق تطبيق قواعد 
إشكالا  قد أثارت لةأمسهذه أن  غيرالحماية، تحديد الشخص المستفيد من هذه  ،الأشخاص

الشخص الذي  على الشروط التعسفية  منقصر الحماية  هل يجب: ما يلي يتمثل في ،هاما
 مدها يمكنأم ، التعاقدية الطرف الضعيف في العلاقة  بإعتباره ؟يوصف بالمستهلك

هذه الشروطمن  تعاقد يتضررلتشمل كل م
3
عون إقتصادي أو حتى و لو كان - 

الجدير  المستهلكب ما المقصودتحديد  نبغيي الإشكال هذال  يجاد حللإ ، و؟-محترف
 (المطلب الأول).القانونية  بالحماية
 

                                                 
1
يحددد القواعدد المطبقدة علدى الممارسدات التجاريدة، الذي   1440يونيو  13المؤرخ في   41-40القانون رقم  راجع  -
  . 43. ، ص02 ، العدد1440يونيو  12. ر.ج
2
. طماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع الدولي، دار النهضدة العربيدة، أبو العلا علي أبو العلا النمر، ح  -
  .41. ، ص2991، 2

-
 .229. ، ص1442، 2. ط، دار الفجر  ،دراسة مقارنة ،بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود  3
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بالرجوع للأحكام القانونية
1
يستفاد أنه لتطبيق هذه المتعلقة بالشروط التعسفية،  

أو العون  مبدئيا أن يتصف أحد طرفي العقد بالمستهلك و الآخر بالمحترف ينبغي الحماية
المحترف، العون الاقتصادي أو يظهر من الضروري تحديد مفهوم  لهذاو ، الاقتصادي

المستهلك ن أ فضلا عنهذا ، كالمستهلتعاقدية مع العلاقة الفي  باعتباره الطرف المقابل
  مصطلحمع   قارنتهن تمييزه إلا بمالذي تعنيه هذه الحماية لا يمكذاته 

المحترف
2
 (المطلب الثاني).
 
 تحديد مفهوم المستهلك: الأول  مطلبال
 
نه يعتبر معيار لتحديد نطاق لأذلك و يكتسي تحديد مفهوم المستهلك أهمية بالغة،      

تطبيق قواعد حماية المستهلك من الشروط التعسفية سواء من حيث الأشخاص أو من 
فهو يعد مسألة أولية يتعين توافرها مسبقا لتطبيق قواعد الحماية  ضوع،الموحيث 
سواء كانت هذه القواعد ذات طابع موضوعي أو إجرائي  ،القانونية

3
. 

 
حديث الظهور في المجال القانوني (Consommateur)يعد مصطلح المستهلك 

4
 ،

فهو بحسب الأصل مصطلح اقتصادي
5

مصطلح  ، أما من الناحية اللغوية، فيرجع
المستهلك إلى العبارة اللاتينية  

6
" Consummare "، نفذ  أنهى أو  التي تعني         " " 

Achever. 
 

أن المفهوم الاقتصادي للمستهلك قد حضي بالإجماع لدى علماء  الجدير بالذكر، 

الشخص الذي يستعمل السلع و الخدمات " : المستهلك على أنه  الذين عرفواالاقتصاد 

7" حاجاته و رغباته، و ليس بهدف تصنيع السلع الأخرى التي اشتراهاليفي ب
و على ، 

النقيض من ذلك، فإن مفهوم المستهلك في المجال القانوني قد  أثير بصدده جدلا فقهيا و 
التشريعات  أغلبيةصعوبة تحديد مضمونه، لدرجة أن  الأمر الذي أدى إلىقضائيا حادا، 

                                                 
1
ذي يحددددد القواعددد المطبقددة علدددى الدد 1440يونيددو  12المددؤرخ فدددي   41-40القدددانون رقددم  مددن 19المددادة  راجددع  -

 .2. ، ص02، العدد 1440يونيو  12. ر.، جالممارسات التجارية
2
-  L.  BIHL, Vers un droit de la consommation, Gaz. Pal., 1974, II, Doc., p. 756. 

3
جدامعي، الفكدر الطرح البحور علي حسن، عقود المستهلكين الدولية ما بين قضداء التحكديم و القضداء الدوطني، دار   -

 .99. ، ص1442الإسكندرية، 
4
حيث كان  ،مفهوم المستهلك باهتمام الفقه القانوني حتى بداية النصف الثاني من القرن العشرين يحضلم ي الواقع، ف -
خاصدة مدع بدايدة حركدة  المجال القدانونيفي  ه، لكن تزايد استعمالالاقتصادمستعملا فقط من قبل علماء  المصطلحهذا 
، وانتقلت بعد ذلك الأمريكيةالولايات المتحدة  نبتبلور فكرة حماية المستهلكين التي انطلقت م اع عن المستهلكين والدف

 .في الكثير من الدول امنتشر مفهومالتصبح اليوم  الأوروبيةإلى الدول 
5
بحيدث تمثدل  -تصدادية المرحلدة  الأخيدرة  مدن مراحدل  الددورة الاق  : أندهعلدى علمداء الاقتصداد الاسدتهلاك  عرف  -

الإنتداج و التوزيدع اللتدين تهددفان  إلدى جمدع : و همدا     ، و التي تتميز عن  مرحلتين سدابقتين -الغاية من هذه الدورة 
 .و تحويل و توزيع الثروات )تحصيل(

6
- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, D., 5 édi., 2000, n° 6,  p. 

6 :     « consommer  vient du latin consummare, qui signifie accomplir, achever. La consommation 

achève le processus économique.» 
7
  .33 .بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك، المرجع السابق، ص  -



20 

 

التعاريف  حول  تباينتفقد ، و تبعا لذلك هتتعرض لتعريف المتعلقة بحماية المستهلك لم
  .لهذا المصطلحمحدد مفهوم  إيجاد 
 

إتجاهين أساسيينيتنازع تحديد المقصود بالمستهلك عموما، 
1
يعتد بالهدف أحدهما  ،
نشاط الشخص  عن بعيدا  أو الغاية من التصرف، حيث يتعين أن يكون هذا التصرف 

 على أنه يضيق من نطاق مفهوم المستهلك، الإتجاهإلى هذا  ينظر الفقه لذلكالمهني، 
الذي  و هو المستهلكألا حيث يقصر الاستفادة من الحماية على طرف محدد في العقد 

 (الفرع الأول.)الجدير بالحماية القانونية يعد وحده
 

يعتد بصفة الشخص كطرف ضعيف و جاهل في مواجهة  ، فهوالآخر الإتجاه أما 
نه شخص يتصرف خارج أحيث ينظر إليه على حتى لو كان محترف،  نهمطرف أقوى 

يوسع من  الإتجاههذا  عتبار للغاية من هذا التصرف، وعليه فإنإنشاطه المهني دون 
مفهوم المستهلك لتشمل الحماية كل متعاقد يتضرر من الشروط التعسفية مهما  نطاق

      (لفرع الثانيا).و دون تمييز بين المستهلك و المحترف ،كانت صفته
                                                                                                                                                                                 

 التعريف الضيق للمستهلك: الأول  الفرع

 و     عالتشريكل من  مفهوم المستهلك هو السائد فيمن يعتبر الاتجاه الذي يضيق 
كل شخص يتعاقد بقصد " :  حسب هذا المفهوم المستهلكو يقصد ب ،القضاء و كذاالفقه 
التشريعات  أغلبيةقد أخذت به ، و "الخدمات  وأمن السلع  احتياجاته غير المهنيةإشباع 

 في نظر غالبيةمقيد لفكرة المستهلك هذا التعريف ال يعدو التي إهتمت بحماية المستهلك، 
و الدقة      هو الأقرب إلى بيان ذاتية المستهلك، فضلا عن تميزه بالبساطة الفقه 

ر مسألة تطبيقه بما يوفره من حماية للمستهلكالقانونية مما ييس  
2
. 

المتعلقة بحماية المستهلك من الشروط  لأحكام القانونيةا ستقراءإيظهر جليا من 
أن المشرع الجزائري ،ةالتعسفي

3
المفهوم موقف غالبية التشريعات التي أخذت بقد تبنى  

الضيق للمستهلك
4

كل شخص طبيعي أو معنوي  ": أنه   المستهلك على، حيث عرف 
"يقتني سلعا مقدمة للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت و مجردة  من كل طابع مهني

5
.                                                               

                                                 
1
-  D. FERRIER, La protection des consommateurs, D., 1996, p. 13 et 14 :  » au sens juridique, le 

consommateur peut être défini soit de manière stricte à travers la finalité de l'acte qu'il accomplit, 

soit de manière souple à travers sa qualité de  profane face à un professionnel agissant pour les 

besoins  ou dans le cadre de sa profession.»  
2
دراسددة مقارنددة، دار الجامعددة الجديدددة، الإسددكندرية، ، أسددامة أحمددد بدددر، حمايددة المسددتهلك فددي التعاقددد الالكترونددي  -

 .22. ص، 1442
3
 .السالف الذكر  41-40من القانون  1فقرة ال 43المادة   راجع  -
4
التشدريعات المتعلقدة بحمايدة المسدتهلك،  بعدضللمسدتهلك، و ذلدك علدى خدلاف الجزائري تعريف أورد المشرع لقد   -

 .شريع الفرنسيت، كالالتي تركت أمر التعريف للفقه و القضاء
5
و ذلك على خلاف التعريف الواسع ، 41-40لقد ضيق المشرع الجزائري من مفهوم المستهلك بموجب القانون رقم   -

و قمدع الغد ، و التدي  الجدودة قابدةالمتعلدق بر 39-94مدن المرسدوم التنفيدذي رقدم  1الفقدرة  3المدادة في  الواردالواسع 
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المقتدرح  للتعريف أن هذا التعريف القانوني للمستهلك مطابق  تجدر الملاحظة إلى 
يـالفرنسد  الاسدتهلاك  قدانون   صدياغة  لجندة إعدادةمدن طدرف 

1
 المسددتهلك عرفدتالتدي  

 مالأو يستعمل  قتنيالشخص الطبيعي أو المعنوي للقانون الخاص الذي ي: " هو أنه على 
غرض غير مهنيل ةخدمأو 

2
 مدن قبدل المشدرع تبنيدهلدم يدتم  التعريدف هدذا مع العلدم أن، "

 .خاليا من تعريف المستهلك 2993صدر قانون الاستهلاك في  نتيجة لذلك، الفرنسي

شروط عدة أن هناك ، يستخلص من التعريف الذي أورده المشرع الجزائري
لمستهلك، و بالتالي يستفيد من وصف ا كتسبفي المتعاقد حتى ي هايستلزم توافرقانونية 

لهذا فإن التطرق إلى موقف  الشروط التعسفية، المقررة في مواجهةالحماية القانونية 
المشرع الجزائري يتطلب بيان العناصر المكونة لهذا التعريف، كما يفرض ذكر موقف 

 (أولا).بعض التشريعات الأجنبية مقارنة مع التشريع الجزائري

ي تحديد التعريف الضيق للمستهلك التعرض للمعيار الذي فضلا عن ذلك، يقتض
بعض التشريعات الحديثة التي  إبراز موقف عليه هذا التعريف، و ذلك من خلال يرتكز

على سبيل المقارنة مع التشريع الجزائري، ، المعيار المضيق لمفهوم المستهلك تبنت هذا
 (ياثان).و كذا ذكر موقف الفقه و القضاء من هذا المعيار

 

 

 
 للمستهلك الضيقلتعريف ل شروط إكتساب صفة المستهلك وفقا :أولا 

 (أربعة) 0 أنه يجب توافرمن التعريف الذي أقره المشرع الجزائري  يستخلص

 :كتساب صفة المستهلك عناصر لإ

 :شخص طبيعي أو معنوي الأن يكون  -1 

                                                                                                                                                    

الوسديطي أو للاسدتعمال  معددينأو خدمدة  منتوجداأو مجاندا،  بدثمنكدل شدخص يقتندي ": تنص علدى أن المسدتهلك  هدو 
  ."تكفل بهيحاجته الشخصية أو حاجة شخص آخر أو حيوان  لسدالنهائي، 

-90رقدم جداء بده القدانون يتفق مع التعريف الدذي  41-40القانون رقم  فيرة، إلى أن التعريف الوارد كما ينبغي الإشا
مع العلم  ،معيار الضيقلل تبنيهمن حيث  ،يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغ الذي  5990فبراير  52المؤرخ في  90

تدم قدد ، و لكدن 39-94التنفيدذي رقدم سدوم  نفس التعريف المنصوص عليه في المرتضمن  قد  90-90رقم  أن القانون

 .منه "معدين للاستعمال الوسيطي"حذف عبارة 
1
-  La commission de refonte   التي أنشأت بموجدب  و  الفرنسي الاستهلاك و تنقيح قانونصياغة إعادة هي لجنة

و تضدم    ،دل الفرنسديينموقعدا عليده مدن وزيدر الدولدة للاسدتهلاك و وزيدر العد ، 2911فيفري  22في صادر مرسوم 
و    أكبددر أسدداتذة القددانون بالإضددافة إلددى قضدداة و محددامين و ممثددل مددن مجلددس الدولددة الفرنسددي، باعتبددارهم خبددراء 

 Jean Calais-Auloy.   هذه اللجنة تعريف الفقيهوقد تبنت  متخصصون في مسائل الاستهلاك،
2- J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 7, p. 7 : « le 

consommateur est une  personne physique ou morale de droit privé, qui se procure ou qui utilise un  

bien  ou un  service pour un usage non professionnel ».  
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لهدف ع أو الخدمات إقتناء السلطبيعي، ذلك أن الشخص غالبا في الالمستهلك  يتمثل
التي هي أساسا إحتياجات و  أو شخصية غير مهني يقتضي وجود إحتياجات خاصة

الشخص الطبيعي
1
تنحصر في الشخص الطبيعي دون فإن صفة المستهلك  بالتاليو ، 
 .الشخص المعنوي

و        ،الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن أن تتجسد فيه صفة المستهلك إن
أن يكون الشخص المعنوي مستهلكا لا يتصور بذلك

2
ما يفسر الموقف الذي  ذاه و، 

صراحة إليه التوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية، التي استبعدت  تجهتإ
 منحيث قصرت الاستفادة من الحماية ب ،الشخص المعنوي من تعريف المستهلك

الشروط التعسفية على الشخص الطبيعي فقط
3
طبقا للعقود المتعلقة  ":  أنه بنصها على  

تدخل في إطار  هداف لالأيتصرف كل شخص طبيعي بهذه التوجيهة، يقصد بالمستهلك 

4"نشاطه المهني
محكمة العدل الأوروبية و هو نفس الموقف الذي تبنته ،

5
لم  و التي     

  . بوصف المستهلك للشخص المعنوي بدورهاتعترف 

عما إذا كانت الشروط ريع الجزائري، التشموقف فيما يخص لكن يطرح التساؤل 
تعلق الأمر بالشخص  ءسوا ،كتساب صفة المستهلك تجد تطبيقا موحداالقانونية لإ

 .الطبيعي أو المعنوي، أم يجدر التمييز بينهما

القانوني التعريف مضمونيتجلى موقف المشرع الجزائري بوضوح من خلال 
6
 

و إنما حتى على فحسب، يعي يضفي صفة المستهلك ليس على الشخص الطب الذي
الشخص المعنوي

7
يدخل في مجال تطبيق النص القانوني و يعتبر مستهلكا  مما يعني أنه، 

للتمييز بين الشخص الطبيعي إذن لا مجال فو من ثم يستفيد من الحماية القانونية، و عليه 
ارده لا يمارس نشاط مهني يحصل منه على مو هذا الأخيرو الشخص المعنوي طالما أن 
طبيعة  أن خاصة ويشبه المستهلك تماما،  هو بذلك و المهنية أو على أسباب وجوده، 
 .و تسمح بتشبيهه بالمستهلك الشخص الطبيعي نشاطه تستبعده من المجال المهني

                                                 

-
 .02. صالمرجع السابق  ية المستهلك،بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حما 1
2
  .209. ، صالمرجع السابقطرح البحور علي حسن،  -
3
منشددأة المعددارف،  ،دراسددة مقارنددة بددين الشددريعة و القددانون، عمددر محمددد عبددد البدداقي، الحمايددة العقديددة للمسددتهلك -

  .10. ص ،1440الإسكندرية، 
4
-  V. Art. 02  du la  Dir.  C.E.E.  n° 93-13  du 5   avril  1993  concernant  les clauses abusives, 

J.O.C.E.  21 avril 1993, n° L. 95-29, p. 29 : « b) consommateur : toute personne physique qui, dans 

les contrats relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son 

activité professionnelle». 
5
 - V. C.J.C.E., 22 novembre 2001, R.T.D. Civ. 2002, p. 397, J.C.P. 2002, II, 10047, note 

PAISANT : « la notion de consommateur, telle que définie à l’article 2, sous b, de la directive 

n° 93/13/C.E.E. du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement des 

personnes physiques.»  

-
 .الذكر سالف 41-40من القانون  1فقرة  43المادة  راجع 6

-
الذي يحصل على السلع و الخدمات أو يستعملها لغرض غير مهني، انون الخاص من القالشخص المعنوي يقصد به  7

 .و غيرها النقابات التعاونيةو لا تهدف إلى تحقيق ربح،  كالجمعيات التي
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أن كل من الشخص الطبيعي أو المعنوي على حد مما سبق ذكره،  يستخلص 
ستيفاء كافة الشروط إا يستوجب على كلاهما السواء مقيدان بفحوى الأحكام القانونية، مم

  . كتساب وصف المستهلكالقانونية اللازمة لإ

جانب من الفقه الفرنسي تجهإلقد 
1
عتبار أن مفهوم المستهلك يشمل الشخص إإلى  

الطبيعي و كذلك الشخص المعنوي، فطالما أن النص القانوني
2
صراحة يستبعد لا  

بعض متداد هذا الوصف إلى إلا يوجد مانع من ، فالشخص المعنوي من مجال تطبيقه
العديد  هو ما أيدتهو ، الأشخاص المعنويين للقانون الخاص الذين لديهم نشاط غير مهني

بصفة المستهلك للشخص المعنويفيها عترف إ التي، الفرنسي أحكام القضاءمن 
3
. 

 الأوروبيةمحكمة العدل  بالرغم من إستبعادأنه إلى تجب الإشارة في هذا الصدد، 
محكمة  إلا أن، لشخص المعنوي من مجال تطبيق القواعد المقررة لحماية المستهلكل

النقض الفرنسية
4
و لأول  ،صراحة 1442 مارس 22قرارها الصادر في  فيقد تبنت  

قضت فيه بإمكانية تطبيق ، محكمة العدل الأوروبيةموقف مرة موقفا متناقضا تماما مع 
المجال المعنوي، مما يفتح على الشخص  الشروط التعسفيةلقة بالمتعالأحكام القانونية 

 .القانونية لإستفادة من الحمايةللأشخاص المعنوية أمام ا

 :يقتني أو يستعمل  أن -2

أخذ بعين قد ، أن المشرع الجزائري المستهلك يتبين من القراءة الأولية لتعريف
المستهلك  هو إن ف عليه، و طلحهذا المصمفهوم ل هي تحديدف عملية الاقتناءالاعتبار 

و بالتالي لا يستفيد  ،فهذا الأخير لا يشمله التعريف ،المقتني و ليس بالضرورة المستعمل
هناك نوعا واحدا من  من هنا يظهر أن، و الشروط التعسفية منمن الحماية القانونية 
المستهلك المقتني فقط للسلعة أو الخدمة المستهلكين  ألا و هو

5
. 

التي عرفت  1 تهافقر في 43النص العربي للمادة  مضمون ستقراءبإلكن 

الواردة في النص الفرنسي (utilise)قد أسقط عبارة يستعمل يلاحظ أنه المستهلك، 
6
و   ، 

                                                 
1
-
 
 J.  CALAIS-AULOY  et  F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 8,  p. 8.  

2
- V. Art. L.132-1 al. 1 c. consom. f. 

3
-  V. T.G.I. Paris 07 septembre 1999, D. 1999, n° 44, p. 89 ; Cass. Civ. 1

re
, 23 février 1999, Bull. 

civ. 1999, I , n° 59, D. 1999, I. R., p. 82 ; Cass. Civ. 1
re

 ,  5 mars 2002, Bull. civ. 2002, I, n° 78, p. 

60, J.C.P. 2002, n° 31, p. 1459, note G. PAISANT.   
0
 - V. Cass. Civ. 1

re
,15 mars 2005, Bull. civ. 2005, I, n° 135,  R.T.D.  civ. 2005, p. 393, obs. J. 

MESTRE et B. FAGES : « si, par arrêt du 22 novembre 2001, la Cour de Justice des communautés 

européennes a dit pour droit  : "la notion de consommateur… doit être interprétée en ce sens qu’elle 

vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par 

le législateur français, n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses 

abusives.» 
5
 .00 .ص ،المرجع السابقبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،  -

6- V. art. 3 al. 2 du Loi  n° 04  - 02  du 23 juin 2004 fixant les règles applicables aux pratiques 

commerciales : «  consommateur : toute personne physique ou morale qui acquit ou utilise, à des 

fins excluant tout caractère professionnel, des biens ou des services mis en vente ou offerts.» 
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للسلع أو المستعمل يشمل كذلك الشخص  التعريف القانونييمكن القول أن  من ثمو 
 :لمستهلكين أن هناك نوعين من ا تضحي ذلكبناء على ، و الخدمات

 المستهلك المقتني للسلعة أو الخدمة : لنوع الأول ا

قتناء إيبرز هذا النوع من المستهلكين الطابع التعاقدي في تعريف المستهلك، فعملية 
بعقد  الفقه عن طريق إبرام عقد، و هو ما يطلق عليهفي الأساس تم تالسلع و الخدمات 

العقد بهدف الحصول على السلع أو ا هذيكون المستهلك طرفا في  حيث، الاستهلاك
الذي يقدم له هذه أما الطرف الآخر  و يسمى في هذه الحالة المستهلك المتعاقد، الخدمات،

 .فلا يمكن وصفه بالمستهلكالسلع أو الخدمات 

بوصفه مستهلكا برم عقد الاستهلاك، أإذن فالشخص الذي تجب حمايته هو الذي 
قتنى المال أو الخدمةإ

1
بصياغتها العربية  1الفقرة  3نص المادة  من جليا ذلك  يظهرو ، 

فيد أنه يكفي لإضفاء صفة المستهلك أن يقتني الشخص ت التيو المتضمن عبارة الإقتناء، 
 -القانونيهذا التعريف لا يؤثر  و تبعا لذلك فإنه، السلعة أو الخدمة حتى و لو لم يستعملها

  .المتعاقدمفهوم المستهلك  على - الخدمةالذي لم يذكر الشخص المستعمل للسلعة أو 

للتمتع بوصف المستهلك و بالتالي  يشترط أن المشرع الجزائري ،مما سبق يستنتج
لأن بذاته،   الاستهلاك بإبرام عقد الشخص يقومأن  الاستفادة من الحماية القانونية

بالحماية دون  ساأساهو المعني فالمستهلك المتعاقد  هوالتعريف القانوني لمقصود هنا في ا
  .غيره

 المستهلك المستعمل للسلعة أو الخدمة: النوع الثاني 

هو المستعمل المباشر يكون في الغالب  اتالمستهلك الذي يقتني السلع أو الخدم نإ
السلع هذه ستفادة من بمعنى آخر هو المستفيد منها بالمقارنة مع من قد يعقبه في الإ ،هال
هاو الخدمات التي تعاقد عليأ

2
لأن  ،الاستعمال تسبق بالضرورةعملية الاقتناء ذلك أن  ،

بهدف الاستعمالالاقتناء تم يأن ب يقضي المنطق
3
قد ف ، ا  إلا أن هذا التلازم ليس مطلق، 

عة أو الخدمة من قبل للساستعمال إكثيرا ما يتم  إذيكون أحيانا المستعمل شخصا آخر، 
 برون من الغير بالنسبة للعقد المبرم بين المقتنيالغير كأفراد أسرة المقتني مثلا، فهم يعت

و المحترف المتعاقدالذي يحتل مركز المستهلك 
4
. 

ليس طرفا  لكنه،  ذا الغير الذي يستعمل السلعة أو الخدمة هو أيضا مستهلكهإن  
، المستهلك المستفيدعلى هذا النحو يطلق عليه و ، في عقد الاستهلاك و إن كان يرتبط به

                                                 
1
- 

  .12و  14. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص 
2
- 

  .200. المرجع السابق، صطرح البحور علي حسن،  

3
-  J. CALAIS-AULOY  et  F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 8, p. 7.  

4
 .00. بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك، ص  -
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ن العقد يرتب لأمن عدمه لا يفيد أي معنى قانوني، ذلك  ذا الغير بالمستهلكوصف ه لكن
وفقا لمبدأ نسبية أثر العقد على طرفيهآثاره 

1
. 

ذلك يختلف نظام الحماية المقررة للمستهلك المتعاقد عن تلك المقررة ل تبعا
ن قواعد للمستهلك المستفيد في مجال الشروط التعسفية، فالأول هو وحده الذي يستفيد م

المبرمة لطرف الضعيف في العقود ا المقررة له بوصفه، الحماية من الشروط التعسفية
بينه و بين المحترف

2
 .  

 ،يكون طرفا في العقد أنلسلعة أو الخدمة دون االشخص الذي يستعمل فإن بالتالي 
في ون القان نلأو لا تشمله الحماية القانونية،  لا يدخل في مجال تطبيق النص القانوني

بالتصرف القانوني الذي يقوم به الشخصفقط يهتم مجال الحماية من الشروط التعسفية 
3
، 

في حد ذاته فيبقى مستبعدا من ميدان الحماية القانونيةالمادي أما فعل الاستهلاك 
4
من و ، 

المستفيد المستهلك  حميتلا  القواعد المقررة لمكافحة الشروط التعسفية هنا يتضح أن
بفعل الاستهلاك فقط الذي يقوم

5
. 

                                                  سواء كان الشخص مقتني أو مستعمل للسلعة أو ، يتضح أنه ذلكتأسيسا على 
 منكتساب صفة المستهلك و من ثم التمتع بالحماية القانونية الخدمة، فإنه يشترط لإ

العون  عاقدية في مواجهة طرف آخر و هوفي علاقة ت ا  الشروط التعسفية، أن يكون طرف
 . المحترف الاقتصادي أو

  

 :السلع أو الخدمات  -3

تساع إمدى ، تالسلع و الخدما  مصطلحيل التعريف القانونيتضمن ن من يتبي  
ن لأيمتد لكل ما يعد سلعة أو خدمة، أن  يمكن ستهلاكفمحل الإ، نطاق مفهوم المستهلك

الحصول على السلعة أو الخدمة التي يلتزم الطرف الآخر عقد الاستهلاك يرتبط دائما ب
لمستهلكلفي العقد بأدائها  (المحترف)

6
أهمية هذين المصطلحين في  و من هنا تبرز، 

  .تحديد مفهوم المستهلك

                                                 
1
 .29. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص  -
2
 .202 .المرجع السابق، صطرح البحور علي حسن،   -

3
- BEAUCHARD (J), Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., coll. Thémis droit 

privé, 1996, p. 236  : « l’action de consommer proprement dite n’intéresse pas le droit. L’objet du 

droit c’est l’acte juridique par lequel le consommateur se procure un bien ou un service. » 
 

للاستهلاك منظوران أحدهما مادي و الآخر قانوني، و يعني الاستهلاك في منظوره المادي الفعل ذاتده، أي إسدتخدام  -4
  .السلعة أو الخدمة ذاتها، أما الاستهلاك القانوني  فيقصد به الحصول على سلعة أو خدمة لإشباع حاجات شخصية

5
 .2 .ص رجع السابق، المأبو العلا علي أبو العلا النمر،   -
6
، 1441خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك فدي القدانون الددولي الخداص، دار النهضدة العربيدة، القداهرة،   -
 .22. ص
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في إطار هدف  من طرف المستهلك يتم استخدامهاالتي  تلكالمقصود بالسلع هنا إن 
غير مهني

1
ستهلاك مادام أن إمحل يمكن أن تكون لسلع اكل أنواع أن  مما يعني ،

 السلع في ينحصرستهلاك لا الإف، ستعمالها يكون لغرض غير مهنيإالحصول عليها أو 
ستعمالإالتي تنتهي من أول 

2
طويل المدىالستعمال الاسلع ذات الكذلك  بل يشمل، 

3
 أي 

 .التي تقبل الاستعمال المتكرر

في صياغتها  41الفقرة  43 ص المادةفي هذا السياق، إلى أن ن الإشارةتجب 

الواردة في النص  biens ) ( للدلالة على عبارةمصطلح السلع ستعمل إقد  لعربيةا
لأن غير متطابقة،  هذه الترجمة  في الواقع تعد لكن  ،و التي تعني الأموالالفرنسي 
الأموال مصطلح

4
ةالمعنوي الأموال حتىالمنقولات و العقارات و كل من يقصد به  

5
و ، 

و  ،تقتصر على المنقولات المادية فقط التيالسلع،  عبارةأوسع و أعم من  هو بذلكو 
ستعمالها لغرض غير مهني، يجوز أن تكون إقتناؤها أو إكل الأموال التي يتم  فإن عموما

.كمحلا للاستهلا
6
  

المحدد للقواعد المطبقة على  41–40 رقم قانونال إلى أن الملاحظةتجدر 

، لكن بالرجوع لأحكام قانون حماية لتعريف السلع لم يتعرض لتجاريةالممارسات ا
كل شيء مادي قابل للتنازل : " المستهلك و قمع الغ ، يمكن تعريف السلعة على أنها 

"عنه بمقابل أو مجانا 
7
 . 

لمنتوج في قانون حماية لتعريف أورد المشرع الجزائري ، فضلا عن ذلك
سلعة أو كل  ": أنه على  هحيث عرف لعة و الخدمة معا،شمل السيالمستهلك و قمع الغ ، 

موضوع تنازل بمقابل أو مجانا  يكون أنخدمة يمكن 
8
". 

بدل الأموال مصطلح السلعلستعمال المشرع الجزائري إ إن
9
في الصياغة العربية   

في هذه الأخيرة هل تدخل فيطرح تساؤل بشأن مسألة العقارات، العربية للنص القانوني، 
 ؟أم لا من الشروط التعسفيةالقانونية لحماية نطاق تطبيق ا

                                                 
1
-  J. CALAIS-AULOY  et  F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 9, p. 08. 

2
  .كالمواد الغذائية  -
3
  ...المنزلية لآلاتت و اكالسيارا  -
4
كل شيء يصدلح لأن يكدون محدلا لحدق مدالي يددخل فدي تقددير ذمدة شدخص طبيعدي أو : " على أنهاالأموال عرف ت  -

 ."معنوي
5
الأمددوال المعنويددة لا تصددلح لأن تكددون محددلا لعلاقددة  ":  220. صطرر ا بحورررلي حسرر  لمررع، بحا قرر  بحمرر   ،   -
 ختراع مثلا لغير أغدراض مهنتدهإ، فلا يتصور أن يقوم شخص بشراء براءة لعماقترانها بمجتمع الأإستهلاك، بسبب إ
".   

-
6
 02 .ص ،المرجع السابقبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،   

7
القدانون مدن  21قدرة الف 3المدادة نص الصياغة الفرنسية للقد عبر المشرع الجزائري عن مصطلح السلعة بالمال في  -
، 1449مارس  41، 22العدد . ر. ، جيتعلق بحماية المستهلك و قمع الغ  1449فبراير  12المؤرخ في  43-49رقم 

 .20. ص
8
يتعلدق بحمايدة المسدتهلك و قمدع الغد ،  1449فبرايدر  12المؤرخ فدي  43-49القانون رقم من  22الفقرة  3المادة   -

 .سالف الذكر
9
القدانون  فديمصطلح اقتصدادي، علدى عكدس المدال الدذي يعدد مدن المصدطلحات الكلاسديكية لع هو السمصطلح  إن   -

 .المدني
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ت تتم ذات الطابع السكني، قد أصبح لاسيما تعملية بيع و إيجار العقارا نظرا لأن
العادي الذي  متعاقدن في هذا المجال، يتفوقون على اليمتخصص ينمحترف تحت إشراف

لأخير نفسه هذا ا نتيجة لذلك يجد ،غالبا ما يكون في وضعية الطرف الضعيف الجاهل
 .في هذه الحالة إلى الحماية كونه يشبه المستهلك بحاجة

 في صياغتها العربية التي تضمنت 43المادة من  1مضمون الفقرة  إستنادا على 

 تشملالقانونية المقررة له الحماية و محل عقد الاستهلاكيمكن القول أن مصطلح السلع، 
و على      ،ر يعتبر مستثنى من مفهوم السلعو بالتالي فإن العقاالمنقولات المادية فقط، 

جانب من الفقه اعتبرالنقيض من ذلك 
1
سواء مرادفا للأموال المادية،  السلع  إصطلاح 

 . هذه الأموال ذات طبيعة عقارية أو منقولة كانت

ستهلاك على الإعقود المستعملة من قبل المشرع الجزائري تقصر عبارة السلع إن 
الواردة في قتناء الإلا يتناسب مع عبارة  هو مابيع السلع فقط، و  تلك التي يكون محلها
 خاصة و أن ،التي توسع من العقود التي يرد عليها محل الاستهلاكنفس التعريف، و 

 و الإيجارإلى عقد البيع، عقد  إضافةتشمل فهي ، ستهلاك ذات طبيعة متنوعةعقود الإ
الشروط التعسفية تجد مجالها  بحتذلك فقد أصعلى  علاوة، و غيرها عقد التأمين

الخصب في عقود أخرى غير عقود بيع السلع
2
.  

فإن الفرنسية ته صياغللنص القانوني في وفقا مصطلح الأموال بخذ الأ لكن إذا تم
يميل جانب من الفقه  و ،لتشمل العقار في هذه الحالة تمتديمكن أن  الحماية القانونية

الجزائري
3
ض الفقه الفرنسيالذي يتفق مع موقف بع 

4
قابل محل عتبار العقار إإلى ، 

الشروط  المقررة في مواجهةلحماية الخاصة باالمستهلك له  يحضىو بالتالي  للاستهلاك،
  .التعسفية

التعريف  يلاحظ أنف، ) ( les choses d'occasion الأشياء المستعملةأما بالنسبة إلى 
محل تعد  التين اعتبارها من قبيل السلع بالتالي يمك و لم يشر إلى الجدية في السلعة،

للاستهلاك
5
 . 

يمتد الاستهلاك أيضا إلى الخدمات إضافة إلى السلع،
6

(les services) ،  و على هذا
 و  المتضمن شروط تعسفية أداء خدمة، ستهلاك إيمكن أن يكون محل عقد  هذا الأساس
عن طريق  تقديمهامكن التي ي و القابلة للتقدير النقديكل الخدمات الاستهلاك يشتمل 

  .تهاالنظر عن طبيع بصرفالتعاقد مع المحترف 
  

                                                 
1
 .220. المرجع السابق، صطرح البحور علي حسن،   -
2
 02 .ص ،المرجع السابقبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،   -
3
 .222و  224. ، بحا ق  بحم   ، صشروط التعسفية في العقود، مكافحة البودالي محمد  -

4
 - J. CALAIS-AULOY  et  F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 9, p. 08. 

5
 .02. ، بحا ق  بحم   ، ص، مكافحة الشروط التعسفية في العقودبودالي محمد  -
6
 .الاستعمال في القانون الاقتصادي إلا أنه شائعن المدني في القانو ألوفغير م إن مفهوم الخدمة   -
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المشرع الجزائري عرفلقد 
1
تسليم  غير عمل مقدم،كل  ": أنها على  الخدمات 

ستبعاد إ و يعد  ،" تابع أو مدعما للخدمة المقدمةو لو كان هذا التسليم  السلعة، حتى

العمل الخدمة باعتبارها فدمة أمر منطقي، من مفهوم الخ السلعةالمشرع للالتزام بتسليم 
تختلف فهي و بهذا  محل لعقد الاستهلاك في حد ذاته، تعتبرالممكن تقديره نقدا،  المقدم

الذي يقع على تزام بالتسليم لالذي يدخل في الا  السلعة،تماما عن الجهد المبذول في تسليم 
عاتق المحترف

2
 ، هيتعين عليه تنفيذ الاستهلاكمترتب عن عقد أثر بمثابة يعد  و الذي ، 
 .ةالمقدم للخدمةدعما مأو  تابعالتسليم هذا حتى و لو كان 

 
عرف جانب من الفقهكما 

3
كل أداء يمكن تقويمه نقدا فيما عدا  : "الخدمات بأنها 

يعد يمكن أن يستفاد من هذا التعريف أن الأساس الذي بمقتضاه  و، " تقديم الأموال  ذاتها
يكمن في إمكانية تقويم المنفعة المتحصلة عليه نقدا كل أداء خدمة،

4
. 

 
بعض الخدمات هناك ف، مختلفةالتي يشملها نطاق الاستهلاك طبيعة الخدمات  إن

ذات طبيعة مادية
5
والأخرى لها طبيعية مالية ، 

6
والبعض الآخر ذات طبيعية فكرية أو ، 

أو ذهنية
7
قابلة أي )الاستهلاك لأن تكون محلا لعقد  صالحةخدمات الهذه تعد كل  و، 

يتم أن  شريطة، )المستهلك( محترفمادام أنها مقدمة لشخص غير ( لاستهلاكل

ستهلاكها لهدف غير مهنيإ
8
. 

الطبيعة  ختلاف طبيعة الخدمات أو الأداءات التي تقدم للمستهلك إلىإيرجع 
 نقلعقد  نتكوفهذه الأخيرة يمكن أن ، ذاتها في حد عقود الاستهلاكل المتغيرة و المتنوعة

 باعتباره   واجبة  حماية المستهلك في هذه العقود و تعد، ...أو عقد إيجار توريدأو عقد 
المحترف(  الأقوى الطرف  مواجهة  في  فيها   الضعيف الطرف 

9
فيما يخص أما  ،)

ولو لم يكن حتى أو الخدمة فلا يمكن وصفه بالمستهلك  هذه السلعةالشخص الذي يقدم له 
 .امحترف
 
  :الطابع المهني مجرد من الهدف أن يكون  -4

الوارد في تعريف المستهلك هو المعيار  المجرد من الطابع المهنييعد الهدف 
قواعد تطبيق الجوهري للتمييز بين المستهلك و المحترف، و هذا التمييز هو أساس 

                                                 
1
و     يتعلدق بحمايدة المسدتهلك 1449فبرايدر  12المؤرخ فدي  43-49في القانون رقم  من 22الفقرة  3المادة  راجع  -

 .المذكور أعلاهقمع الغ ، 
2
فدي عقدد البيدع بموجدب  )لمحتدرفا( لبدائع الالتزام بالتسليم التزام مستقل يقع على عاتق أحد المتعاقددين و هدو ايعد   -

 .من القانون المدني 320المادة 
3
 - J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op. cit., n° 09, p.  08 : «la notion de service…couvre 

toutes les prestations appréciables en argent, en dehors de la fourniture de biens «.  
4
 .13. مد بدر، المرجع السابق، صأسامة أح  -
5
 .تصليح، التنظيفلكا  -
6
  .التأمين، القرضك  -

7
  .الطبي، الاستشارات القانونية العلاجك  -

8
 - J. CALAIS-AULOY  et  F. STREINMETZ, Droit de la consommation, précité.   

9
 .21.، صالمرجع السابقخالد عبد الفتاح محمد خليل،   -
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من الشروط التعسفيةالمستهلك حماية 
1
المعيار،  وفقا لهذايعد مستهلكا و بناء على ذلك ، 

أو الخدمة لهدف غير مهني، بمعنى آخر لهدف شخصي  سلعةالأو يستعمل  قتنيمن ي كل
  .أو عائلي

أي  معيار الغرض من التصرفبعين الاعتبار لمستهلك القانوني ل تعريفال لقد أخذ
و هو الاستعمال الشخصي  - الحصول على السلعة أو الخدمة لأجلالغرض من التعاقد 
و الحصول    الهدف من إبرام العقد  يلاحظ أنبذلك و ،  -لنشاط المهنيغير المرتبط با

 .أهم عنصرين محديين لمفهوم المستهلكيعدان على السلعة أو الخدمة 

غير المهني قد إعتمد على معيار الهدف  المشرع الجزائرييتضح مما سبق أن 
الشروط التعسفية، ألا الحماية القانونية من  لتطبيقإشترط لتحديد مفهوم المستهلك، حيث 

يكون الغرض من إقتناء أو إستعمال السلعة أو الخدمة لأجل نشاط مهني، و ذلك سواء 
كان المستهلك شخصا طبيعيا أو معنويا

2
طالما أن هدف الاستهلاك هو إشباع ف، 
يظل هذا الأخير مشمولا بالحماية التي  ،الاحتياجات الشخصية أو العائلية للمستهلك

را لحالة الضعف التي يتصف بها عند تعاقده مع ظنصوص القانونية نتوفرها له ال
 .  المحترف
 
 
 
 
 
 
 

 الضيق للمستهلك  المحدد للتعريفمعيار الأساس : ثانيا 

إبراز   يقتضي ،مستهلكالضيق لل للمفهوم المحددمعيار العن أساس  إن الكشف
لى دور القضاء في إضافة إ الهدف غير المهني، من معيار الفقه وموقف التشريعات 

 .هذا المعيار تكريس

 الذي، الهدف غير المهني يكمن أساس الاتجاه المضيق لمفهوم المستهلك في معيار
اية القانونية وفقا ، و عليه فالمستهلك الجدير بالحمالشخص مستهلكا عتبارلإ هتوافر نبغيي

السلع أو من لغرض الحصول على ما يلزمه هو الشخص الذي يتعاقد  لهذا المعيار،
يشبع حاجاته الخاصة، و يدخل في معنى الحاجة لاستهلاكه النهائي الذي الخدمات 

نشاطه غير المرتبطة بشخصية أو عائلية، أي حاجات شباع لإ الخاصة تلك المخصصة 
 .المستهلك النهائيو هو ما يسمى ب المهني

                                                 
1
بهددف الاسدتعمال قدد تدم القاضي عبء تحديد ما إذا كان التعاقد من أجل الحصدول علدى السدلعة أو الخدمدة  يقع على -

 .متعلق بالنشاط المهني للمتعاقدكان ، أو أي الشخصي و العائلي غير المهني
2
 - V. D. FERRIER, op. cit., p. 14. 
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ص، مثل إذا كان هذا الغرض بعيدا عن النشاط المهني للشخ ،ذلك تأسيسا على 
فإنه يحوز صفة  ،التصرفات التي يجريها لإشباع حاجاته اليومية أو حاجات أسرته

المستهلك، بخلاف ما إذا كان الغرض من التصرف يتعلق ولو من بعيد بنشاط الشخص 
 حيث لا يعد في هذه الحالة مستهلكا جديرا بالحماية ،، أو يتصرف لحاجات مهنتهالمهني
 .ةمن الشروط التعسفي الخاصة

هذا المفهوم الضيق عن ل طبقاتنتفي صفة المستهلك و على العكس من ذلك، 
يقتني سلعة أو خدمة بهدف  أي الذيالشخص الذي يتصرف في إطار نشاطه المهني 

من يتعاقد كل  ، و بالتالي لا يكتسب هذه الصفةمهني و ليس للاستعمال الشخصي
أو مشروعه لأغراض مهنته

1
 .قتصادي بالضعفتسم مركزه الاإحتى لو  ،

الهدف من التصرف غير المهني هو الذي يسمح بتصنيف الشخص إما في فئة إن  
أنصار تضييق نطاق الحماية من الشروط  و يبرر، المستهلكين أو في فئة المحترفين

في وضعية ضعف في  نظرا لوجودهبأن المستهلك يكون دون سلاح،  التعسفية ذلك
 و باستطاعته إملاء شروطه ة شخص متبصرحترف الذي هو بالضرورمواجهة الم
التعسفية

2
. 

و ر المهني في التفرقة بين المستهلك           الغرض غي من أهمية معياربالرغم 
 : في تمثل و تالمحترف، إلا أن هناك حالات قد أثارت إشكالا 

 
 
 
 
حالة الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقتني أو يستعمل سلع أو خدمات  -1

ما يسمى  هوبمعنى لهدف مهني و آخر غير مهني أي خاص، و  : زدوجلغرض م
بالاستعمال المختلط

3
و     يكون للشخص صفتين معا، صفة المحترف ، ففي هذه  الحالة 

تحديد مركز هذا الشخصالأمر الذي يقتضي صفة المستهلك، 
4
اعتباره مستهلكا  ذلك أن، 

يحرم من فسمحترفا  إعتباره أما في حالةيعني استفادته من الحماية المقررة للمستهلك، 
  ؟د هذا الشخص مستهلكا أم محترفاهل يع: و من هنا يطرح التساؤل التالي ، هذه الحماية
 

و لا يستفيد من قواعد مستهلكا الشخص لا يعتبر  لمعيار الهدف غير المهني،وفقا 
ئي الخاص كه النهاإلا في حدود المعاملات المرتبطة بحاجات استهلاالحماية القانونية، 

و تنتفي عنه هذه الصفة إذا ما اختلطت هذه الحاجات الخاصة، أي الشخصي أو العائلي، 

                                                 

-
 ...كإيجار محل تجاري، أو شراء سلع لإعادة بيعها 1
2
 .210. ي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، المرجع السابق، صبودال -
3
- 

.31 .ص ،المرجع السابقبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،   
 

مرع لثر   عسدفيةإن لهذه المسألة أهمية بالغة، لمدا لدذلك مدن أثدر فدي تحديدد مجدال الحمايدة القانونيدة مدن الشدروط الت -4
 .بلأشخ ص
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المهني بتخصصه  غير متصلةبحاجات مهنية، و ذلك حتى و لو كانت هذه الأخيرة 
 .كان الغالب على الغرض غير مهني أو الأصلي، 
 
هبعض الفق قترحإلمستهلك، لتخفيف من المغالاة في التضييق من مفهوم اا بهدف 

1
 

بمعنى يتوجب البحث عن الغرض ، "الفرع يتبع الأصل"في هذه الحالة إعمال قاعدة 

هو المحدد لصفة المستهلك، و الذي يعتبر الرئيسي لاقتناء أو استعمال السلعة أو الخدمة، 
باره حدود بين ما يمكن اعتالرسم  في أساسياهنا تلعب السلطة التقديرية للقاضي دورا 

مجال ال مهنيا، و غير مهنيا أي إستهلاكي، فإذا كان الاستعمال الأصلي خارج غرضا 
المهني فإن قواعد الحماية تكون قابلة للتطبيق، حتى و لو كان الشخص يتصرف جزئيا 

و ( عقد إستهلاك)لأجل الاستعمال المهني، و يعتبر تصرفه في هذه الحالة إستهلاكي 
العكس

2
. 
 
 -      " الفرع يتبع الأصل"   ت العملية التي يطرحها تطبيق قاعدةللصعوبا تجنبا 

 القضائي جتهادالاخاصة و أن ، -لأنه يصعب من الناحية العملية إقامة مثل هذه التفرقة 
الفقه جانب آخر منقد اتجه في هذا المجال، ف قليل جدا  

3
إلى حد رفض صفة المستهلك  

 .لأغراض مهنيةيتصرف جزئيا  بالنسبة للشخص الذيحتى 
 
 
 
 
وفقا لمعيار الهدف غير  :  حالة الشخص الذي يتعاقد خارج مجال تخصصه -2
و لا يعتبر  يستبعد من مجال تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالشروط التعسفية، المهني 

، حتى و لو كان خارج مجال تخصصهتهمهن حاجاتمستهلكا الشخص الذي يتصرف ل
4
 ،

لمتعامل على هذا النحو يكمن في الغاية المهنية صفة المستهلك ل رفض منحالسبب في  و
يبرر أنصار الاتجاه الضيق، و من هذا التصرف

5
ذلك بأن المحترف الذي يتصرف  

إذ لا يعتبر فاقد للخبرة تماما خارج مجال تخصصه ليس في نفس مركز المستهلك، 
  .يتصرف لغرض خاصفهو أكثر خبرة  و دراية من الشخص العادي الذي  كالمستهلك
 
لاحتياجاته المهنية هو أكثر فعالية من  يتصرفالشخص الذي يعد بصفة عامة  و

فضلا عن  عن نفسه، أكثر دفاعال مما يمكنه من الشخص الذي يعمل لاحتياجاته الخاصة،
إلا إذا كانت الاستفادة من القواعد  أن تتحققللمستهلك لا يمكن  يقيةذلك، فإن الحماية الحق

                                                 
1
-  J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, Droit de la consommation,  op. cit., n° 22, p. 10         

( Cass. Civ. 1
re
, 4 mai 1999, I.R., p. 170).  

2
- J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 41, p.  08.   

3
-  PAISANT, Essai sur la notion de consommateur en droit positif, J.C.P., éd. G. 1993, I, 3655. 

4
  .31. ص ،المرجع السابقبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،   -
5
 .كسواء القضاء أو الفقه الذين يرفضون تماما توسيع مفهوم المستهل  -
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غير  ةحمايلل تهرة لحمايته غير قابلة لمدها على المحترف، و الذي تعد حاجالمقر
مماثلة

1
.  
 
تهدف من  ،إلى تحديد مفهوم المستهلك المعاهدات الدولية قد تصدت العديد منل

هذه الاتفاقيات لا  أغلب تو إن كانإزالة الغموض الذي يحيط بهذا المصطلح،  وراء ذلك
، إلا أنها تضمنت في مجال الشروط التعسفية لاسيماو  لكتتعلق مباشرة بحماية المسته

معاهدة بروكسل بخصوص الاختصاص حيث أوردت  ،ايتهنصوص خاصة بحم
القضائي

2
فيما يخص العقود : "بقولها أنه  كرست فيه المفهوم الضيقتعريف للمستهلك  

يه التي يبرمها الشخص لاستعمال يعتبر خارجا عن نشاطه المهني و الذي يطلق عل
 ...."المستهلك
 

 المبرمة فيالوارد في معاهدة روما  ذلك معهذا التعريف   يتفق على هذا النحو،
الخاصة  بالقانون الواجب التطبيق على الالتزامات العقدية 2914

3
 ذات اعتمدتو التي ، 

طبق هذه الاتفاقية على العقود المبرمة لغرض توريد ت: "  هنصت على أن حيث المعيار
ستخدام يعتبر غريبا عن نشاطه لإ( المستهلك)ة منقولة أو خدمات إلى شخص قيم مادي
 .... "المهني

نه شخص يتعاقد أالنصين، أن كلاهما ينظر إلى المستهلك على  مضمون يتضح من
نشاطه المهني  نستخداماته الأجنبية عإ لأجلما يلزمه من سلع أو خدمات   ليحصل على

الذي وضعه لا عن ذلك فقد تضمن تعريف المستهلك فض، بهذا النشاط غير المتصلةأي 
الخاصة بالقانون الواجب التطبيق على بعض عقود  2914مشروع اتفاقية لاهاي في 

لمستهلكينا
4
يعتبر مستهلكا، الشخص الذي يشتري :"  حيث نص على أنهنفس المعنى،  

   ."بضائع بصفة أساسية من أجل الاستعمال الشخصي أو العائلي أو المنزلي 

ضمن مجمل اهتماماته  الحماية من الشروط التعسفيةهتم الاتحاد الأوروبي بإ لقد
جل توفير أ، و ذلك في محاولة وضع إطار عام للدول الأوروبية من بحماية المستهلكين

قام المشرع الأوروبي  لهذا فقدو حماية قانونية للمستهلك في مجال الشروط التعسفية، 
ق بالشروط التعسفية في العقود المبرمة  مع  المستهلكينبسن توجيهة أوروبية  تتعل

5
 ، 

حيث اشترطت أن ، المقصود بالمستهلك تبنت فيه المفهوم الضيق يحددتعريف  تضمنت
                                                 

1
-  V. L. LEVENEUR, Vente entre professionnels et clauses limitatives de responsabilité, contrats, 

conc., consom., 1994, chron., p. 3. 
2
من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالاختصاص القضائي و تنفيذ الأحكام المدنية   و التجاريدة المبرمدة  2فقرة  23 ةالماد  -
و المملكدة المتحددة إلدى الاتحداد  يرلنددا و المعدلة بموجب اتفاقية الانضمام كل من الدانمارك و ا 2921بتمبر س 12في 

 .    2921أكتوبر  49المبرمة في الأوروبي 
3
 29المبرمدة فدي  و  من اتفاقية روما المتعلقدة بالقدانون الواجدب التطبيدق علدى الالتزامدات العقديدة 2فقرة  42 ةالماد -

قواعدد معاهددة رومدا لا تطبدق إلا علدى عقدود الاسدتهلاك مدن بينهدا  وو الجدير بالدذكر أن بعدض أحكدام ، 2914يونيو 
   .سالفة الذكر 42المادة 

4
و المبرمدة   لمسدتهلكينعلدى بعدض عقدود ا قاتفاقية لاهاي الخاصة بالقدانون الواجدب التطبيدمشروع من  41المادة   -
أكتررل    12بحررجويا بح ب  ررم  حاررهاا  لارر ن حسدرر  لل بحررجوح  بحخرر ص   رر    ، و قررج قرر ا اررشب بحاضرر و    رراع2914فددي

2914. 
5
- V. Dir. C.C.E. n° 95-13, 05 avril 1993, clauses abusives, J.O.C.E.  21 avril 1993, n° L. 95, p. 29. 
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جعلت الحماية من هذه الشروط فقد   و بذلك ،يكون تصرف الشخص في إطار غير مهني
 .هاتنصرف للمستهلك فقط، و استثنت المحترف صراحة من

لمفهوم المستهلك اتهاقرار العديد من فيمحكمة العدل الأوربية  صدتت كما
1
و  ، 

 هاتعريف عليه فياعتمدت  الذي المهني غيرتكريس معيار الغرض حرصت على  قد
يتصرف لغرض الحصول على سلعة أو خدمة الذي شخص ال: " ه على أنللمستهلك 

على حد - ت إلى ما أسمتهنتهإ ،و في هذا الصدد، " يستعملها في غير نشاطه المهني
"النهائي الخاصبالمستهلك " -تعبيرها

2
 (le consommateur final privé)

3
والذي  

يشترط لتمتعه بقواعد الحماية أن يكون تصرفه لغرض مستقل تماما عن حاجات 
الشخص الذي يبرم  حيث أكدت على أنه لا يعتبر مستهلكا  ،نشاطه التجاري أو المهني

  .سة أنشطة مهنيةعقدا من أجل ممار

نشاط  ، الشخص الذي يتصرف في إطار أيابمفهوم المخالفة، لا يعتبر مستهلك
ر من ذلك أن تكون ممارسة هذا النشاط معاصرة لإبرام العقد لا يغي   أو مهني، و  تجاري

أو لاحقة عليه، فالشخص الذي يتعاقد  لهدف ممارسة نشاط مهني في المستقبل لا يعتبر 
     .العقد المهني بطبيعته لا يتصور إبرامه لغرض الاستهلاكأن ذلك مستهلكا، 

 هاتحديد في على الهدف غير المهني العدل الأوروبية محكمةركزت  هكذا فقد و
و قانونيا و بالنظر إلى قلة خبرته  مفهوم المستهلك بصفته الطرف الضعيف اقتصاديا ل

ة على تكريس مفاهيم قانونية و يبرز ذلك حرص المحكم ،بالمقارنة مع المتعاقد معه
موحدة يسترشد بها القضاء الداخلي، مما يدعم الجهود الرامية إلى الوصول إلى قانون 

أوروبي موحد
4
. 

حرصت غالبية التشريعات الحديثة
5
أوردت التي  و المتعلقة بحماية المستهلك 

نى بهذا المع الهدف غير المهني على تبني معيارتعريف محدد لمصطلح المستهلك 
و على  ،الضيق، بوصفه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية بينه و بين المحترف

ذلك لم تتعرض العديد من التشريعات العكس من 
6
الأخرى التي اهتمت بحماية  

 .المستهلك لتعريف هذا المصطلح و ذلك نظرا للخلاف الواقع حول تحديد مضمونه
 

                                                 
1
 - V. C.J.C.E, 3 juillet 1997 ; .

 

2
اسدتهلاكه النهدائي الدذي يشدبع حاجاتده الخاصدة و هدو الوحيدد الشدخص الدذي يتعاقدد ليحصدل علدى لدوازم  يقصد بده  -

 .223. ، المرجع السابق، صطرح البحور علي حسنراجع . الجدير بالحماية
3
-
 
 LAMY droit économique, n° 100, 1997, Bull. d’actu., p. 02 :  «La cour de justice des 

communautés européennes observe successivement que : le consommateur…s'entend seulement  

du consommateur final privé, non engagé dans des activités commerciales ou professionnelles». 
 

4
 .244. طرح البحور علي حسن، المرجع السابق، ص  -
5
الدفاع عن المستهلكين و الخاص ب 2910يونيو  29من القانون الاسباني الصادر في  42المادة  مثال ذلك  -

  .2993يوليو  20من قانون حماية المستهلك البلجيكي الصادر في  2فقرة  42المادة  كذلك و ،المستخدمين
6
جدوان  12الذي ألغي بعد صدور قانون الاستهلاك في  2921جانفي  24المؤرخ في  13-21القانون الفرنسي رقم ك -

عقددود  "النموذجيددة  دولعقددفددي ا المتعلددق بالشددروط العامددة  2922يسددمبر د 9المددؤرخ فددي القددانون الألمدداني ، و 2993
 Unfair contract  "الخداص بالشدروط المجحفدة  فدي العقدد   2922القانون الانجليزي الصادر فدي كذا ، و "الإذعان 

terms act". 
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درجة كافية بالمستهلك على خلاف الجدير بالذكر، أن المشرع العربي لم يهتم ب
غير ،  هدفها حماية المستهلك قوانينالمقارنة التي أصدرت عدة الأجنبية  التشريعات

التشريعات العربية أنه يلاحظ في السنوات الأخيرة، صدور بعض
1
التي اهتمت  

و في  ،ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعيةلو ذلك ، بحماية المستهلك
قانونا  خاصا  بحماية المستهلك سنَّ المشرع اللبنانيلصدد هذا ا

2
. 

  

التشريعات أرجح المعايير التي أبرزها الفقه في تحديد مفهوم  لقد أجمعت
عمل الفقه قد نظرا لحداثة هذا المصطلح في المجال القانوني فإن  هالمستهلك، إلا أن

ين الاستهلاك المقررة لحماية أهمية قوان من رغمبالو  ،جاء لاحقا على هذه التشريعات
محدد المستهلك بصفة أساسية، إلا أنه كان للفقه دورا بارزا في بلورة مفهوم 

لمستهلك، حيث كان هذا التحديد ضرورة لتطبيق النصوص الحمائيةل
3
 . 

 

 

تعريف المستهلك الذي تهدف التشريعات تحديد الخلاف الفقهي السائد حول رغم 
المهني  غيرعتناق معيار الغرض إ د يجمع غالبية الفقه علىيكا ،الحديثة إلى حمايته
كل  :" و الذي بموجبه يعد مستهلكا   ،عن المحترف دير بالحمايةجلتمييز المستهلك ال

و     ، "و الخدمات  من السلع  شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية 
الفقه الفرنسي من جانب ترحهيتفق هذا التعريف مع ذلك الذي اق ،على هذا النحو

4
في  

لعربي، إضافة إلى بعض الفقه امحاولته لإيجاد مفهوم محدد لمصطلح المستهلك
5
الذي  

 .لمستهلك على هذا المعيارلاعتمد بدوره في تعريفه 

في فرنسا حول تحديد  و القضائي الجدير بالذكر في هذا الصدد، أن الخلاف الفقهي
إلى عدم وجود تعريف محدد له في قانون الاستهلاك مفهوم المستهلك، يرجع أساسا 

الفرنسي
6

و  المستهلك بين مصطلحي منه قد جمع  L.132-1،  لاسيما و أن نص المادة 
مفهوم يؤيد أحدهما :   نإلى اتجاهيو القضاء  ، و نتيجة لذلك انقسم الفقهغير المحترف

عن طريق معيار الهدف  المحترف من مجال الحماية تلقائيايستبعد  حيث للمستهلكضيق 
                                                 

1
 – قدانون حمايدة المسدتهلكفي  عند تعريفه للمستهلك الهدف غير المهني تبنى معيار قد المشرع المصري يلاحظ أن -

مددن قددانون حمايددة  42المددادة ، راجددع -المسددتهلك مددن الشددروط التعسددفية أن هددذا القددانون لددم يتعددرض لحمايددة مددع العلددم
  . مكرر 14، العدد 1442ماي .  ر.، ج42 – 22المستهلك رقم 

2
مكافحددة الشددروط الددذي تضددمن نصددوص قانونيددة خاصددة بو  ، 1442 ثفرر ن  0 المددؤرخ فددي 229-42القددانون رقددم  -

  .التعسفية
3
 .12و  12. خالد عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص -

4
-  V. J. CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, 

R.T.D. Civ., éd. S. 1994, p. 239 ; J. GHESTIN, Traité du droit civil, La formation du contrat, 

L.G.D.J., 3
e
 éd., 1993, n° 77, p. 54. 

5
زائدري، علي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسدؤولية المترتبدة عنهدا فدي التشدريع الجراجع   -

 .22. ، ص1444دار الهدى، الجزائر، 
6
- B. HESS-FALLON et A.-M. SIMON, Droit civil, Dalloz-Sirey. coll. aide mémoire, 3

ème
  éd., 

2005, p. 227. 
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الشروط  من المقررة للمستهلكالقانونية يوسع منه لتشمل الحماية  ، و الآخر غير المهني
المحترف حتى التعسفية

1
. 

الفرنسي الفقهاتجه 
2
إلى اعتبار اصطلاح غير المهني  المؤيد للمفهوم الضيق 
و بالتالي لا  ،و العكس مستهلكا المحترفيعد غير  بحيثكمرادف لمصطلح المستهلك، 

 ه، لأن هذالمتعلقة بالشروط التعسفية يةالتشريعالنصوص ذلك على إعتباره كيؤثر 
بعض الآخرذهب ال في حين، عبارة عن تشريع خاص بحماية المستهلك ةالأخير

3
إلى  

هذا المصطلح قد  أنذلك  حد المطالبة بحذف مصطلح غير المهني من النص القانوني، 
الذي يمكن أن يشمل المحترف الذي يتعامل خارج مجال  كيوسع من مفهوم المستهل

 .تخصصه

المهني لتمييز  غيردورا كبيرا في تكريس  معيار الهدف  للقضاء الفرنسيلقد كان 
 حيث، عن المحترف الشروط التعسفية في مجالالمستهلك الجدير بالحماية القانونية 

المفهوم الضيق اتجهت محكمة النقض الفرنسية في بداية الأمر إلى تبني
4

 عندما، 
أن اعتبرت و استبعدت تطبيق الحماية القانونية على العقود المبرمة بين المحترفين، 

فلا ينبغي أن يتساوى مع  ،المحترف حتى و لو كان تعاقده خارج مجال تخصصه
من القواعد  ه الاستفادةيمكنو من ثم لا  حالة الضعف التي هو عليها،  فيالمستهلك 
 .المقررة لحماية المستهلكالقانونية 

لم يكد يمر عام على إجتهاد محكمة النقض المذكور أعلاه، حتى عدلت عن  غير أنه
مفهوم يوسع من مجال الحماية من الشروط التعسفية يشمل لتبنيها  موقفها هذا، من خلال

 .الذي يتعامل خارج مجال تخصصه حتى المحترف

أن  يلاحظ ،علقة بالشروط التعسفيةبعد صدور التوجيهة الأوروبية المت لكن  
معيار الهدف غير المهني بتبنيها محكمة النقض قد رجعت لاعتماد مفهوم أكثر تضييق 

5
 

المهني
5
 حيث، 2990و ذلك لفترة وجيزة انقضت في  ،2993و الذي بدأ يتضح منذ  

، هذا المعنى الضيق للمستهلكل مؤيدةالقضائية الحكام الأبعض في هذا الصدد  صدرتأ
الذي يجوز له أن يستفيد من الحماية القانونية و التي يبقى س أن المستهلك على أسا

                                                 
1
-
 

 V.   N.  SAUPHANOR, L’influence du droit de la consommation sur le système juridique, 

L.G.D.J., 2000, n° 392, p. 245 ; J.-P. CHAZAL, les clauses abusives, Encyc. Dalloz, Droit 

commercial, t. II, avril 2004, n° 20, p. 5.  
2
- V. J. CALAIS-AULOY, op. cit., n°07, p. 07  ; R.  MARTIN, le consommateur abusif, D. 1987, 

Chr. , n° 5, p. 151.    
3
-  V. G. PAISANT, La protection par le droit de la consommation, in Les clauses abusives entre 

professionnels, Economica, 1998, p. 17 et s., spéc. P. 30. 
4
-  V. Cass. Civ.1

re
, 15 avril 1986, R.T.D. Civ. 1987, p. 86, obs. J. MESTRE.   

5
-  V. Cass. 1

re
 civ. 24 novembre 1993, J.C.P. édi. E 1994, II, n° 593, note L. LEVENEUR ; D. 

1994 som. P. 236 obs. G. PAISANT ; Cass. Com., 10 mai 1994, D. 1995, som., p. 89, obs. D. 

MAZEAUD ; Cass. Civ. 1
re
 ,21 février 1995, J.C.P., éd., E, 1995, II, n° 22502, note G. PAISANT. 

للقدرارات فدي النشدرة الرسدمية  2993الصدادرة مندذ  ه لدم يدتم نشدر أي قدرار مدن هدذه القدراراتتجدر الملاحظة إلى أند
 "  Le bulletin  officiel  des arrêts  civils ":  لمدنيةا
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يبرم عقد الاستهلاك من أجل تلبية حاجاته   الشخص الذينطاقها محدودا، هو فقط 
 .الشخصية أو العائلية

أو غير صفة المستهلك  إضفاء رفضت محكمة النقض الفرنسية  بناء على ذلك
على أساس أن تصرفه و إن كان خارج نطاق على الشخص المحترف المحترف 

أن العقد مبرم في هذه الحالة  اعتبرت حيث ، اختصاصه المهني، إلا أنه لحاجاته المهنية
بين محترفين

1
يخرج من مجال تطبيق الأحكام القانونية المقررة لحماية فهو و بذلك   ،

المستهلك من الشروط التعسفية
2
. 

تضمنته  مانقض الفرنسية جاء متفقا مسبقا مع مما سبق، أن موقف محكمة ال تضحي
تطبيق قواعد  رفضت التيالتوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية سالفة الذكر، 

محكمة النقض موقفها  أكدت قدعلى المحترف، و  من الشروط التعسفية المستهلك حماية
جهود المحكمة  نأ يلاحظ كعلاوة على ذل، التوجيهةهذه بأحكام أخرى بعد صدور  هذا

و لاسيما تمسكها        العدل الأوروبية في تحديد المقصود بالمستهلك الجدير بالحماية، 
بمعيار الغرض غير المهني للتصرف المميز للمستهلك، قد انعكست بشكل كبير على 

بعض أحكام محكمة النقض الفرنسية
3
تمسكت بدورها بضرورة أن يكون هذا  التي، 

 . و لا يخالطه أي غرض آخر الغرض غير مهني

الذي أعلنته  موقفالكذلك من خلال لمفهوم المستهلك  الضيق قد تأيد هذا الاتجاهل
لجنة الشروط التعسفية

4
حيث رأت  ،2993سبتمبر  20في  بناء على رأيها الصادر 

بين محترفين لتحقيق  احتياجات مهنية، و من ثم مبرم  اللجنة أن الشرط وارد في عقد 
و من هنا يتضح موقف ، في هذا الصدد رأيها بأنها غير مختصة  بتقديم مشورتهاأدلت ب

 ااعتماده من خلالو غير المحترف،  لجنة الشروط التعسفية من مفهوم المستهلك 
مفهوم ضيقل

5
 المستهلك أو غير المحترف لا تمنح إطلاقااعتبرت أن صفة  حيث، 

ةللمحترف الذي يتعاقد من أجل احتياجاته المهني
6
. 

يتجه أنصار الاتجاه الضيق إلى تخصيص و قصر الحماية القانونية المقررة عموما 
و كفاءة فيما يتعلق بمجال المعاملة دون سواه،  طرف العقد الأقل قدرةعلى للمستهلك 

                                                 
1
-  V. D.  BAKOUCHE, L'excès  en droit civil, L.G.D.J., 2005, n° 191, p. 182.  

2
إستند فيها القضاء الفرنسي على معيدار الهددف غيدر قد  ،ينبغي الإشارة إلى أن هناك بعض الأحكام الصادرة مؤخرا -

 :المهني منها 
V. C.A. Colmar 15 février 2006 ; Cass. Civ. 1

re
 , 11 décembre 2008, http://www.clauses-

abusives.fr/juris/index.htm 
3
 - V. Cass. Com., 10 mai 1994, D. 1995, som., p. 89, obs. D. MAZEAUD. 

4
-  V. Commission des clauses abusives, 14 septembre 1993, contrats, conc., consom., 1992,  n° 92, 

note L. LEVENEUR.  
5
 - V. A. SINAY-CYTERMANN, Les relations entre professionnels et consommateurs en droit 

français, in La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, Comparaisons franco-

belges, L.G.D.J., 1996, n° 36, p. 263.  
6 -  Ibid : « la qualité de non- professionnel ou consommateur  n'est jamais reconnue au 

professionnel qui contracte pour les besoins de sa profession, sans qu'il faille chercher à distinguer 

selon que le contrat entre ou non dans sa compétence professionnelle.»
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بالنظر إلى ضعف و ذلك سواء من الجوانب الاقتصادية أم الفنية و الإدارية و القانونية، 
المحترف، و طبيعة السلعة أو الخدمة محل عقد الاستهلاك، و كذا المستهلك في مواجهة 

و من ثم يخرج ضمنا عن أطر هذه الحماية  غير المتوازنة بينهما، العقديةظروف العلاقة 
  .كل من يقوم بإبرام تصرفات قانونية موجهة لأغراض مهنية أو حرفية

 
سفية على فئة قليلة من الشروط التع منفضلا عن ذلك، فإن قصر الحماية القانونية 

هذا يما خصوصية قانون حماية المستهلك، و لاس شخاص المحميين يدعم هذه الحماية،الأ
بالإضافة إلى أهمية تحقيق إستفادة المستهلك من هذه القواعد وفق ضوابط محددة

1
. 

 
لما كانت الاستفادة من القواعد المقررة لحماية المستهلك

2
قصرا على الشخص  

المشرع الجزائري فة المستهلك، اشترطالذي يحوز ص
3
 بذاتهأن يكون هذا الشخص  

طرفا في العقد في مواجهة العون الاقتصادي أو المحترف، مهما كانت طبيعة شخص 
المستهلك سواء كان شخص طبيعي أو معنوي، بحيث لا يستفيد من تطبيق القواعد 

القانوني النصخاصة و أن  ،الخاصة بالمستهلك أي شخص آخر تحت أي صفة
4
يرفض  

يرفض تمديد الحماية القانونية للمستهلك على العون الاقتصادي، لاعتباره مستبعدا من 
مجال الحماية، و خاضع لأحكام أخرى

5
. 

 
الشخص الطبيعي يعتبر مستهلكا في تجب الملاحظة في هذا الصدد، إلى أن  

حينما  غير أنهيعد محترفا،  يمارس نشاطا مهنياالذي الشخص  أما ،مختلف فترات حياته
 ديع يقتني سلع أو خدمات لهدف الاستعمال غير المهني أي الشخصي أو العائلي فإنه

 .مستهلكا
 

 لمستهلكالموسع ل مفهومال:  الثانيالفرع 
  

لهدف غير غالبية الفقه على أن الشخص الجدير بالحماية هو المستهلك النهائي  يتفق
لى مركزه الاقتصادي لى وجه التحديد إللحماية عترجع حاجة المستهلك  حيث -، مهني

جانب من  هناك أن إلا، - فتقاده للخبرة القانونيةنظرا لإالضعيف بالنسبة للمتعاقد الآخر، 
لتوسيع من مجال الحماية إلى إمكانية ا يميل الفرنسي بصفة خاصةو القضاء الفقه 

أن هناك فئات  لىإاستنادا  و ذلك ،القانونية المقررة للمستهلك من الشروط التعسفية

                                                 
1
 .19. ، ص32 رقم المرجع السابق،عمر محمد عبد الباقي،   -
2
 ( final)  يو المستهلك النهائ ( intermediaire)  المستهلك الوسيطصنفين من المستهلكين، بين  الإقتصاديين يميز -

مهن أي غير أن الحماية القانونية لا تشمل سوى هذا الصنف الأخير، ذلك أن الصنف الأول يعتبر من ذوي ال،
المستهلك الصناعي أو الوسطي هو الشخص الذي يقتني السلعة بغرض استخدامها في أغراض إنتاجية فالمحترفين، 

 . تجارية لإعادة بيعها أو إنتاج سلعة أخرى أو خدمة  و توزيعها، و تسمى هذه السلع في هذه الحالة بالسلع الصناعية
3
 .رسالف الذك 41-40من القانون رقم  19المادة  -
4
 .سالف الذكر 41-40من القانون رقم  1الفقرة   3المادة  -

. ، ص03 العددد، 1443يوليدو  14. ر.، ج1443يوليدو  29المدؤرخ فدي  43-43قانون المنافسة، راجع الأمدر رقدم  -5
12.   
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أخرى من المتعاقدين، لا تستهلك على النحو المذكور سابقا
1
 تشترك مع المستهلكو لكن  ،

و هي حالة الضعف الاقتصادي ألا في نفس العلة
2
. 

 
الاتجاه الموسعيدخل أنصار  تأسيسا على ذلك، 

3
كل من يقتني أو لمفهوم المستهلك  

كل : "أنه على المستهلك  يعرفون حيث يستعمل مال أو خدمة في دائرة المستهلكين،
لاستعماله سواء يعتبر مستهلكا من يقتني مال أو خدمة ف، "شخص يتعاقد بهدف الاستهلاك

المهنيالشخصي أو 
4
يستحق الاستفادة من  فهو، مادام أن الشخص في حالة ضعفو ، 

 .للطرف الضعيفالحماية المقررة 
 
 

 

المتعلقة  بحماية المستهلك المفهوم الواسع بعض التشريعات الأجنبية  لقد تبنت     
في بموجب القانون المتعلق بالشروط العامة الذي إتجه لمشرع الألماني كاللمستهلك، 

عقودال
5
و    إلى عدم قصر الحماية القانونية من الشروط  التعسفية على المستهلك فقط،  

لعقد بشكل حر، سواء إنما مدها لتشمل كل طرف في العقد لم يتسن له مناقشة مضمون ا
كان مستهلك أم لا، و هو ما يتفق مع موقف القانون الانجليزي

6
. 

 
تم اعتماد التعريف الموسع لمصطلح المستهلك من طرف جانب  علاوة على ذلك،     

إلى تبني ما أقرته الأحكام  الفرنسي من التطبيقات القضائية، كما ذهب بعض الفقه
  .م الواسعالقضائية في الأخذ بهذا المفهو

 
الحماية من  الاستفادة يمكنهم منإلى أشخاص آخرين توسيع مفهوم المستهلك إن 

بمستهلكينلا يعني أنهم حتما مستهلكين بل يمكن تشبيههم  ،القانونية المقررة للمستهلك
7
، 
و يعتبر الخلاف حول اكتساب بعض الأشخاص لوصف المستهلك، مصدر الصعوبة 

الحالات التي  أهم في تحديد مفهوم المستهلك، و منالفرنسي ء و القضاالتي يجدها الفقه 
و كذلك  ،(أولا)ختصاصهإحالة المحترف الذي يتصرف خارج نطاق : الجدل  أثارت

 .(ثانيا)حالة المنتفعين أو المستفيدين من خدمات المرافق العامة
 

 
     الذي يتعامل خارج نطاق     توسيع مفهوم المستهلك إلى المحترف  : أولا

                                                 
1
 .بمعنى لا ينطبق عليهم وصف المستهلك وفقا للمفهوم الضيق  -
2
 .232. ق، صطرح البحور علي حسن، المرجع الساب  -
3
هذا الاتجاه إلى التوسيع فدي فدرض الحمايدة المقدررة للمسدتهلك،  بحيدث تشدمل كدل مدن يبدرم تصدرف  يهدف أنصار -

 .قانوني بهدف الاستهلاك، حتى و لو كان ذلك لأغراض مهنته أو حرفته
4
 .0. ، صالمرجع السابقأنور أحمد رسلان،  -
5
 .2922أفريل  2بدأ العمل به في ، و الذي 2922ديسمبر  9القانون الصادر في  -
6
 .2922الصادر في  )  ( U.C.T.A. : Unfair Contracts Terms actقانون الشروط التعاقدية غير العادلة  -

7
- J. GHESTIN,  Rapport introductif, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 

1998, p. 10.    
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 ختصاصه إ                                  
 
نطاق تطبيق  منع يالتوس القضاء الفرنسي بوجه خاص بمسألة الفقه و إهتمد قل
في مواجهة الشروط التعسفية من حيث الأشخاصالمستهلك حماية 

1
و ذلك بسبب  ،

اقتران مصطلح غير المهني بلفظ المستهلك في النص القانوني
2
: " أنه الذي يقضي ب ،

 المستهلكتعتبر شروط تعسفية في العقود المبرمة بين المحترف أو غير المحترف أو 
"...

3
و القضاء بشأن  نوني للمستهلك انقسم كل من الفقهغياب تعريف قال نظراو  ،

الأمر الذي أفسح المجال إلى تفسيرات مختلفة فيما يتعلق تصنيف غير المحترف، 
  .بمصطلح غير المحترف

 
ستفيد من الحماية القانونية، أم يعتبر محترفا فيستبعد و بالتالي يعد مستهلكا فهل ي
 ؟الشروط التعسفيةمن   المستهلك حمايةتطبيق الأحكام القانونية المقررة لمن مجال 
و قضائي  جدل فقهيأو غير المحترف د مفهوم المستهلك قد أثارت مسألة تحديل
، فلن يستفيد من الحماية القانونية في المتعاقدفة صهذه ال في حالة عدم توافرنه لأ، كبير
ما اتجه إليه بعض الفقه المسألة و مما زاد من صعوبة الشروط التعسفية، من

4
 إلى 

، إنما يتعامل في غير تخصصه المهني في في حد ذاته محترفاهذا عتبار غير المحترف إ
و من هنا ، مامواجهة محترف آخر تخصصه يتوافق مع موضوع العقد المبرم بينه
ينبغي  نتيجة لذلكطرحت مسألة إمكانية توسيع الحماية ليستفيد منها هذا المحترف، 

الوقوف حول مدى إمكانية تصور مفهوم أوسع للمستهلك، بحيث يشمل المحترف الذي 
 .يتعامل خارج مجال تخصصه

المشرع الفرنسي تجب الإشارة، إلى أن
5
من  2قد أبقى على نفس صياغة الفقرة  

التي تتضمن مصطلحي غير المحترف  و المستهلك، و ذلك حتى بعد    L.132-1لمادة ا
للتوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية التي تأخذ بالتعريف الضيق تبنيه 
الفقه بعضاعتبر بناء على ذلك و ك، للمستهل

6
تمسك المشرع الفرنسي بمصطلح غير أن  

                                                 
1
-  V. J. CALAIS-AULOY  et  F.  STREINMETZ, op. cit., n° 12, p. 10. 

2
-  V. Art. L.132-1 al. 1 c. consom. f. 

إلى مجلس الشيوخ الفرنسدي للمصدادقة عليده،  2922يجد هذا النص القانوني مصدره في مشروع القانون المقدم في  -3
المددؤرخ فددي  13-21عندده القددانون رقددم  هددذا المشددروع الددذي نددتجقددد كددان و المتعلددق بحمايددة و إعددلام المسددتهلكين، و 

يتضدمن عبدارة  (.ف.إ.من قL.132-1  و التي أصبحت حاليا محتواة في المادة )  32المتضمن المادة  2921جانفي 24

مصطلح المستهلك بغيدر المحتدرف، دون توضديح سدبب  ، غير أن الجمعية الوطنية أصرت على إستبدالالمستهلك فقط
، الاتفاق على أحد المصطلحين، قامت اللجنة المختلطة بالجمع بين هدذين المصدطلحين معدا   إختيارها هذا، و نتيجة عدم

   .الأمر الذي أثار مسألة تحديد تعريف لهما
4
-
 
 V. J.- P.  PIZZIO, L'introduction de la notion de consommateur en droit français, D. 1988,  n° 

20, p. 91.
 

5
 42 المؤرخ في 92-92قانون رقم  البموجب  2993 ويليةج 12هلاك الفرنسي الصادر في تم تعديل قانون الاست -

المتعلقة بالشروط  2993أبريل  42الصادرة في  23-93إدماج التوجيهة الأوروبية رقم  الذي نص على  2992فيفري 

  .التعسفية في قانون الاستهلاك
6
-  V.  J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européens, op. cit, n° 19, p. 16.   
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في حماية رغبته يدل على  نص القانونيغير المحترف إلى جانب المستهلك في ال
  .لكن خارج مجال تخصصه إطار نشاطه المهنيالذي يتعامل في المحترف 

لاجتهاد لنتيجة ملحوظا قد عرف المفهوم الموسع لاصطلاح المستهلك تطورا ل
نفس الموقف في تحديدها لمفهوم لم تتبع محكمة النقض الفرنسية  أن لاسيما والقضائي، 
ذاتي  أواعتمدت في بداية الأمر على معيار شخصي  حيث ،غير المحترف المستهلك أو

 معيار موضوعيإستندت على الاختصاص المهني، ثم في مرحلة ثانية  تمثل في معياري
و هو معيار العلاقة المباشرة ألا

1
. 

 
 
 
 
 
 :المهنيالاختصاص  معيار -1

 

رف، هو  معيار أول معيار تبنته محكمة النقض الفرنسية لتحديد غير المحت
الاختصاص المهني

2
 le critère de compétence professionnelle) (،                                                                                                                                                                              

هذا ضرورة تبني  في فرنسا و جانب من الاجتهاد القضائيالبعض من الفقه  دقد أيو 
، فهو إلى ضبط الحماية القانونية للمستهلك يمعيار بوصفه الأكثر اتساعا و المؤدال

و المستهلك غير المحترف يمصطلحتقابل يتوافق مع 
3
النص القانونيفي  الواردين 

4
.  

من طرف محكمة النقض الفرنسية  معيار الاختصاص المهني المستعمل يسمح
إلى المحترف الذي يتصرف خارج الشروط التعسفية  من نطاق الحماية القانونيةع يوسبت

 و  -لم يكد يمر عام على قرارها الذي إستبعدت فيه المحترف و المعتاد،  مجال تخصصه
من مجال الحماية القانونية -في حالة مشابهة 

5
ر جذري قامت محكمة النقض بتغيي  حتى، 

تطبيق النصوص القانونية  هاقبولعلى إثر ذلك  وي موقفها إزاء المحترف، جذري ف
 ،هذاموقفها   المحكمةبررت  قد و ته،لحماية المستهلك من الشروط التعسفية لمصلح

 – profane) )جاهل  يعتبر  تخصصه  خارج نطاق   المتعاملالمحترف   بقولها أن

ignorant مستهلك مثل أي
6
حالة الضعف الذي يوجد  نفسيكون في  الأساس على هذاو ، 

يوجد فيها المستهلك
7
. 

 

                                                 
1
 - V. NATHALIE  SAUPHANOR, op. cit., n° 392, p. 245. 

2
-  V. Cass. Civ. 1

re
 , 28 avril 1987, D. 1987, som. P. 455, obs. J. L. AUBERT ; R.T.D.Com. 1987, 

n° 3, p. 537, obs. J. MESTRE : J.C.P. 1987, éd. G. II n° 20893, note G. PAISANT.   
3
 . 22. ، ص10أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، الفقرة   -

4
- V. Art. 35 de la loi n° 78-23 (devenu art. L.132-1 c. consom. f.) 

5
-  V. Cass. Civ. 15 avril 1986, R.T.D. Civ. 1987, p. 86, obs. J. MESTRE. 

6
 - V. Cass. Civ. 1

re
 , 28 avril 1987, D. 1987, som. com., p. 455, obs. J.L. AUBERT ; J.C.P. 1987, 

édi. G. II, 20893, note G. PAISANT ; R.T.D. Civ. 1987, n° 3, p. 537, obs. J. MESTRE ; D. 1988, 

J., p. 1, note PH. DELEBECQUE. 
7
 - V. A. SINAY-CYTREMANN, op. cit., n° 35, p. 262. 
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هو الذي يتصرف خارج  الشروط التعسفية من المستفيد من الحمايةإذن المحترف  
مجال تخصصه، و لهذا السبب يجد نفسه مجرد من اختصاصه التقني الضروري 

في هذه محترف غير ال ذلك يظهرو ببالمقارنة مع المحترف الآخر الذي يتعاقد معه، 
مثل المحترف الجاهلالحالة 

1
أيدت بعض الأحكام القضائية  على هذا الأساسو ، 

تمسكها بمعيار الاختصاص المهنيالصادرة في مجال الشروط التعسفية 
2
و هكذا كرس ، 

المحترف المستهلك: و هو  ألا مفهوم جديد للمستهلك الفرنسي الاجتهاد القضائي
3
. 

 
المحترف الذي يتعاقد خارج نطاق  تبريع المهني وفقا لمعيار الإختصاص 

ن  و بذلك ، الحماية القانونية يستحقختصاصه المهني مستهلكا إ معيار القضاء هذا ال يمك 
و المستهلك أم  بين المحترف  كان مبرممن إبطال أي شرط تعسفي يرد في العقد سواء 

ارج مجال اختصاصه و محترف آخر، مادام أن أحدهما يتعاقد خ بين المحترف نفسه
الاختصاص المهنيمعيار يعد  ذلكل، المهني

4
بتحديد مجال تطبيق قواعد  الذي يسمح 

 .معيار شخصي أو ذاتي ،حترفالتي يكون عليها المالحماية استنادا على حالة الجهل 

 
تبنت محكمة النقض الفرنسية موقف لصالح المحترف المتضرر من الشروط لقد 
غير مقتصرة على الشروط  هذهمن من الحماية  الاستفادة أصبحتو بالتالي  التعسفية، 

الشخص الجاهل المتعاقد لأجل غايات غير مهنية فقط، و إنما حتى المحترف الذي يجد 
خارج نطاق  تعامليلأنه  ،نفسه في نفس حالة الجهل التي يوجد فيها أي مستهلك

برمهأد الذي بالنظر إلى العقبه اختصاصه فهو مجرد من الاختصاص الخاص 
5
.       

 
 

بعض الفقه يضيف، فضلا عن ذلك
6
نه لا يمكن حماية المحترف الذي يتصرف أ 

خارج مجال تخصصه من الشروط التعسفية، إلا في حالة وجود تعسف من طرف 
أنه لا يكفي لتشبيه المحترف بالمستهلك التمسك أو الاستناد  مما يعنيالمتعاقد الآخر، 

بل ينبغي إثبات تعسف المحترف الآخر في استعمال سلطته على جهل المحترف فقط، 
الاقتصادية

7
 . 

 

                                                 
1
-  G. PAISANT, La protection par le droit de la consommation, in Les clauses abusives entre 

professionnels, Economica, 1998, n° 17 , p. 23.  
2
-  V. Angers, 1

re
 ch. B. 16 décembre 1987, D. 1988 chron. P. 206, obs.  G. PAISANT ; Paris, 16

e
 

ch. B. 22  mars 1990, D. 1990, I.R. p. 98 ; R.T.D. Civ. 1990, p. 475, obs. J. MESTRE.   
3
-  V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 34, p. 260 et 261 : « le professionnel-consommateur 

est celui qui n'accomplit pas un acte de la profession, même s'il contracte à l'occasion de l'exercice 

de son activité professionnelle, il n'agit pas pour les besoins de cette dernière à des fins  lucratives.»  
4
قل قضداة إن مسألة تحديد أن الشخص يتصرف خدارج نطداق تخصصده المهندي مدن عدمده، مسدألة موضدوعية يسدت  -

 .الموضوع بتقديرها  دون رقابة من محكمة النقض
5
-  V. D.  BAKOUCHE, op. cit,. n° 190, p. 181. 

6 -  V. M.-L.  IZORCHE, Consommateur et professionnel, in Grands arrêts du droit des affaires, 

1995, n° 28, p. 46.  
7
-  V. M.-L.  IZORCHE, op. cit., n° 29, p. 46. 
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يثور التساؤل حول مدى ملائمة هذا الاتجاه القضائي الذي يذهب  في هذا الصدد، 
 ؟لتعسفية بين المستهلك و المحترفإلى تسوية الحماية من الشروط ا

 

جانب من الفقه الفرنسيقد ساند هذا الموقف ل 
1
بسط الحماية  لىإ ميلالذي ي 

المقررة للمستهلك لتشمل المحترف الذي يتصرف لغرض مهني و لكن يتعامل خارج 
، و ذلك على أساس أن هذا المحترف غير المختص قد المعتاد مجال اختصاصه المهني

يجد نفسه في مواجهة متعاقد محترف آخر متخصص، و بالتالي يكون في وضعية ضعف 
القانونية الجدير بالحماية تشبه وضعية المستهلك العادي

2
بمفهوم المخالفة إذا  أي ،

شبيه محترف الغير أنه ب هوصفمكن ي لافتصرف المحترف في مجال تعامله، 
 .بالمستهلك
تجاه فقهيإ، يعارض على هذا الأساس 

3
فادة المستهلك فقط من ستفي فرنسا إ 

ق هذه الحماية إلى الحماية القانونية في مواجهة الشروط التعسفية، و يرى بتوسيع نطا
مادام أن المحترف يظهر أحيانا غير مختص عند إبرامه لعقد المحترفين في هذا المجال، 

سلطة تفاوضية  أيغياب   نتيجة العقد وقت إبرام معين، و قد يوجد في وضعية إذعان
 .غير المتكافئة بينه و بين المتعاقد الآخر لعلاقةل نظرا  
 

من الفقه كما ذهب البعض الآخر
4
إلى حد المناداة بتوسيع دائرة الاستفادة من   

، و ذلك استنادا إلى أن قرينة  الحماية لتشمل جميع المتعاقدين الأضعف اقتصاديا قواعد 
 ،قابلة لإثبات عكسها الضعف التي يتحدد على أساسها مفهوم المستهلك، تعد قرينة بسيطة

 .مقصود بالمستهلكقتضي دراسة كل حالة على حدة  لتحديد الي الأمر الذي
بعض الفقه عتبرإعلى النقيض من ذلك،      

5
على  -  للمستهلك المؤيد للمفهوم الضيق 

من  لمستعملةا  " أي مستهلكمثل   في نفس حالة الجهل ":  عبارة أن  -حد تعبيره 

و   ،هوليس فقط شبيه ب يعتبر مستهلكا المحترف  على أن ، تدل طرف  محكمة  النقض
، في حد ذاته مفهوم المستهلك تشويهؤدي إلى ف المحترف بالمستهلك يوص نفإ ذلكب

بالبعضالأمر الذي دفع 
6
هي ف ،لهالا معنى  المستهلك-المحترف أن فئةعتبار حد إإلى  

                                                 
1
 - V. D. MAZEAUD, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exécution du contrat, 1993, 

P.U.M.A., p. 23 : « le critère qui conduit le juge à assimiler  le professionnel au consommateur ne 

réside ni dans la finalité de l’acte, ni dans le lien objectif existant entre l’acte et la spécialité 

professionnelle, mais bien dans  la compétence du professionnel quant à l’activité contractuelle qui 

a donné lieu à la clause.» 
2
-  V. A.  SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 33, p. 260 : «le professionnel  contractant en dehors 

de sa compétence est ignorant, c'est un profane risquant de se trouver  dans une situation  

d'infériorité comparable à celle d'un consommateur.» 
3
-  V. D. MAZEAUD, L’attraction du droit de la consommation, R.T.D. Com., 1998, p. 105. 

4
-
 
 V. J.-P.  CHAZAL, Le consommateur existe-il?, D., 1997, Chr., p. 26.

 

5
-  H. CAUSSE, De la notion de consommateur, in Après le code de la consommation, grands 

problèmes choisis, Litec, actualités droit de l'entreprise, p. 33   :  » ce membre de phrase (dans le 

même état d’ignorance que n’importe quel consommateur) montre que le professionnel est ainsi 

considéré comme consommateur et non seulement assimilé au consommateur.» 
6
-  V. J.-P.  CHAZAL, Le consommateur existe-t-il?, op. cit., p. 260  et s., spéc., p. 261. 
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غة صيافي المستعمل من طرف المشرع الفرنسي  الأسلوبالتعبير أو تتناقض مع تناسق 
قانون الاستهلاك

1
.   

 
عيار الاختصاص المهني متناقض مع الوسائل المعتمدة من م عديإضافة إلى ذلك، 

 لإبداءلجنة الشروط التعسفية غير مؤهلة ف ،المشرع الفرنسي لحماية المستهلكطرف 
رأيها فيما يخص الشروط التعسفية المدرجة في العقود المبرمة بين المحترفين

2
كما أنه ، 

لح أخرى غير تلك المتعلقة ليس من مهمة جمعيات حماية المستهلكين الدفاع عن مصا
بالمستهلكين

3
لمفهوم الموسع القضائي  دهذا الاجتها، الأمر الذي أدى إلى اعتبار أن 

الأحكام القانونية بين لمستهلك المؤسس على معيار الاختصاص يسبب عدم تناسق ا
المتعلقة بقانون حماية المستهلك

4
.  

 
بموجب معيار ية القانونية توسيع محكمة النقض الفرنسية للحما  بالرغم من أن
 يرجع أساسا لاعتبارات العدالة ،لصالح المحترف غير المتخصصالاختصاص المهني 

يفترض أنها حالة مشابهة  مماأن هذا المحترف يوجد في مركز ضعف،  كون، العقدية
، محكمة النقض اجتهاد خلال من أهم ما يلاحظ لكنمماثلة،  حمايةتتطلب و للمستهلك 

  .بهذا المعيارللمحترف حماية كاملة و مناسبة  إيجادر قادرة على أنها غيهو 
 
و مع ن لهما نفس الاختصاص، ، هناك عقود مبرمة بين محترفيالعملي في الواقعف
استغلال أحد الطرفين لضعف اختلال في العلاقة العقدية نتيجة  يترتب عنهاقد ذلك ف
 يتعاقدالعكس من ذلك، قد  ، و علىفرض سلطته الاقتصادية عليه من خلالالآخر 

القوة  بينمتعاقدين من مجال اختصاص مختلفين تماما، دون أن ينتج عن ذلك اختلال 
و ضرورة لحماية الطرف الضعيف ، بينهما الاقتصادية

5
. 

 

يعد من الصعب قبول حماية المحترف عن طريق قواعد قانون الاستهلاك، بحجة 
 أنباعتبار و   ،قانون هي حماية المستهلكال هذاذلك أن الغاية من  مقتضيات العدالة،

لا تعدو سوى قواعد تتضمن أحكام خاصة هي فقواعد حماية المستهلك تشريع خاص، 
مخالفة لما تقضي به القواعد العامة، و طالما أنها إستثناء فينبغي حصرها

6
. 

 

                                                 
1
 - V. N.  SAUPHANOR, op. cit., n° 393, p. 246. 

2
-  L. LEVENEUR, obs. sous Cass. Civ. 1

re
, 21 février 1995 et Cass. Civ. 1

re
, 24 janvier 1995, 

contrats, conc., consom., 1995, n° 84, p. 5.  
3
-  V. N. SAUPHANOR, op. cit., n° 394, p. 246 : « les modèles de conventions pouvant faire l'objet 

d'actions en suppression de clauses abusives sont, selon L.421-6, ceux : habituellement proposés 

par les professionnels aux consommateurs, ce qui exclut les contrats entre deux professionnels.» 
4
-  V. G. PAISANT, J.C.P. 1993, II, n° 22007 : « ce serait dénaturer  le droit de la consommation 

que d’admettre au bénéfice de ce dernier les professionnels qui, tout en contractant en dehors de 

leurs spécialités, agissent au soutien direct de leurs intérêts professionnels.» 
5
 - J.P. CHASAL, Le consommateur existe-t-il?, op. cit., n° 7, p. 261  . 

6
-  V. N. SAUPHANOR, op. cit., n° 395 , p. 247. 
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نشاطه في مجال  هنظرا لتعاقد إن الحماية المقررة للمستهلك لا تشمل المحترف
ن مبررات هذه الحماية لا الذي غالبا ما يكون مجرد من غاية الاستهلاك، لأ المهني

و سلطته الاقتصادية،  تتوافر في حقه بسبب تمتعه بالخبرة و المعرفة في مجال معاملاته 
معيار الاختصاص المهني الذي يوسع من نطاق مفهوم المستهلك بصفة  يعتبرذلك و ب

تي من أجلها تم وضع نصوص قانونية خاصة بحماية عامة غير متفق مع الغاية ال
التي تربط في العمل على إعادة التوازن للعلاقة العقدية أساسا المستهلك، و التي تتمثل 

، عن طريق الحد من آثار فيها حماية للطرف الضعيفالمحترف بالمستهلك بغية توفير ال
.الاختلال الناجم عن عدم تساوي مراكز الأطراف المتعاقدة

1
 

 
 هنظدرا لكددون أن جدوهر الحمايددة القانونيددة للمسدتهلك يكمددن فددي فكدرة ضددعف مركددز

لا ينبغددي تحديددد نطدداق آخددر للحمايددة علددى فدد -و هددو بالضددرورة غيددر محتددرف - القددانوني
أسدداس التخصددص المهنددي، لأن ذلددك يددؤدي إلددى صددرف معنددى المسددتهلك عددن غايتدده، 

و     لأخيرة هي العنصدر الغالدب مصطلح المحترف يقوم على أساس قرينة القوة، هذه اف
أن عددددم  و بمدددا الدددراجح للمحتدددرف بصدددرف النظدددر عدددن الطبيعدددة القانونيدددة لتصدددرفه، 

أن تؤديددان إلددى فددرض قرينددة إذن لا ينبغددي فددتناقضددان مالتخصددص المهنددي و القددوة غيددر 
يتصدرف خدارج نطداق تخصصده  لمحتدرف الدذيأخرى قوامها ضعف المركدز القدانوني ل

المهني
2
. 

 
اندب مددن الفقده الفرنسددينتقدد جإ

3
موقددف الاجتهداد القضددائي  المؤيدد للاتجدداه الضديق  

عتبره نوع من إو   الذي يمنح الاستفادة من قواعد حماية المستهلك إلى بعض المحترفين،
المبالغددة فددي الحمايددة المقددررة للمسددتهلك

4
بددين  التددي تددربط العلاقددة العقديددةفددي ندده لأذلددك ، 

هدذا  عدلاوة علدى ذلدك، فدإندعداء صدفة المسدتهلك، إهما مدا يمكدن لأحدد غالبدا المحترفين،
يفقددد قواعددد الحمايددة  التوسددع غيددر المبددرر فددي نطدداق تطبيددق الحمايددة القانونيددة للمسددتهلك،

كونه يسمح للمحترف من الاستفادة من الحماية القانونيدة لمصدالحه المهنيدة غيدر  ،فعاليتها
المستحقة

5
. 
 

صه لا يبلغ درجة من الضعف تبرر إن المحترف الذي يتعاقد خارج مجال تخص
حمايته شأنه في ذلك شأن المستهلك تماما، فهو غالبا ما يكون متفوق من الناحية 

أهلية المحترف و قدراته في مجال التفاوض أكبر بكثير من المستهلك  لأنالاقتصادية، 
العادي، و بالتالي تكون حاجته للحماية أقل حدة

6
.  

 

                                                 
1
. ص ،2990دار النهضدة العربيدة،  أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمسدتهلك إزاء المضدمون العقددي،  -
32. 

 .29و  21. ، ص12فقرة رقم أسامة أحمد بدر، المرجع السابق،   -2
3
-  V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 33, p. 259.  

4
 .أنه يعد من المبالغ فيه معاملة بالمثل لأطراف ذوي قدرات غير متكافئة بمعنى -

5
-  V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 32, p. 259. 

6
-  V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 35, p. 262.  
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و        دما يتعاقد لحاجات مهنية يكون أكثر خبرة هذا فضلا عن أن المحترف عن
تبصر من الذي يتعاقد لتحقيق أغراض خاصة، و بذلك فهو  يستطيع الدفاع بشكل أفضل 

عن مصالحه العقدية
1
إذا تصادف و وجد محترف في وضعية ضعف فإن ذلك  حتىو  ،

على حماية  يستدعي حمايته بقواعد خاصة، لا بقواعد قانون الاستهلاك، التي تقتصر
المستهلك وحده دون غيره

2
و على إثر ذلك، يبقى التساؤل حول مبرر تمتع هذا  ،

 . المحترف  بهذه الحماية التي لا يستحقها
 

إن المفهوم الموسع للمستهلك الذي يعكس إمكانية اعتبار المحترف المتعاقد في غير 
لتي يصعب يؤدي إلى جعل مصطلح المستهلك من المصطلحات ا ،تخصصه مستهلكا

الذي دفع ببعض الفقه الأمرتحديدها، 
3
و يستحيل       إلى وصفه بأنه مفهوم غير محدد  

صعوبة تحديد الهدف كذا صعوبة التمييز بين المستهلك و المحترف، و ل نظراتعريفه، 
 .المقصود من الاقتناء

 
يضفي على ليشمل هذا المحترف لمستهلك ا فإن توسيع مفهومعلاوة على ذلك، 

ود قانون الاستهلاك طبيعة غير محددةحد
4
معرفة ما إذا كان المحترف يتصرف ن لأ ، 

داخل مجال تخصصه أم لا، يتطلب البحث في كل الحالات حالة بحالة و هو أمر صعب 
أنه يجب  مع العلماحتمالية،  أينتيجة هذا البحث غير مضمونة  إضافة إلى أنبما كان، 

دعما  واجب التطبيق على روابطهم العقدية مسبقاعلى المتعاقدين معرفة القانون ال
لاستقرارها

5
يحمل حماية قانونية  أكثر دقة و للمستهلك المفهوم الضيق يظهر بذلك، و 

  .مفهوم الواسعالأكبر من التي لا يوفرها 
 

عتبار المحترف الذي يتعاقد خارج نطاق إنتيجة للجدل الفقهي الذي ثار حول 
، و بذلك في هذا الصدد نقسم الاجتهاد القضائي بدورهإ  تخصصه مستهلكا أو محترفا،

كتساب المحترف لصفة المستهلك عندما يتعامل  إاختلفت أحكام القضاء الفرنسي حول 
فأصدرت محكمة النقض الفرنسية  ،خارج مجال تخصصه مع شخص محترف آخر

6
 

                                                 
1
-  V. PH. MALINVAUD, la protection des consommateurs, D. 1981, Chr.,p. 49. 

2
 .39. ص  ،المرجع السابقبودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،   -

3
-  V. J. BEAUCHARD, Droit de la distribution et de la consommation, P.U.F., 1996, p. 37 ; Y. 

GUYON, Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et sociétés, 8
ème

 éd., Economica, p. 

941 ; G. BERLIOZ, Droit de la consommation et droit des contrats, J.C.P. 1979, éd. G., I, 2954 ;     

J.- P. PIZZIO, L'introduction de la notion de consommateur en droit français, D. 1982, Chr., p. 91 ; 

PH. MALINVAUD, La protection des consommateurs, D. 1981, Chr., p. 49 ; G. PAISANT, Essai 

sur la notion  de consommateur en droit positif, Réflexions sur un arrêt de la première chambre 

civile de la Cour de cassation, J.C.P., 1993, éd. G., I, 3655. 
4
 - V. A.  SINAY-CYTERMANN, op. cit. n° 35, p. 261 : « ces controverses quant à la catégorie  de 

professionnels-consommateurs trahissent à notre avis les imperfections d'une conception large du 

consommateur protégé : cette conception large rend imprécises les frontières du droit de la 

consommation.»   
5
-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 9, p. 7. 

6 -  V. Cass. Civ. 1er 28 avril 1987, D. 1988, J. p.2, note  PH. DELEBECQUE ; Angers, 1re ch. B. 16 

décembre 1987, D. 1988 chr. p. 206, obs. G. PAISANT ; Paris, 16
e
 ch. B. 22  mars 1990, D. 1990, 

I.R. p. 98. 



04 

 

و  ،كمحترف نطلاقا من أنه في هذا الوضع لا يتصرفإعتبرته مستهلكا، إبعض الأحكام 
من ثم يكون في مركز أقل أو أضعف بالنسبة للمحترف الآخر المتخصص الذي يتعامل 

أحكام في معه، و بالتالي يحق له بهذا الوصف الاستفادة من قواعد الحماية، بينما رفضت 
أخرى

1
و إن كان    ، على أساس أن تصرفهالمحترفإضفاء صفة المستهلك على هذا  

مهني، إلا أنه  لحاجة مهنتهخارج نطاق اختصاصه ال
2
. 

 
ظهرت بشكل  قد المستبعدة لحماية المحترف القضائية أن هذه الأحكام يلاحظ 
بعد صدور التوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية التي تبنت معيار  واضح

لم تعد محكمة النقض الفرنسية تأخذ بمعيار  و بناء على ذلكالهدف غير المهني، 
و إنما تأخذ بعين الاعتبار صفة المتعاقد فقط، فإذا تعاقد بوصف  المهني،الاختصاص 
 في هذا الحالة دقالع على أساس أن ،الحماية القانونيةستبعد من مجال تطبيق إالمحترف 

 .مبرم بين محترفين

 
عموما لا يغير من هذا الرفض في تقدير الفقه المؤيد لهذا الاتجاه، إتساع نطاق 

، ليشمل فئات أخرى لا يصدق عليها المفهوم الأشخاصماية من حيث تطبيق قواعد الح
الضيق للمستهلك، و ذلك مع التسليم بحق هذا المحترف في الحماية بقواعد خاصة

3
  
مستقلة عن القواعد المتعلقة بالمستهلك، مع مراعاة لمركزه الضعيف بالنسبة للمحترف 

 . الآخر الذي يتعامل معه
 

كتساب إا السياق، إلى أنه لا يوجد خلاف حول إمكانية ينبغي الإشارة  في هذ
المحترف لصفة المستهلك عند تعاقده على السلع أو الخدمات من أجل الاستهلاك غير 
المهني أي لإشباع احتياجاته الشخصية أو العائلية، فهو في هذا المقام يعتبر مستهلكا 

حمايته، إنما  وجبستمما ي حسب المفهوم الضيق، شأنه في ذلك شأن المستهلك تماما، 
و     المقصود في هذا الموضع ذلك المحترف أو المهني الذي يتعاقد في غير تخصصه 

 .المعتادة غراض مهنتهلأ
 

 : موضوع العقدالمهني و  النشاطبين  ة المباشر العلاقةمعيار  -2 
  

 باشرةمعيار العلاقة الم 2992منذ  في مرحلة ثانية، تبنت محكمة النقض الفرنسية

بين موضوع العقد و النشاط المهني
4

، حيث قضت أنه لا يمكن للمحترف أن يستفيد من 
الشروط التعسفية إذا كان للعقد علاقة مباشرة مع ممارسة نشاطه  في مواجهةالحماية 

                                                 
1
-  V. Cass. 1

re
 civ. 26 mai 1993 ; Cass. 1

re
 civ. 24 novembre 1993, J.C.P. éd. E 1994, II, n° 593, 

note L. LEVENEUR ; D. 1994 som. p. 236 obs. G. PAISANT ; Cass. Com. 10 mai 1994, D. 1995, 

som., p. 89, obs. D. MAZEAUD ; Cass. 1
re
 civ. 21 février 1995, J.C.P., éd., E, 1995, II, n° 22502, 

note G. PAISANT. 
2
ا كدان ليبدرم أو الصانع الذي يقوم بإبرام عقد تامين على مصنعه أو يشتري جهاز إندذار  أو  إطفداء، مد رمثلا كالتاج -

 .هذا العقد لولا حرصه على حماية مصنعه أو متجره
3
 .قانون المنافسةطود  حدلبحج   -

4
-  V. Cass. Civ. 1

ère
 ,24 janvier 1995, Bull. civ. I, n° 54, D. 1995,  J, p. 327, note  G. PAISANT. 
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المهني
1
عدم اعتباره في  تتمثلصيغة جديدة في قراراتها ستعمل ت  أصبحتو هكذا ، 

تفيد من قواعد الحماية كل شخص يبرم عقدا ذو صلة مباشرة مستهلكا، و بالتالي لا يس
  .مع نشاطه المهني

 
تأسيسا على هذا المعيار، يمكن القول أن صفة المحترف لم تعد تمثل في حد ذاتها  

سبب لاستبعاد الاستفادة من مجال الحماية القانونية، و لا معيار الاختصاص المهني الذي 
 .سابقا استند عليه الاجتهاد القضائي

 
بعد قرار لمحكمة النقضتجدر الإشارة، إلى أنه 

2
ستبعدت فيه تطبيق الحماية إ ،

تم إبرامه لحاجات قد العقد على أساس أن الشروط التعسفية على المحترف  منالقانونية 
، رجعت إلى تطبيق معيار العلاقة مستندة في ذلك على معيار الهدف غير المهني مهنية

محكمة النقض هذا الحل الجديد في مجموعة من القرارات الصادرة ، حيث تبنت المباشرة
عنها

3
بتطبيق الحماية القانونية للمستهلك على المحترف و لكن مع مراعاة  فيها ، أقرت

و الخدمات التي لها علاقة مباشرة مع نشاطه أأنه لا يتعلق الأمر بعقود توريد الأموال 
 .المهني
 
محكمة النقض لقد أكدت 

4
في السنوات العديد من القرارات الصادرة عنها بموجب  

من نظام الحماية من الشروط  بذلك مستبعدة ،معيار العلاقة المباشرةتمسكها بالأخيرة 
الممارس من طرف  النشاط المهنيالتعسفية تلك العقود التي لها علاقة مباشرة مع 

ة القانونية على تطبيق الحمايأصبحت محكمة النقض ترفض و هكذا ، المحترف المتعاقد
 .المهني هالعقود التي يكون لها علاقة مباشرة مع نشاطالمحترف الذي يبرم 

 
أن المحترف استخلص الفقه بمفهوم المخالفة، طبقا لمعيار العلاقة غير المباشرة      

ه بالمستهلك و يستفيد من الحماية القانوني ، ليس فقط عندما يتعاقد خارج نطاق ةيشبَّ
، و إنما ينبغي إضافة إلى ذلك أن لا يكون لموضوع العقد علاقة مباشرة تخصصه المهني
يدخل في مجال تطبيق قواعد  المحترف و بالتالي فإن ،المهني الممارسمع النشاط 

الحماية المقررة للمستهلك، عندما يبرم عقد ليس له علاقة مباشرة مع نشاطه المهني، و 
لتشريع المتعلق بالسعي التجاريقد استقت محكمة النقض هذا المعيار من ا

5
، ثم وسعت 

                                                 
1
- B.  HESS-FALLON et A.-M.  SIMON, op. cit., éd. 2005, p. 227. 

2
-  V. Cass. Civ. 1

ère
 , 21 février 1995, contrats, conc., consom., 1995, comm., n° 84, obs. L. 

LEVENEUR.  (arrêt non publié au bulletin officiel des arrêts civils.)  
3
-  V. Cass. Civ. 1

ère
  03 janvier 1996, Bull. civ. I, n° 9, D. 1996, J, p. 228, note G. PAISANT ; 

Cass. Civ. 1
ère

  30 janvier 1996, Bull. civ. I, n° 55 D. 1996, J, p. 228, note G. PAISANT ; Cass. 

Civ. 1
ère

 05 novembre 1996, Bull. civ. I, n° 377 ; Cass. Civ. 1
re
, 17 novembre 1998, Contrats, conc., 

consom., 1999, n° 21, obs. LEVENEUR. 
4
 - V. Cass. Civ. 1

re
 ,  5 mars 2002, Bull. civ. 2002, I, n° 78, p. 60 ; Cass. Civ. 1

re
 ,  12 mars 2002, 

Bull. civ. 2002, I ,n° 92,  p. 71 ; Cass. civ. 1
re
 , 18 mars 2004, J.C.P. 2004, II, 10106, note D. 

BAKOUCHE ; Cass. Civ. 1
re
 , 27 septembre 2005, Bull. civ. 2005, I, n° 347, p. 287. 

5
مدن قدانون الاسدتهلاك  L.122-22-4 راجع المادة ، 2919ديسمبر  32القانون المنظم للسعي التجاري الصادر في   -

 .الفرنسي
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كرسته صراحة في  و قد  استعماله بخصوص القواعد المتعلقة بالشروط التعسفية
 .2992منذ أحكامها الصادرة 

  
أن مجرد التصرف في إطار النشاط المهني لا يكفي  لاستبعاد   يتضح مما سبق، 

النقض  تميز بين ما إذا كان فقد أصبحت محكمة و بذلك تطبيق النصوص القانونية، 
-للعقد علاقة مباشرة  مع النشاط المهني من عدمه، بدلا من البحث عن  المستهلك

 .المستعمل للسلع  و الخدمات  أو الاستناد على مجال نشاطه و تخصصه فالمحتر
 
مسألة تكييف المستهلك و غير المحترف و تقدير العلاقة المباشرة بين موضوع  إن
لسلطة التقديرية لقاضي الموضوعتتعلق باشاط المهني، العقد و الن

1
غير أن هذه المسألة ، 

في هذا التقديرختلاف نتيجة الإ تناقضت في أحكام القضاء قد ترتب عنها
2
فصدرت  ،

بينما رفضت أحكام  القانونية المحترف مستهلكا جدير بالحماية  بذلك أحكام إعتبرت
تحديد أو يتم أساس  على أي: ار عدة تساؤلات و من ثم يطرح هذا المعي ،أخرى حمايته
آخر كيف يمكن  تمييزها عن العلاقة غير المباشرة؟ بتعبير المباشرة و وصف العلاقة

 مهنته؟بلحاجاته المهنية و لا يكون متصلا مباشرة إبرام عقد لمحترف ل
 

مجال المحترف من  -نظريا على الأقل  -إذا كان معيار العلاقة المباشرة لا يستبعد 
 ،تطبيق النص القانوني، بشرط ألا يكون للعقد المبرم علاقة مباشرة مع نشاطه المهني

بين التصرف المهني  أي الذي له علاقة مباشرة مع النشاط هذا المعيار حيث يميز 
 أيو بين التصرف المتعلق بالمهنة  المستبعد من أية حماية قانونية،المهني للمحترف و

ة النشاط المهني و لكن دون علاقة مع مجال تخصص المتعاقد التصرف المبرم بمناسب
مجال الشروط التعسفية كان في أن القضاء   من الناحية العملية يلاحظ المحترف، إلا أنه 

في الغالب يرفض تطبيق الحماية القانونية
3

عتبار أن العقد المبرم من طرف إ، و يقضي ب
ع نشاطه المهنيالمحترف في ممارسة مهنته له علاقة مباشرة م

4
و من هنا يتضح أن  ،

 .لمستهلكامفهوم تضييق من الهذا الاجتهاد القضائي قد إتجه إلى 
 

المؤيد لاعتبار  لانتقادات التي وجهت إلى معيار الاختصاص المهنيل نظرا
المحترف الذي يتعاقد خارج مجال تخصصه مستهلكا، و ما يعكسه ذلك من تأكيد الرغبة 

لعدالة العقدية بصورة شاملة، و بالنظر أيضا إلى حرص أنصار في تحقيق متطلبات ا
الاتجاه الضيق إلى قصر الحماية القانونية المقررة للمستهلكين لهذه الفئة دون سواها، فقد 
 يبرزت الحاجة إلى إيجاد حل أكثر واقعية لتجنب ما وجه من نقد إلى كل من معيار

 . قق في نفس الوقت أهداف كل منهماو يح  الهدف غير المهني و الاختصاص المهني،

                                                 
1
- V. Cass. Civ. 1

re
, 17 juillet 1996, J.C.P. 1996, II, 22747, obs. G. PAISANT ; C.J.C.E. 01 avril 

2004,  http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm 
2
-   Cass. Civ. 1

re
, 27 juin 2000, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm 

3
-  V. D. BAKOUCHE, op. cit., n° 198, p. 187. 

4- F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 7ème  

éd., 1999, n° 69 2°, p. 77 : « la  haute juridiction a jusqu’à présent considéré que tout contrat conclu 

à des fins professionnelles présentait un tel rapport.»  
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لذلك اتجه بعض الفقه الفرنسي نتيجة

1
إلى تأييد موقف جانب من الاجتهاد القضائي  

لاعتبار المحترف الذي يتعاقد في  أضاف شرطالذي المتبني لمعيار العلاقة المباشرة، 
سة صلة مباشرة بممار وذ المبرم محل العقدكون يألا و هو غير تخصصه مستهلكا، 

نشاطه، بمعنى أنه لا يمكن أن تتوافر في هذا المحترف أو المهني صفة المستهلك إلا 
لاعتبار أنه  يتضح هكذا ، و عقدالموضوع بقدر عدم الارتباط المباشر بين تخصصه و 

المحترف مستهلكا ينبغي ألا يكون مضمون تعاقده تنفيذا لعمل من أعمال مهنته أو 
حرفته

2
.  

 
من قبل الاجتهاد القضائي متوافقا مع موقف  المطبق ة المباشرة معيار العلاق يعد
الفقه جانب من

3
الإمكان تحديد مفهوم المستهلك عن طريق إعمال معيار الذي يرى أنه ب، 
الذي يتحدد مضمونه في حقيقة العلاقة أو الرابطة التي تجمع بين  ،العلاقة المباشرة

 .مهنة التي تمارسالتصرف القانوني أو العقد الذي يبرم، و ال
 

من الفقهآخر يرى جانب كما 
4

، أنه بتبني محكمة النقض لمعيار العلاقة المباشرة، 
و      تكون قد اعتمدت حل وسط بين معيار الاختصاص و معيار الهدف غير المهني، 

هكذا فقد أصبح إستبعاد  المحترف من نطاق الحماية القانونية لا يتم  لتوافر هذه الصفة 
إنما  فقط  في حالة ما إذا كان لموضوع العقد الذي أبرمه علاقة مباشرة مع فيه، و 

نشاطه المهني، و على هذا الأساس، يكون الاجتهاد القضائي المتبني لمعيار العلاقة 
بممارسة النشاط المهني المباشرة قد أقام تمييز بين العقود الضرورية و المرتبطة 

فعلا مبرمة بمناسبة النشاط المهني للمتعاقد، غير أنها و تلك العقود التي تكون  للمتعاقد،
تخرج عن الموضوع الخاص لهذه المهنة، لدرجة أن أي محترف آخر يمكنه إبرامها 

 .لممارسة مهنته الخاصة به
 
يؤدي إلى التوسيع من من الناحية النظرية معيار العلاقة المباشرة أن  يظهرقد 

 تضييق من معيار الاختصاصتحديد و يعتبر أكثر في الواقع مفهوم المستهلك، إلا أنه 
على حد تعبير بعض الفقه، فهو المهني

5
، يمثل مرحلة مهمة نحو توحيد مفهوم المستهلك 

يحقق هذا المعيار  حيثيفيد في إمكانية إيجاد مفهوم موحد لمصطلح المستهلك،  لكونه

                                                 
1
-  V. J. MESTRE, R.T.D. civ. 1996, p. 608. 

2
-  V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 34, p. 261. 

3
-  V. O. CARMET, Réflexions sur les clauses abusive au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 

1978, R.T.D. com., 1982, p. 10 ; J. P. CHAZAL, Les clauses abusives, op. cit., n° 25, p. 6 : « c’est 

à M. CARMET que revient le mérite d’avoir émis l’idée d’une  distinction en fonction de la nature 

du lien unissant l’acte conclu à la profession exercée.» ; V. J. L. AUBERT, obs. Sous Cass. Civ. 1
re
 

, 3 mai 1988, D. 1988, somm., p. 407. 
4
-  V. D. MAZEAUD, L’attraction du droit de la consommation, op. cit., p. 242.   

5
-  J. P. CHAZAL, Les clauses abusives, op. cit., n° 25, p. 6. 
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نفس موقف المستهلكين، عدالة في الحماية القانونية لبعض المحترفين عندما يوجدون في 
أي في حالة عدم ارتباط العقود التي يبرمونها مع مهنتهم المعتادة

1
. 

 
، يرى البعض الآخر من الفقهمن ذلكعلى النقيض 

2
أن هذا المعيار لا يسمح  

أن مد الحماية القانونية المقررة للمستهلك  ذلكبتحديد تعريف دقيق لمصطلح المستهلك، 
و  ،    إلى تشبيهه بالمستهلك د خارج نطاق اختصاصه،  يؤديالمحترف الذي يتعاق إلى

 عتبرتإو حتى لو يتعامل في إطار مهنته،  كونه، من غير المنطق اعتباره مستهلكا
فهذا لا ينفي ، هذا المحترف بين العقد المبرم و المهنة التي يمارسها العلاقة غير مباشرة

 الناحيةفي بعدم وجود المستهلك  قد يوحيالأمر الذي مع مهنته، علاقة وجود هذه 
  .هذا من جهة القانونية
 

عتمدته محكمة النقض مع فكرة العدالة إهذا الحل الذي و من جهة  أخرى يصطدم 
ستبعاد المحترف من الاستفادة من التشريع المتعلق بالشروط التعسفية إن لأالعقدية، 

التي على أساسها تتم  –  كلتي يقوم عليها قانون الاستهلايظهر متناقض مع الغاية ا
و التي تكمن في حماية الضعفاء في مواجهة   - التفرقة بين المستهلك و المحترف

الأقوياء
3
. 
 

إذا كانت صفة المحترف تفترض وضعية القوة، فإن وصف المستهلك يفترض 
وضعية ضعف، و هذه الأخيرة تعد قرينة بسيطة، غير أنه يظهر من اجتهاد محكمة 

أنها قد أصبحت قرينة قاطعةستندت فيه على معيار العلاقة المباشرة، الذي االنقض 
4
 . 

 
بالرغم  من أن هذا المعيار قد يقود في جانب من تطبيقاته  إلى تحديد إطار للاتجاه 

و إلا أنه لا يصلح لأن يكون ضابط يحكم مفهوم المستهلك،  الموسع لمفهوم المستهلك، 
قتصادي بين الطرفيننه لا يعتد بعدم التوازن الالأذلك 

5
، فهو لا يهتم لوجود مركز 

وجود صلة تربط بين العقد  الذي مجرد قانوني قوي أو ضعيف، و إنما يرتكز فقط على 
يبرم و المهنة التي تمارس

6
، أي أنه يعد معيار يخدم بالدرجة الأولى المحترف، حيث 

وفق شروط هذا  يتمكن القضاء بمقتضاه من بسط الحماية القانونية على المحترف،
المعيار

7
. 

ينظر جانب من الفقهعلى هذا الأساس، 
8
إلى معيار العلاقة المباشرة على أنه لا  

و تجب حمايته  يحدد ذاتية المستهلك، و لكنه يشير فقط إلى المحترف الذي يعد مستهلكا، 

                                                 
1
-  V. J. P. PIZZIO, Un apport législatif en matière de protection du consentement, R.T.D. civ., 

1976, p. 107 et 108. 
2
-  V. G. PAISANT, Essai sur la notion  de consommateur en droit positif, op. cit., p. 3655 

3
 - V. D. BAKOUCHE, préc., n°  198, p. 188 ; J. CALAIS-AULOY, L'influence du droit de la 

consommation sur le droit civil des contrats, R.T.D. Civ., S., 1994, p.  245.  
4
-  V. D. BAKOUCHE, op. cit., n° 198, p. 188. 

5
-  V. J. P. CHAZAL, Clauses abusives, op. cit., n° 26, p. 6. 

6
 .20. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص -
7
 . ن العقد الذي أبرمه المحترف و  المهنة التي يمارسهايكمن جوهر معيار العلاقة المباشرة في وجود الرابطة ما بي -
8
 .22. أسامة أحمد بدر، المرجع السابق، ص -
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 فإن هذا المعيار لا يقوم على فكرة حماية الجانب، و عليه وفقا لمضمون هذا المعيار
الضعيف في الرابطة العقدية

1
، فهو لا يحمي المستهلك في حد ذاته، بل يحمي بعض 

  و المهنة       توافرت العلاقة المباشرة بين العقد المبرم من جانبهم لم  المحترفين مادام
  .التي يمارسونها

 

و        النقد الذي وجه لمعيار العلاقة المباشرة  أنه إذا كانو أخيرا، يمكن القول، 
من المعتمد حاليا من قبل محكمة النقض الفرنسية يرتكز على كون أن الغاية الحقيقية 

لمستهلك في مواجهة الشروط التعسفية، تكمن في الضعف القانونية لحماية تقرير ال
فإنه لا مانع إذن من مد هذه و العلمي الذي يعاني منه المستهلك،  الاقتصادي و التقني 
و        في مواجهة محترف آخر رف الذي يعاني من نفس الضعفالحماية لتشمل المحت

 بين إلى اختلال التوازن العقدي تؤديفرض عليه شروط تعسفية يعند تعاقده  معه  الذي 
الطرفين هذين

2
 . 

 
 :  لمرافق العامةا مليمستعتوسيع مفهوم المستهلك إلى  :ثانيا     
 

وثيقا بمسألة تحديد مفهوم المستهلك،  لقد أثير حديثا إشكال آخر يتصل اتصالا     
يتعلق بالمرافق العامة  و مدى اعتبارها من المحترفين و مدى اعتبار المنتفعين أو 

المستهلكين، للاستفادة من الحماية التي يوفرها قانون حماية بالمستفيدين من خدماتها 
  .المستهلك
  

عامالمرفق يقصد بال     
3
القانون  أشخاص خص منش مشروع أو نشاط يمارسهكل  

إشباع الاحتياجات ذات  بهدف( الدولة، الولاية ، البلدية ، المؤسسات العمومية ) العام 
 .المصلحة العامة

 
التي تقدمها المرافق العامة الخدمة  إذا كانت: و في هذا الصدد يطرح التساؤل التالي      

 منها اعتبار المستفيدين نيمك هلفشخصي أو عائلي،  قد تم إقتناؤها بهدف الاستعمال
 ؟ محترفينك   المرافق العامة كمستهلكين ؟ و

  
 

على قانون الاستهلاك   يمكن تطبيق معرفة ما إذا كان التساؤل في هذا تكمن أهمية     
و         أم لا،  (les usagers des services publics) المستفيدين من مرافق العامة

غي التمييز بين مستعملي المرافق العامة ذات الطابع ينب على هذا التساؤل للإجابة
 .مستعملي المرافق العامة الإداريةكذا و التجاري، و  يالصناع

                                                 
1
- V. J. P. CHAZAL, Clauses abusives, op. cit., n° 28, p. 6 

2
-  V. D. BAKOUCHE, op. cit., n° 198, p. 189. 

3
تعريفدده للمرفددق العددام علددى الجانددب فددي جدداه يركددز ات تتجدده محدداولات تعريددف المرفددق العددام فددي اتجدداهين أساسدديين، -

و هناك اتجاه ثالث يجمع بين الجانبين  ،و الاتجاه الثاني يركز على الجانب المادي أو الموضوعي العضوي أو الشكلي،
 .لفكرة المرفق العامفي تحديده العضوي و المادي 
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 :الأشخاص المستفيدين من خدمات المرافق العامة الصناعية و التجارية  -1

 
في الشهير  قرارتجاري منذ الالصناعي و الطابع الالمرافق العامة ذات  أصبحت     
" Bac d’eloka "قضية 

1
علاقاتها    في  تخضع، الفرنسية تنازعالصادر عن محكمة ال 

 ، يمكن تصنيفعليهو  ادي،لاختصاص القضاء الع أي ،الخاص  للقانون  المستفيدين مع 
اكتساب  صفة  للمستفيدين من خدماتهايمكن   كما ضمن قائمة المحترفين، هذه المرافق
المستهلك

2
تناء السلع أو الخدمات لسد حاجاتهم الشخصية أو ، طالما أنهم يقومون باق

العائلية
3
. 
 
المنتفع أو المستفيد من علاقته مع هذه المرافق ليس في مركز تنظيمي أو لائحي،  إن     

غير أن هذا التوافق يبقى صوريا، عن توافق إرادتين،  ناشئو إنما هو في مركز تعاقدي 
شروط التي تضعها هذه المرافق من جانب و يخفي في حقيقته صورة إذعان المنتفع لل

حيث يجبر المنتفعون إلى التعامل معها، مما يؤدي إلى  ،واحد، خاصة إذا كانت احتكارية
 .استمرار تبعية المنتفع للمرفق العام

 
نتيجة للانفتاح نحو مع زوال تبعية المنتفع للمرفق العام الاقتصادي،  غير أنه     

عاما، و إنما خدمة أو سلعة بصفة أكثر فردية،   أداء مرفق العاماللم يعد يقدم   ،المنافسة
إلى محترف حقيقي يعمل على إرضاء المنتفع العام الاقتصادي تحول هذا المرفق  و هكذا
  تحولو تبعا لذلك    ،بشكل أساسي قبل أن يهدف إلى تحقيق المنفعة العامة -المستهلك –

 . مستهلك إلىمن هذه المرافق الاقتصادية المنتفع 

 
 :المرافق العامة الإدارية الأشخاص المستفيدين من خدمات  -2

 
العامة الإداريةاكتساب المرافق  تطرح مسألة

4
الخاضعة للقانون العام، لصفة  

تحقيق  المادي، و إنماعن الربح  تهدف إلى البحثلا  بإعتبارهاالمحترف صعوبة أكثر، 
على هذه  حماية المستهلكقانون  ال لتطبيقه لا مجستخلص أني و من هنا، المنفعة العامة
  ؟الإداريةالمرافق العامة  منيمكن توفير حماية للمستفيدين  فهل المرافق،

في وضعية ضعف  ما يكون غالبانظرا لكون المستفيدين أو مستعملي هذه المرافق 
 المستهلكينكتماما بحاجة إلى حماية إذن هم فالإدارية،  المرافق العامة في مواجهة
لمستعملي المرافق العامة  القانونيةحماية ال تطبيقالأمر الذي يطرح إمكانية  ،العاديين

 .قانون حماية المستهلك لأحكامالإدارية، و ذلك بإخضاع هذه الأخيرة 
 

                                                 
1
-  V. Arrêt  Bac d’eloka, Trib. Confi. 22 janvier 1921, D. 1921, 3, 1. 

2
- G. ECKERT,  Note de jurisprudence administrative, Revue du droit public, n° 5, L.G.D.J., 2001, 

p. 1495. 
3
  .20. ص، ذات الطابع التجاري و الصناعيالمرافق العامة بالدراسة المتعلقة راجع أعلاه،  -
4
   .22 .دارية، صراجع أعلاه، الدراسة المتعلقة بالمرافق العامة الإ -
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بين المرافق العامة الإدارية التي تقدم خدمات يتم التمييز في هذا الصدد، لكن 
 و      ،لا تخضع إلى قواعد قانون الاستهلاك التيو  ،(بدون مقابل )  جماعية و مجانية

و بين المرافق العامة الإدارية ، مستهلكينبالمستفيدين من هذه الخدمات ليسوا إن بالتالي ف
أو المستفيدين غير و بمقابل مادي، حيث يعد مستعملي  التي تقدم خدمات بصفة فردية 

الاستفادة من قانون من يمكنهم  مما ،هذه المرافق الأخيرة بمثابة مستهلكينالمحترفين ل
حماية المستهلك

1
. 

 
 أو المحترف العون الاقتصاديب المقصودتحديد : الثاني  طلبالم

 
تقررت الحماية القانونية من الشروط الذي  -مفهوم المستهلك  تكمن صعوبة تحديد

 ،المحترفالعون الاقتصادي أو مصطلح  ه و بينالتمييز بين في -لصالحه  أساسا  التعسفية 
في حد  المستهلكمفهوم  خاصة و أن ،كونه يعد الطرف المقابل له في علاقته التعاقدية

فما ، المحترفالعون الاقتصادي أو  بوصف مقارنتهإلا  بيتضح يمكن أن ذاته لا 
 (الفرع الأول).المصطلح بهذاإذن المقصود 
 

ساؤل حول مدى يطرح تالمحترف ، العون الاقتصادي أو مسألة تحديد مفهوم   إن
لصفة  -التي تهدف إلى توفير متطلبات ذات مصلحة  عامة  - المرافق العامةاكتساب 

و مما يثير صعوبة أكثر  خضوعها لقانون حماية المستهلك،إمكانية المحترف، و بالتالي 
مسألة  اعتبار المرافق العامة  ذات الطابع الإداري التي تخضع للقانون العام لوصف 

 (.الفرع الثاني) .صادي أو المحترفالعون الاقت
 

 
 أو المحترف العون الاقتصادي تعريف :الفرع الأول 

 
المشرع الجزائري العون الاقتصادي عرف

2
كل منتج أو تاجر أو حرفي  ": نه بأ 

أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو 
" سس من أجلهابقصد تحقيق الغاية التي تأ

3
العناصر المكونة  تحديد تبعا لذلك ينبغي   ،

أو العون  المعيار الذي على أساسه يتم تحديد مفهوم المحترفكذلك ، و لتعريفالهذا 
 .الاقتصادي
 

 العون الاقتصادي أو المحترف  صفة شروط توافر : أولا
 

                                                 
1
- S. PERDU,  Le juge administratif et la protection des consommateurs, A.J.D.A. n° 9, Dalloz, 

2004, p. 483. 
2
أطلدق  لكندهحمايدة المسدتهلك، المتعلقدة  ب قدوانين الستعمال مصطلح المحترف فدي إلقد درج المشرع الجزائري على  -

و ، التجاريدة تالمحدد للقواعد المطبقدة علدى الممارسدا 41-40لقانون رقم ل ند إصدارهعالعون الاقتصادي  تسميةعليه 
 122-94مددن المرسددوم التنفيددذي رقددم  2فقددرة  1الددوارد فددي المددادة  يلاحددظ مددن اسددتقراء مضددمون  تعريددف المحتددرف 

 .مع تعريف العون الاقتصادي يتفقالمتعلق بضمان المنتجات و الخدمات أنه 
3
 . المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المذكور سالفا 41-40من القانون رقم  2الفقرة  3المادة  راجع -
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        اديوصف العون الاقتص لإكتساب هأن القانوني يستخلص من فحوى التعريف
économique) (l’agent  أو المحترف( le professionnel ) ، ينبغي توافر الشروط

    :في ما يلي المتمثلةو  في الشخص، ةاللازمالقانونية 
 

 : أن يكون الشخص منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات -2
 

تحديد يلاحظ أن المشرع لم يكتف فقط ب  ستد با مضالل اشب بحت  يف بحد  ل  ، 

بعض  قام بداية بتعدادبل  -مصطلح المستهلكمع  كما فعل -مفهوم العون الاقتصادي
   في الميدان العملي كالمنتج  يتواجدونأنواع الأعوان الاقتصاديين أو المحترفين الذين 

 .و مدجم خجم ت و التاجر و الحرفي

 
جاء على قد ، ، إلى أن ذكر أصناف الأعوان الاقتصاديين في التعريفالإشارة تجب

، و "أيا كانت صفته القانونية  " الحصر، و يتضح ذلك من خلال عبارةسبيل المثال لا 
 ددهذا الإطلاق يتناسب مع مرحلة الاقتصاد الحر الذي قد يفرز كل يوم عن أصناف ج

و الذين لا يستطيع المشرع حصرهم جميعا،  من الأعوان الاقتصاديين أو المحترفين، 
 .عيار لضبط أصناف المحترفين الذين يعنيهم قانون حماية المستهلكم وضع لذلك فقد
 

لتاجرلا يقتصر على اأنه العون الاقتصادي  من تعريفيلاحظ 
1
الذي يتعامل  

مباشرة مع المستهلك، و إنما يمتد لشمل كل شخص يمارس نشاطا مهنيا مهما كان نوعه 
كل من الصانع و التاجر و و عليه يدخل في تعداد الأعوان الاقتصاديين أو صنفه، 

دون تفرقة بينهم...الحرفي و الموزع و المحترف و المقاول، و مستغل النشاط الفندقي
2
 ،
و يرجع هذا التعداد أساسا إلى اعتبار أن هذا العون الاقتصادي يعد بمثابة كل متدخل في 

في  و هذه الأخيرة لا تشمل فقط العرض إطار عملية وضع سلعة أو خدمة للاستهلاك،
 الأسواق، و إنما جميع المراحل من طور الإنشاء الأولى إلى العرض النهائي للاستهلاك،

 يتم توجيه السلع أو الخدمات إلى الاستهلاك  على أن  قبل الاقتناء من طرف المستهلك،
، يمكن إجمال ذلكبو  ،سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرةمن قبل العون الاقتصادي 

 . أو تقديم الخدمات  و التوزيع          عمليات الإنتاج من ي في كلأصناف النشاط المهن

 
 :أن يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي -2

 

نصرا جوهريا في ع (l’activité professionnelle) ممارسة النشاط المهني تعتبر
تجاري أو  مفهوم المحترف أو العون الاقتصادي، و ذلك سواء كان هذا النشاط تحديد
، أي طبقا في إطار مهنته المعتادةعلى أن يتم ذلك  ،أو غيرها في أو تقديم خدماتحر

                                                 
1
و   ، أوسعيعد مجاله  الذي إن مصطلح المحترف حديث الظهور في المجال القانوني بالمقارنة مع مصطلح التاجر -

 .محترف، لكن ليس كل محترف تاجرهو تاجر  كلبناء على ذلك 
2
بددر التجددارة مددن أهددم و أوائددل أشددكال النشدداطات المهنيددة المنظمددة، غيددر أن تطددور الحيدداة الاقتصددادية  و إزديدداد عتت -

كالأطباء و المحامين و  ،متطلباتها قد أدى إلى ظهور الكثير من أصحاب المهن الحرة إلى جانب المنتجين و الموزعين
 .غيرهم
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للشروط التي تقتضيها كل مهنة، فإذا كان تاجرا ينبغي أن تتوافر فيه شروط إكتساب هذه 
 .و غيرهم  لحرفي و المنتجلالصفة، و كذلك بالنسبة 

 
لإنتاج أو التوزيع أو أداء يتم بهدف امنظم النشاط المهني على أنه كل نشاط  فعرَّ ي

الخدمات، فهو يشمل مفهوم المشروع  و الاستغلال الاقتصادي أو المؤسسة الاقتصادية
1
 

الإنتاج والتوزيع  و  مجالكل نشاط يدخل في  أنبمفهوم المخالفة يستخلص ، و بذلك 
 .ن نطاق الاستهلاكمتقديم الخدمات، يخرج 

 
تصادي هو الشخص الذي يتصرف من أجل لعون الاقفاعلى خلاف المستهلك،       

تبعا حاجات مهنته، كاستئجاره لمحل تجاري لتجارته أو شرائه لسلع بقصد إعادة بيعها، 
حتى  يصنف من بين المحترفين كل من يقتني سلع  أو يستعملها لأغراض مهنية   لذلك

عتبر عملا قم ببيعها، مثل الشركة التي تشتري آلات لمصانعها، فهذا التصرف ييولو لم 
ن هذه الأعمال تندمج في إطار عمليات الإنتاج أو التوزيع و هي ليست أعمال لأمهنيا،  
 .استهلاكية

بناء على ذلك عرف بعض الفقه
2
الشخص الذي يتصرف من ": المحترف بأنه  

على طبيعة يعتمد  أنه هذا التعريف مضمونمن  يلاحظو ، "أجل احتياجاته المهنية
 .الشخص و هو النشاط المهني النشاط الذي يمارسه

 
على الرغم من اقتناء العون الاقتصادي أو المحترف للسلع أو الخدمات، فإن ذلك 
يتم بغرض تصنيعها أو استعمالها في إنتاج سلع أخرى في إطار مشروعه التجاري أو 

أو أي نشاط  مهني آخر، أو تسويقها بقصد تحقيق الربح... الصناعي أو الحرفي
3
و    ، 

ه فإن قانون الاستهلاك يطبق على أصحاب هذه المهن في علاقاتهم مع المستهلكين، علي
سواء كانت حرفية أو زراعية أو حرة أو غيرها، و هذا ما أكدته  التوجيهة الأوروبية 
المتعلقة بالشروط التعسفية  و التي استعملت نوعان من الوصف النشاط المهني أو 

ي فإن عبارة النشاط المهني تشمل كل المهنالتجاري، أما في القانون الفرنس
4
. 

 

 :قصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلهاأن ي -3

       
لعون ا وسع من تعريفسيتخلص من هذا العنصر أن المشرع الجزائري قد       

في هذا  المقصودو إنما ، فقط فلا ينصرف هذا المصطلح للشخص الطبيعي ي،الاقتصاد
للتمييز إذن فلا مجال و بالتالي ، لذي يقدم السلعة أو الخدمةاالمعنوي  المقام، الشخص

و بذلك حسب المركز القانوني للعون الاقتصادي، بين الشخص الطبيعي أو المعنوي، 
 ةصناعيالتي تمارس أنشطة مهنية، الشركات  أيضا  يشملفإن مفهوم العون الاقتصادي  

                                                 
1
الدار العلمية  دراسة فـي القانون المدني   و المقارن،  ،للمستهلك  عامر قاسم احمد القيسي، الحماية القانونية  -

 .22. ، ص1441الدولية و دار الثقافة ، الطبعة الأولى، عمان، 
2
-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 7, p. 6.  

3
 .22 .بن بوخميس، المرجع السابق، ص علي بولحية   -

4
-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 4, p. 4.  
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و يعد هذا الأخير ول على الربح، الحص االهدف منه... ةأو حرفي ةأو زراعي ةأو تجاري
معبرا عن عدم التكافؤ في العقود التي يبرمها مع المستهلك كغاية لنشاطه المهني

1
و  ،

اتجاه المستهلك بنفس الالتزامات التي تقع على عاتق هذه الأشخاص المعنوية تلتزم  بذلك
 .العون الاقتصادي الشخص الطبيعي

 

مفهوم  مثالمحترف أو المهني و ذلك على المشرع الفرنسي لمفهوم ال لم يتعرض
أن التعريف القانوني الذي قدمه المشرع الجزائري يتفق مع يلاحظ  و إن كانالمستهلك، 

نظر  في ، و الذي يعتبروتنقيح قانون الاستهلاك الفرنسي ذلك الذي اقترحته لجنة صياغة
أو  نالطبيعيياص المحترفين هم الأشخ": الفقه من أبرز التعاريف، حيث ورد فيه أن 

الذين يعرضون الأموال أو الخدمات أثناء مزاولتهم لنشاط  نيمتخصصالمعنويين أو ال
 ."اعتيادي
 

على هذا النحو، يتطابق هذا التعريف مع ذلك الوارد في التوجيهة الأوروبية 
المتعلقة بالشروط التعسفية

2
كل شخص  ": سالفة الذكر و التي عرفت المحترف بأنه  

يتصرف  في إطار نشاطه المهني، سواء  كان النشاط عاما أو ... معنوي طبيعي أو
، و بذلك يتضح أن المشرع الأوروبي قد اتجه إلى توسيع مفهوم المحترف "خاصا 

 .ليشمل كذلك الأشخاص المعنوية
 

 
إيجاد مفهوم لهذا  ، حاول الفقهفي التشريع الفرنسي في غياب تعريف للمحترف

بعضالمصطلح، حيث عرفه ال
3
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي  ": على أنه  

و  بالإنتاج ث يقوم من خلال هذا النشاطي، بحمهنته المعتادة و المنظمة إطاريتصرف في 
يقوم أن المحترف هو الشخص الذي  يظهر و من هنا، " الخدماتتقديم  التوزيع و 
 .عمشروع،  و ذلك مع أخذ مصطلح المشروع بمفهومه الواس بإستغلال
 

 
 عون الاقتصادي أو المحترفر تحديد مفهوم اليامع: ثانيا     

 
و   المحترف أو العون الاقتصادي، التطرق لمعيارين أساسين  تحديد مفهوميقتضي      

صلاحيتهما في الكشف  مدىلوقوف على من أجل ا، الربحمعيار هما معيار الاحتراف و 
إلى معيار ممارسة النشاط المهني بصفة  بالإضافة، محدد للمحترفالعن أساس المفهوم 

  .إعتيادية
 

                                                 
1
  .32. خالد عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص -

2
 - V. Art. 2 de la  Dir. C.E.E. n° 95-13 du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs. 
3
-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 3, p. 4 ; Y. PICOD et H. DAVO, Droit 

de la consommation, Dalloz, coll. Armand Colin, 2005, p. 25. 
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 :معيار الاحتراف  -1

 
يقصد بالاحتراف توجيه النشاط الإنساني بصفة منتظمة و مستمرة لمزاولة عمل 

حاجاته عتتخذ ممارسة هذا النشاط كوسيلة لكسب عي  صاحبه و إشبا بحيث ،معين
1
و  ،

و    عمال التجارية بصفة منتظمة أنه ممارسة الأعلى حتراف الإ يمكن تعريف من ثم
 يرتكز أن الاحتراف بذلك يلاحظ ومستمرة مع إتخاذها مهنة للحصول على مورد رزق، 

 .عنصرين هما الانتظام و الاستمرارعلى 
 
شرطا لاكتساب وصف التاجربهذا المعنى يعتبر الاحتراف  

2
صفة و ليس  ،

 يصلحعلى معيار الاحتراف لا  يتضح أن الاعتماد بناء على ذلكالمحترف أو المهني، 
و  الموزع و المنتج الحرفي  و  ،مفهوم المحترف الذي يشمل علاوة على التاجرلتحديد 

 .أصحاب المهن الحرة حتىو   مقدم الخدمات،
 
 :الربح تحقيق معيار  -2

 
الربح البحث عن تحقيقيعتبر 

3
عنصرا   بوصفهمعيارا  هاما  في القانون التجاري،  

فوفقا لهذا المعيار يعد كل عمل منجز من أجل تحقيق ، العمل التجارييد تحدل أساسيا  
بتعبير آخر هل  في تحديد مفهوم المحترف؟ يمكن الإعتماد عليهفهل الربح عملا  تجاريا ، 

تحقيق  الربح  مهنته ةأن يكون الهدف من وراء ممارسلإعتبار الشخص محترفا ينبغي 
 المادي؟ 
 

بعض الفقه يميلبهدف تحقيق ربح مادي،  و لكن صل في الأتتم ممارسة المهنة 
4
 
إلى ضرورة توسيع مفهوم المهنة ليشمل بعض النشاطات التي بالرغم من أن لها طابع 

التعاونيات و بعض الجمعيات التي كمعتاد و منظم، إلا أنها لا تهدف إلى تحقيق الربح، 
ا مع زبائنها المستهلكين، علاقاته فيتعتبر في مركز قوة  و التيتقدم سلع و خدمات، 

، و لهذا السبب لم يتم إدراج الهدف عليها الأمر الذي يبرر تطبيق قواعد حماية المستهلك
 .في التعريف الفقهي للمحترفأو الربح المادي 
 

الأخذ عدم من جهتها لجنة تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسي  فضلتعلى هذا النحو، 
بعين كذلك الأخذ ينبغي  حيث رأت أنهالمهني، بمعيار الربح لتحديد المحترف أو 

من وراء ممارسة بعض الأنشطة المهنية  بعض الأشخاص الذين لا يكون هدفهم الإعتبار
في و تقوم  كما هو الحال بالنسبة للتعاونيات التي لها أنشطة إقتصادية  ،الربح هو تحقيق

                                                 
1
الأنشطة التجاريدة  ،الحرفي ،التاجر، رحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاريةف -

 .222. ، ص242، رقم 1443، 1. ل التجاري، إبن خلدون، طالسج ،المنظمة
2
 .و ما بعدها 220. ، ص242رحة زراوي صالح، المرجع السابق، رقم ف -
3
و   29. ، ص24فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، رقم   و الانتقاد الموجه إليه،المضاربة راجع شرح معيار  -

 .ما بعدها
4
-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 4, p. 4. 
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نظريا على  الربح حقيقتلا تهدف إلى    فبالرغم من أنها، بأنشطة خيريةنفس الوقت 
 من تختلف لا تستخدمها التي الطرق نلأ ،حترفينالم طائفة في أنها تدخل إلا ،الأقل
التجارية الشركات قبل من ستعملةالم تلك عن الأساس حيث

1
. 

 
 : بصفة إعتيادية معيار ممارسة النشاط المهني -3

 
يعتبر  ديةبصفة إعتيا النشاط المهنيممارسة يظهر من التعريف القانوني أن 

و    ،العنصر الجوهري الذي على أساسه يتم تحديد صفة المحترف أو العون الاقتصادي
شتراط الاحتراف الذي إتكرار القيام بالنشاط المتعلق بالمهنة دون يقصد بهذا المعيار 
ذلك أن الاحتراف يختلف عن تاجر، صفة اللالشخص كتساب يعتبر شرط لازم لإ

ار وقوع العمل من وقت لآخر، دون أن يصل لدرجة الإستمرار  الذي يعني تكرالاعتياد، 
و الإنتظام

2
يكفي لإعتبار الشخص محترفا أن يعتاد القيام يتضح أنه  بناء على ذلك، 

مهما كان نوع هذا النشاط الممارس، سواء تجاري أو حرفي أو ، بالنشاط المتعلق بمهنته
 .صناعي، أو تقديم خدمات

 
د و المنظم هو الذي يبرز قوة المحترف، فهو يتعامل في إن طابع المهنة المعتا

مجال اختصاصه، و يمتلك المؤهلات التي تجعله يتفوق في تعاملاته مع المستهلك، 
و فعالية في مجال مهنته،  ة بما يقدمه من سلع و خدمات،بإعتباره صاحب خبرة و دراي

و         ى فنيا و قانونيا مما يسمح له إستنادا على هذه القدرات أن يكون في موقف أقو
 .إقتصاديا، بالمقارنة مع المستهلك الطرف الضعيف المتعاقد معه

 
يعد عنصر ممارسة النشاط المهني، أهم مبررات تطبيق قواعد الحماية القانونية على      

المستهلك ، لاسيما في مجال الشروط التعسفية، ذلك أن المستهلك يتعاقد في إطار النشاط 
و يسعى من وراء تعاقده إلى إشباع حاجاته الشخصية أو العائلية، أما العون  الشخصي،

من وراء في الغالب الاقتصادي أو المحترف فهو يتعاقد في إطار أنشطة مهنية، و هدفه 
ذلك هو الحصول على الربح، و لذلك يعمل على تكريس كل إمكانياته من أجل تحقيق 

ك، نتيجة لذلك يجد المستهلك نفسه كطرف أكبر قدر من الربح على حساب المستهل
ضعيف في مواجهة العون الاقتصادي، الذي يضمن عقده ما يشاء من الشروط التعسفية 

 الخدمةالمجحفة بالمستهلك، الذي يكون مضطرا للتعاقد من أجل الحصول على السلعة أو 
التي يرغب في الحصول عليها

3
ك بهدف ، و من هنا تظهر أهمية توفير حماية للمستهل

 .إعادة التوازن في العلاقة العقدية بينه و بين العون الاقتصادي أو المحترف
 

          أو  الاقتصادي ون لوصف العالمرافق العامة مدى خضوع : الفرع الثاني       

 :المحترف                                        

                                                 
1
جرعود الياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في  -

 .19. ، ص1441-1442القانون الخاص، فرع العقود و المسؤولية، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
2
  .222. ، ص242رقم  المرجع السابق،، رحة زراوي صالحف -
3
 .32. خالد عبد الفتاح محمد خليل، المرجع السابق، ص  -
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رف أو العون الاقتصادي، إشكال مسألة تحديد مفهوم لمصطلح المحت لقد أثارت      
 ا، و بالتالي خضوعهالمحترف فلوص امدى اكتسابه والمرافق العامة بيتعلق هاما 

مرافق التمييز في ظل القانون الإداري، بين ال يتم و عموما، لقانون حماية المستهلك
و الصناعي العامة ذات الطابع التجاري

1
 .و المرافق العامة الإدارية  

 
  ذات الطابع التجاري و الصناعيافق العامة المر: أولا

publics à caractère commercial et industriel) (les établissements 

 
حيث ظهرت  حديثة النشأة، تعتبر المرافق العامة ذات الطابع التجاري و الصناعي

 تتميزهي و  نتيجة تدخل الدولة المعاصرة في مجالات النشاط الاقتصادي و الصناعي،
، و بناء على هميجعلها في وضعية منافسة معمما بمزاولتها لنشاط شبيه بنشاط الأفراد، 

 .نأساليب التسويق الحديثة بهدف جذب الزبائ ذلك فهي تقوم بإستعمال
 
  
 

لم يتعرض التعريف القانوني للعون الاقتصادي إلى إمكانية إكتساب المرافق العامة 
بالرجوع إلى أحكام القانون التوجيهي  لكن لوصف العون الاقتصادي أو المحترف،

الاقتصادية للمؤسسات العمومية
2
العمومية ذات الطابع المؤسسات إعتبار على  فإنه ينص 

العمومية الاقتصاديةالمؤسسات  و التجاري و الصناعي
3
عتبارية تخضع  إأشخاص  
للقانون التجاري، و من هنا يستدل على أنها مؤسسات مهنية

4
تصنيفها في ب مما يسمح، 

 .  فئة المحترفين وفق مفهوم قواعد حماية المستهلك
 

                                                 
1
و   ي         ئدات العموميدة ذات الطدابع التجداربين المؤسسات العمومية الاقتصدادية و الهي المشرع الجزائري ميزي -

 .الصناعي من جهة، و بين الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة أخرى
2
يتضمن القانون التوجيهي الذي  2911جانفي  21المؤرخ في  42-11من القانون رقم  02المادة من  2رة الفقراجع  -

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون قد  و، 32. ، ص1، العدد 2911جانفي  23. ر. ج للمؤسسات العمومية الاقتصادية، 
 .ر. ج بتسيير الأموال التجارية التابعة للدولة،المتعلق  2992سبتمبر  12المؤرخ في  12-92ألغي بموجب الأمر رقم 

و  لكدن الأحكدام التدي تسدري علدى المؤسسدات العموميدة ذات الطدابع التجداري ،2. ، ص22، العددد 2992سبتمبر  12
 .قد أبقى على المواد التي كانت تنظم هذه الهيئات 12-92ن الأمر رقم لأذلك و الصناعي لازالت سارية المفعول، 

3
جدانفي  21المدؤرخ فدي  42-11مؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للقانون التجاري وفقدا للقدانون رقدم  ال كانت -

جانفي  21المؤرخ في  40-11و القانون رقم ،  يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصاديةالذي  2911
تدم ، لكدن 2911جدانفي  23. ر. الاقتصدادية، جيحدد القواعد الخاصة  المطبقة على المؤسسات العموميدة الذي  2911
المتعلدق بتسديير الأمدوال التجاريدة  2992سدبتمبر  12المدؤرخ فدي  12-92بنداء علدى الأمدر رقدم  نهذين القانونيإلغاء 

المتعلدق  1442أوت  14المدؤرخ فدي   40-42   رقم بموجب الأمربدوره  ألغي الذي المذكور أعلاه، و التابعة للدولة،
، و للمزيدد 9. ، ص02، العددد 1442أوت  11. ر .تسيير و خوصصة المؤسسدات العموميدة الاقتصدادية، جبتنظيم و 

 .و ما بعدها 031. ، ص120رقم  المرجع السابق،، رحة زراوي صالحفمن التفاصيل راجع 
4
ات الدولدة سونلغاز، نفطدال، سدوناطراك، و بمفهدوم أوسدع فدإن الأمدر يتعلدق بكدل مؤسسد: من أمثلة هذه المؤسسات  -

  .التي تكتسي طابع الشركات التجارية مثل البنوك و شركات التأمين العمومية
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مضمون  النص القانوني من خلال موقف المشرع الجزائريكما يتأكد 
1
الذي   

سات يلاحظ أنه قد اكتفى فقط بحصر المؤسيحدد إختصاص المحاكم الإدارية، حيث 
ستبعد إقد  المشرعة أن يستخلص بمفهوم المخالف و من ثم، العمومية ذات الطابع الإداري

و المؤسسات العمومية  ذات الطابع الصناعي و التجاري العمومية المؤسسات 
مما يعني أنها  ،من مجال تطبيقها، أي من اختصاص القضاء الإداريالاقتصادية 
و اختصاص القضاء العادي القانون الخاص دلقواع خاضعة

2
، و خاصة في علاقاتها مع 

 .و التوزيع عين في مجالات الإنتاج الغير بما فيهم المنتف
 

التشريع الجزائري في  المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و الصناعي تتمتع
و فيما يخص و تخضع في علاقاتها مع الغير لأحكام القانون التجاري، بالصفة التجارية، 

ستراتيجية بقطاعات غير إمنها متعلقة ال تلك تعتبرف، المؤسسات العمومية الاقتصادية
للقانون التجاري شركات تجارية خاضعة

3
التي العمومية الاقتصادية المؤسسات أما ، 

تخضع لنصوص خاصةهي يكتسي نشاطها الطابع الاستراتيجي ف
4
لكنها تبقى شركات  

  .تجارية
 
من قيود المرافق التجارية و الصناعية قد درج مجلس الدولة الفرنسي على تحرير ل

و على و كذلك طرق الإدارة،  لعام، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الماليةو وسائل القانون ا
""Bac d’elokaلا تطرح إشكال مند قرارالمرافق هذه ذلك فإن 

5
الشهير الصادر عن  

محكمة التنازع الفرنسية، و الذي أخضع منازعات هذه المرافق مع مستعمليها إلى جهات 
ما إتجه إليه الفقه الإداري الحديث، رنسي مجلس الدولة الفأقر القضاء العادي، و قد 

و       إخضاع هذه المرافق في علاقاتها مع المنتفعين لقواعد القانون الخاص ب
لاختصاص القضاء العادي

6
. 

 
إعتبر القضاء الفرنسي تبعا لذلك،

7
الأمر المرفق الصناعي و التجاري كمحترف،  

 . عليه ط التعسفيةيسمح بتطبيق قانون حماية المستهلك من الشرو الذي
 

أن مصطلح العون الاقتصادي أو المحترف لا يقتصر على  يتضح مما سبق،
أشخاص القانون بعض أشخاص القانون الخاص كالشركات التجارية، بل يشمل كذلك 

و التجاري، ذلك أنها تمارس نشاطها  كالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي، العام

                                                 
1
 .(من قانون الاجراءات المدينة القديم 2هي نفسها المادة ) و الإدارية  من قانون الإجراءات المدنية 144المادة  -
2
 .320. ، ص2999، .ج .م .د، 3. جمسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص،  -
المؤسسددات  المتعلددق بتنظدديم و تسدديير و خوصصددة 1442أوت  14المددؤرخ فددي  40-42مددن الأمددر رقددم   1المددادة  -3

 .24. ص، العمومية الاقتصادية
4
سدبتمبر  10المؤرخ في  113-42رقم المرسوم التنفيذي و ، 22. ، صالمذكور آنفا 40-42من الأمر رقم   2المادة  -

، 1442سدبتمبر  12. ر. و تسدييرها، ج  دارة مؤسسدات العموميدة الاقتصداديةيتضمن الشكل الخاص بدأجهزة إ 1442
  .من هذا الأمر 2من المادة  3تطبيقا للفقرة  ، الذي صدر22. ، ص22العدد 

5
-  V. T.C. 22 janvier 1921, Bac  d’eloka, D. 1921, 3, I. 

6 -  V. Y. PICOD et H. DAVO, op. cit., p. 25. 
7
-  V. T.G.I. d’Angers, 11 mars 1986, R.T.D. Civ. 1986, p. 589, obs. J. MESTRE, J.C.P. 1987, II, 

20789, note J.-P. GRIDEL. 
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و تقدم السلع و الخدمات في إطار ممارسة نشاطها  في مجال التجارة و الصناعة،
المعتاد

1
. 
 
إلى أن المرافق التجارية و الصناعية تبقى مرافق  في هذا السياق،  تجب الإشارة        
عامة

2
و        نتظامها إللقانون العام للمرافق العامة من حيث  بالتالي تخضعو  ،

ا، و من حيث تلاؤمها مع الحاجات و من حيث مساواة المنتفعين أمامه  طرادها،إ
المتغيرة

3
. 

 
 
 

 المرافق العامة الإدارية: ثانيا
(les établissements publics à caractère administratif) 

 
يقر الفقه بصعوبة وضع معيار دقيق يمكن على أساسه تحديد طبيعة عموما، 

  .اريالإدالمرافق العامة، و ذلك نظرا  لتعدد و تنوع مظاهر النشاط 
 

يتم تحديد الطبيعة الإدارية للمؤسسات العمومية في الجزائر بالاعتماد على المعيار 
العضوي

4
 (le critère organique) ،تهدف إلى تحقيق الربح  العمومية ذا كانت الهيئات فإ

الربح  تأخذ الطابع التجاري و الصناعي
5

، أما إذا كانت ترمي إلى تحقيق المنفعة العامة، 
مية ذات طابع إداريالعامة، فتعد هيئات عمو

6
. 

 
و الصناعية  كتساب المرافق العامة التجارية إ إذا كان الأمر قد حسم بخصوص

كثر صعوبة بالنسبة للمرافق لصفة المحترف، فإنه على النقيض من ذلك، تعد المسألة أ
تزاول نشاطا مختلفا التي الخاضعة للقانون العام فقط دون الخاص، والعامة الإدارية 

ذلك الذي يزاوله الأفراد عادة، و هي تتميز بخضوعها التام للقانون العام عن ا  تمام
7
و  ، 

                                                 
1
-  V. M. KAHLOULA et G. MEKAMCHA, La protection du consommateur en droit algérien, 1

ère
   

partie, IDARA, vol. 5, n° 2, 1995, p. 14 ; S. PERDU op. cit.,  p. 483. 
2
إلددى القواعدد المطبقددة علددى  فددي علاقتهدا مددع الدولدة تخضدع المؤسسددات العموميدة ذات الطددابع التجداري و الصددناعي -

 .سالف الذكر 42-11من قانون رقم  02طبقا للمادة  ،الإدارة
3
 .02. ، ص2923، دار الفكر العربي، سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني -
4
    .321. ، ص299رقم  المرجع السابق،، زراوي صالح فرحة -
5
مؤسسة عمومية ذات طدابع صدناعي و تجداري، راجدع المرسدوم الذي يعتبر  (Institut Pasteur)معهد باستور  مثل -

جزائدر إلدى مؤسسدة عموميدة ذات الذي يحول معهدد باسدتور فدي ال 2990مارس  34المؤرخ في  20-90التنفيذي رقم 
 130-91، و كددذلك المرسددوم التفيددذي رقددم 2. ، ص29، العدددد 2990أفريددل  24. ر. طددابع صددناعي و تجدداري،  ج

  . سالف الذكر 02-90لية الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم يجو 12المؤرخ في 
6
مدن المرسدوم التنفيدذي  2، راجدع المدادة يت طابع إدارمثال ذلك الوكالة الوطنية للدم التي تعتبر مؤسسة عمومية ذا -
 29. ر. الدذي يتضدمن إنشداء الوكالدة الوطنيدة للددم و تنظيمهدا و عملهدا، ج 2992أفريدل  9المؤرخ فدي  241-92رقم 
  .2. ، ص12، العدد 2992أفريل 

7
ذا القدانون قدد ألغيدت بموجدب ، و ينبغدي الإشدارة إلدى أن أحكدام هدالمذكور أعدلاه 42-11من القانون رقم  03لمادة ا -

، بإستثناء تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية الإدارية  و المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري و 12-92الأمر رقم 
  .الصناعي التي لازالت سارية المفعول
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و برغبة الإدارة الخالصة لا تلجأ إلى وسائل القانون الخاص إلا استثناء، 
1
بناء على  ،

هل يمكن ف على هذه المرافق، حماية المستهلكقانون  لا مجال لتطبيق يتضح أنه ،ذلك
لمستفيدين لبهدف توفير حماية  دارية لقواعد قانون الاستهلاك إخضاع المرافق العامة الإ

 ؟خدماتها من
 

تهدف لا النوع من المرافق بين المرافق العامة الإدارية التي  ينبغي التمييز في هذا
، هدفها في تحقيق المنفعة العامةيتمثل  بلو تحصيل مقابل مادي، عن الربح  إلى البحث

المرافق لا تخضع إلى قواعد قانون هذه اري على أن يجمع فقهاء القانون الإد حيث
(بدون مقابل) مجانية و جماعية اتخدم تقدم ، لأنهاالاستهلاك

2
 بناء على ذلك لا يمكن   ،

من خدماتها بالمستهلكينالمستفيدين  وصف
3
و  في مركز تنظيمي تحدده القوانين لكونهم ،

و النظم بطريقة موضوعية بغض النظر عن شاغله
4
. 

 
المرافق العامة الإدارية التي تقدم خدمات بمبالغ مالية و بين     

5
 نتفعينالم حيث يعتبر، 

الحماية الخاصة التي  قواعد ب التمسك يمكنهم  ، و من ثممن المستهلكين هاخدماتمن 
، شريطة أن لا يكونوا محترفينحماية المستهلك قانونيضمنها 

6
. 

 
تعلقة بالشروط التعسفيةالتوجيهة الأوروبية الم عترفتإ لقد      

7
للمرفق العام صراحة   

يتصرف  في ... كل شخص طبيعي أو معنوي الذي  ": بقولها أنه المحترف بوصف 
و بذلك يتضح أن المشرع  ،" إطار نشاطه المهني، سواء  كان النشاط عاما أو خاصا
مفهوم  أن مما يعني ، المرفق العامالأوروبي قد وسع من مفهوم المحترف ليشمل حتى 

حتى إلى القطاع العاميمتد المهنة 
8
أيدت لجنة الشروط التعسفية كما، 

9
و    ، التعريف هذا 

و ذلك من خلال قيامها  بفحص العديد من نماذج العقود المحررة من قبل مؤسسات من 
 .و إصدار توصيات بشأنها القطاع العام

 
يتعلق بكل المحترف  أومفهوم العون الاقتصادي  من كل ما سبق، أنيستخلص        

سواء كان تجاري أو صناعي أو  المعتادةيمارسه الشخص في إطار مهنته نشاط مهني 

                                                 
1
 .323. ، ص2992ر، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، مص سليمان محمد الطماوي، -
2
  .، و الجامعاتكمرفق العدالة و الشرطة -

3
- Y. PICOD et H. DAVO, op. cit., p. 25. 

4
 .120. المرجع السابق، صمبادئ القانون الإداري، سليمان محمد الطماوي،  -
5
  .مثل المستشفيات -

6
-  J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, op, cit., n° 5, p. 6. 

7
-  V. Art. 2 al. 3 de la Directive européenne n° 93-13 concernant les clauses abusive

 
dans les 

contrats conclus avec les consommateurs :  « professionnel : toute personne physique ou morale 

qui, dans les contrats relevant de la présente directive, agit dans le cadre de son activité 

professionnelle, qu'elle soit publique ou privée». 

8
- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européens, op. cit., n° 18, p. 14.   
9
-  Recommandation n°84-02 concernant les contrats de transport terrestres de voyageurs, 

D.O.C.C., 05 décembre 1984,  J.O.  édi. 1986, p. 51. 
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سواء كان هو  -و الخدمات للمستهلك رد على تقديم السلعأنه يطالما ، حرفي أو زراعي
شخص أن يتم هذا التقديم من جانب  يستوي و -ذاته منتج السلعة أو مجرد موزع لها

(شركات، مؤسسات)معنوي شخص أو  طبيعي
1
من أشخاص  أن يكونكما يستوي  ،

 .أو الخاص القطاع العام 
 
 

 

                                                 
1
-  V. M. KAHLOULA et G. MEKAMCHA, op. cit., p. 14. 
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من ركز على  فمنهاآليات مكافحة الشروط التعسفية باختلاف التشريعات،  تختلف      
تعاقد على الالتي تتطلب تدخل المشرع في المرحلة السابقة و التشريعية، تقنيات الحماية 

من أجل حمايته من  أي قبل اقتناء المستهلك للسلع أو الخدمات المعروضة للاستهلاك، 
و يتميز هذا النوع من الحماية ض عليه من قبل المحترف، الشروط التي تفرهذه 

في ظل إنتشار الشروط التعسفية، الضروري  منقد أصبح  نهلأذلك  ،بالطبيعة الوقائية
لتشمل هذه المرحلة بما يتلاءم معها من آليات تهدف إجمالا إلى  أن تمتد حماية المستهلك
 (الأول بحثالم).الشروط في العقود هذه الوقاية من إمكانية إدراج

 
غير أن بعض التشريعات لم تكتف بالتقنيات الوقائية فقط، بل اعتبرت أن حماية 

من خلال ، إبرام العقدعلى المستهلك لا تتحقق إلا بتدخل المشرع في المرحلة اللاحقة 
اللجوء إلى القضاء، للمطالبة بإلغاء عن طريق الحماية الفردية الممنوحة للمستهلك 

فضلا هذا  المحترف، ه و بينالعقود المبرمة بينفي  االتي تم إدراجه سفيةالشروط التع
 من أجل المطالبةجمعيات حماية المستهلكين ل تأوكل التي الوقائيةالحماية الجماعية عن 

 (الثاني بحثالم.)بحذف هذه الشروط من نماذج العقود
 

  الشروط التعسفية الحماية التشريعية من آليات : الأول  بحثالم

 
خاصة مع  ،تجد مسألة حماية المستهلك مصدرها في تضاعف عقود الإذعان

و   إنتشار الممارسات التعسفية في هذه العقود التي تتقيد فيها حرية المستهلك في إختيار 
في ظل هذه الظروف أصبح رضا المستهلك كطرف ضعيف  و تحديد شروط العقد،

عاجزا عن مواجهة هذه الشروط
1

إرادته بحاجة إلى تدعيم و حماية ، مما يعني أن 
لتنظيم معاملات المستهلك    ،نتيجة لذلك تدخلت معظم التشريعات الحديثة قانونية،

 (المطلب الأول) .حماية رضا المستهلك بهدفوقائية ال هاآلياتمن خلال  ،بالمحترف
 

و بغرض حماية التوازن العقدي للعقود المبرمة بين المستهلك و العون الاقتصادي أ
 إعتماد تقنية حظربللشروط التعسفية، التصدي هذه التشريعات حاولت المحترف، 

تعتبر مصدر الاختلال العقدي  بين حقوق و التزامات و التي  ،المعتبرة تعسفيةالشروط 
يمنع على المحترفين إدراجها في  بحيث، في قوائمتحديدها  عن طريق ،طرفي العقد

 (الثاني لمطلبا.)لكينعقودهم التي يعرضونها على المسته
 
 
 

 

 
 رضا المستهلك و حماية تدعيم آليات : الأول  مطلبال

                                                 
1 - V. PH. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes juridiques des relations 

économiques, LITEC, coll. Droit et gestion, 6
ème

 édi., 1992,  n° 91, p. 97. 

 



301 

 

 
و         التدخل بقوانين ،العقد هإبرام عندلمستهلك لحماية توفير تقتضي ضرورة 

 هالجوهرية الواجب توافرها في العقود المبرمة بينالإجبارية تحدد البيانات  ،آمرة مراسيم
في تضمين العقد ما يشاء من  هذا الأخيرللحد من تعسف ، العون الاقتصاديبين  و

و التي غالبا ما تنال من إرادته  ،التي تحقق مصالحه على حساب المستهلك ،الشروط
 ( الفرع الأول.)التعاقدية
 

، فقد حرصت تعسف المحترفحماية إرادة المستهلك في مواجهة كما أنه بهدف 
لى عاتق العون الاقتصادي أو المحترف، و لتزامات عبعض الاعلى تكريس  التشريعات

التي تعد في الأصل بمثابة حقوق للمستهلك يتعذر عليه الحصول عليها و إستعمالها في 
 (الفرع الثاني.)دون أن يتم فرضها بموجب القانون ،مواجهة المحترف

 
 الاستهلاكالمسبق لمضمون عقود  التحديد :الفرع الأول 

التوازن العقدي بين طرفي عقد الاستهلاك، توالت  ظاهرة اختلال نتشارلإنظرا  
غة بنود العقد وشروطه، التدخلات التشريعية للحد من غلو حرية الطرف القوي في صيا

 التشريعات بعضاعتمدت  ، لذلكإرادة المستهلك التعاقدية تدعيم ت أهميةوهكذا برز
، المحترفو      مستهلك آلية التحديد المسبق لمضمون العقود المبرمة ما بين ال الحديثة

 Les contrats types ou les)  و ذلك في إطار العقود النموذجية أو نماذج العقود

modèles types de contrat) المحررة مسبقا من قبل المحترفين.  
 

في العقود المبرمة بين المستهلك  ،الاتجاه الحديثهذا الجزائري المشرع  لقد سلك
 ،ي يستهدف تنظيم هذه العقود ومحتوياتها تنظيما قانونيا مباشراو العون الاقتصادي، والذ

على نحو لا يترك معه للأطراف  ،و حقوق أطراف العقد على مستوى مضمون التزامات
 . ا كبيرا في تحديد شروطها وآثارهاالمتعاقدة خيار

 
 ،و العون الاقتصادي كيعتبر التنظيم المسبق لشروط العقود المبرمة بين المستهل

فعالة لحماية رضا الطرف الضعيف في  مهمة و ،آلية وتقنية تشريعية وقائية وعلاجية
تحقيقا للتوازن العقدي بين طرفي عقد  ،، وكذا حماية مصالحه الاقتصاديةهذه العقود
الاستهلاك

1
. 

 
 

و العون  بين المستهلكلعقود المبرمة لمضمون الا يقتصر التحديد المسبق 
وحدها، بل قد تتم صياغتها من  إرادة المشرععلى ما تفرضه  ،الاقتصادي أو المحترف

و             بين جمعيات حماية المستهلكين خلال التفاوض الذي ينتهي بإتفاق جماعي 

                                                 
1  -  J.  CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, 

op. cit., p. 812. 
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قد  ،المستهلك و المحترف نتنظيم العلاقة العقدية بي يتضح أنذلك  بناء على، المحترفين
، أو عن (أولا)هذه العقودلاصر الأساسية العن هإما من جانب المشرع من خلال تحديديتم 

الاتفاقيات الجماعية للاستهلاكطريق 
1
  .(ثانيا) 

 
 و العون الاقتصادي  المبرمة بين المستهلكلعناصر الأساسية للعقود ا تحديد: أولا 

 
المشرع الجزائري منح لقد 

2
العناصلر و البيانلات الإجباريلة   سللطة تحديلد للحكومة 

و العللون  بغللي أن إدراجهللا فللي جميللع العقللود المبرمللة بللين المسللتهلكو الأساسللية التللي ين
تعللد هللذه العناصللر الأساسللية مرتبطللة بللالحقوق الجوهريللة  الاقتصللادي أو المحتللرف، و

بالإعلام المسبق للمستهلك و نزاهة و شفافية العمليات التجارية و  للمستهلك و التي تتعلق
و الخدمللة مللا بعللد البيللعأو الخللدمات و كللذا الضللمان / مطابقللة السلللع و

3
هللذه  تتعلللقو ، 

العناصر
4
نص المادةحسب  

5
 :ما يلي ب  

 
 .أو الخدمات و طبيعتها/خصوصيات السلع و  -

 .تالأسعار و التعريفا  -

 كيفيات الدفع  -

 شروط التسليم و آجاله  -

 أو التسليم/عقوبات التأخير عن الدفع و  -

 شروط تعديل البنود التعاقدية  -

 إجراءات فسخ العقد  -

 شروط تسوية النزاعات  -

 أو الخدمات/مطابقة السلع و  -

 أو الخدمات/كيفيات الضمان و مطابقة السلع و  -

 

                                                 
1

- .  CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, op. 

cit., p. 812. 
2

بهدف حماية مصالح : " تنص على أنه المذكور سالفا والتي 08-01من القانون رقم  10تطبيقا لأحكام المادة  -

ع العمل في مختلف أنواع العقود، المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا من
 8000سبتمبر  30في المؤرخ  100-00  المرسوم التنفيذي رقم إصدار تم، "ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية

  .و المستهلكين و البنود التعسفية المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الاقتصاديين 
3

، 8000سبتمبر  33. ر. ، ج8000سبتمبر  30المؤرخ في   100-00تنفيذي رقم من المرسوم ال 8راجع المادة  -
 . 31و  30.  ، ص10العدد 

4
ينبغي التذكير في هذا الصدد، إلى أنه يجب أن تكون هذه العناصر الأساسية للعقود المبرمة ما بين المستهلك و  -

الذي يحدد القواعد المطبقة على   8001يونيو  81المؤرخ في  08-01رقم العون الاقتصادي موافقة لأحكام القانون 
يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش،  8000فبراير  81المؤرخ في  01-00القانون رقم و كذا  الممارسات التجارية،

 .38. ص ،31، العدد 8000مارس  02. ر. ج
5

  .من المرسوم التنفيذي المذكور سالفا 1راجع المادة  -
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يهدف العون الاقتصادي بموجب الشروط التعسفية التي يدرجها في العقود المبرمة 
تؤدي إلى  و التي قد ، بينه و بين المستهلك إلى تحقيق مصالحه على حساب هذا الأخير

العون الاقتصادي أو  الممارس من قبلتعسف الأكثر صور ظهر تو  ،إلحاق الضرر به
في وسائل التعاقد و طرق إعلام المستهلك، سواء قبل أو أثناء إبرام العقد، المحترف

1
. 

 
 ،في عقد الاستهلاك (المستهلك) ضعف المركز القانوني للطرف الضعيفإن  

 ،العقود النموذجية إنتشارساسا مرده أ ،التـفاوضية حول شروط العقد قدرةعلى مستوى ال
من أهم  المحترفتعفي في المقابل  و ،لمـا تحتويه من شروط تعسفية ترهق كاهله

 . على التوازن الاقتصادي للعقد لمصلحة الطرف القوي و التي تؤثر ،التزاماته
 

بادر المشرع  ،وحسن النيةالعقدية نتيجة لهذا الوضع المخالف لمبادئ العدالة 
إلى منح الصفة الآمرة للتنظيم القانوني لعقد الاستهلاك استثناءا من مبدأ الجزائري 

العقد يستمد إلزاميته من إرادة المشرع لا من إرادة  ، و بذلك أصبحالحرية التعاقدية
 ةفالنصوص الآمرة هي بمثابة تعبير عن ترجيح المصلحة العامة على الإراد ،الأطراف
الفردية

2
. 
 

يهتم بحماية الطرف الضعيف في عقد  بكونه شريعيالتالتدخل  هذا يمتاز
أخذ بعين الاعتبار عدم ي بحيثالاستهلاك، بقصد إحداث تكافؤ على العلاقات التعاقدية، 

تميز أيضا بطابعه الإلزامي ي كماشروط العقد، محتوى و في مناقشة  المستهلك المشاركة
 .مليمما يساعد في تفعيله على المستوى الع

 
على أساس تعاقدي، تخضع  في الأصل لمستهلك مع العون الاقتصاديعلاقة ا تقوم

ألا و هي قواعد حماية المستهلك من الشروط التعسفية،  ،في كثير منها إلى قواعد خاصة
و من ثم حيث تعد هذه الأخيرة استثناء من القواعد العامة، و ذلك لتعلقها  بالنظام العام، 

  .تعاقدين الاتفاق على ما يخالفهاهذه القواعد آمرة لا يجوز للمتعتبر 
 

و         العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين المستهلك المرسوم التنفيذيربط لقد 
أي أن الغاية من إدراج هذه العناصر  ،العون الاقتصادي بالحقوق الجوهرية للمستهلك

، آمرةدة المشرع إلى فرضها في شكل قاع إتجه، و بناء على ذلك هي حماية المستهلك
لذلك تعتبر هذه العناصر الأساسية إلزامية في حق العون الاقتصادي، بوصفها وسيلة 
وقائية لتوقي إمكانية إدراج العون الاقتصادي لشروط تعسفية في العقد، باعتباره ينفرد 

الأمر الذي يؤدي إلى  بتحرير محتوى و شروط العقد بمفرده و دون تدخل المستهلك،
 .ة في النظام العام للحمايةإدخال هذه القاعد

                                                 
1

 .100. ، المرجع السابق، صاقيعمر محمد عبد الب  -
2

- V. M. FANTAINE, op. cit., n° 26, p. 632 : « le mode le plus radical est pour le législateur 

d'intervenir par une réglementation  imperative du  contenu du contrat (revelant de l'ordre public de 

protection)  qui portant  atteinte à la liberté des conventions, fera obstacle à la stipulation de  

clauses déséquilibrées.» 
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و هو ما لا  ،الضعيف و القويالطرف يجسد النظام العام للحماية التوازن بين 

 من هنا تظهر أهمية، في العقود التي تكون مبرمة بين أطراف غير متكافئة تلقائيا يتحقق
محتوى و مضمون هذه العقود، لاسيما في مجال حماية لبصفة آمرة المشرع  تنظيم
تهلك من الشروط التعسفيةالمس

1
. 

 
ه و تهدف هذه العناصر الأساسية إلى إعلام المستهلك حول الالتزامات المتبادلة بين

مما يسمح له بإبرام العقد و هو على معرفة مسبقة بالالتزامات  بين العون الاقتصادي،
ة هدفها المترتبة عليه و الحقوق الممنوحة له، و من ثم يتضح أن هذه البيانات الإجباري

الإعلام فقط و لا تمس بأي حال من الأحوال الحرية العقدية
2
. 

 

التي يميل العون و تساهم هذه البيانات الإجبارية في توضيح رضا المستهلك، 
حرص  يرجعو الاقتصادي إلى عدم ذكرها، إذا كان بإمكانه تحرير العقد بكل حرية، 

كون أن إلى  ،ى علم بهذه البياناتأن يكون المستهلك علضرورة على في الواقع المشرع 
تحسيس  كان ينبغي لذلكعدد كبير من المستهلكين يوقعون على العقد دون قراءته، 

المستهلكين بأهمية الوثائق العقدية
3
. 

 

يقترح بعض الفقه لمستهلكين بالبيانات الإجبارية، ل المسبق علامالإ لتدعيم
الفرنسي

4
تكون مفهومة ل ،قدية المقدمة للمستهلكينلوثائق العاتوحيد ب المحترفينإلزام  ،

هنا بتوحيد محتوى العقد  الأمرلا يتعلق  لكنذو المعرفة المحدودة،  للقارئحتى بالنسبة 
 و       بأسلوب معين، تنظيم البنودكفرض  مثلا  ،و إنما فقط طريقة تقديمه أو تحريره

  ...افي الوثيقة و طريقة طبعه بندمكان كل  تحديد
 

الفقه منجانب ر إعتبلقد 
5
من خلال بتحديثها تقنية الشكلية لل المشرع اإستعمأن  

 إطار في لاسيما، تقلص من مجال تطبيق الخطأ و التدليس ،ةالإجباريإضافة البيانات 
 لأساسية، و من ثم فإن غياب هذه العناصر االمحترفالعقود المبرمة ما بين المستهلك و 

 .إثبات أي عيب للرضا إلىالحاجة يسبب البطلان دون  ،دوالعقهذه من 
 

، لكن عقوبة البطلان صراحة علىنظيره الفرنسي كالمشرع الجزائري  لم ينص
مادام أن النص القانوني يقضي بوجوب إدراج هذه البيانات الإجبارية بإعتبارها قاعدة 

تالي ، و بالللحماية فإن هذه القاعدة من النظام العامتهدف إلى حماية المستهلك،   ،آمرة

                                                 
1

- V. F. TERRÉ, PH. SIMLER  et Y. LEQUETTE, op. cit., n° 384, p. 382 et 383. 
2

- V. JEAN CALAIS-AULOY et FRANK  STREINMETZ, op. cit., n° 58, p. 59. 
3

 - Ibid. 
4

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 167, p. 175 : « la présentation uniforme 

offre en outre l’avantage de développer la concurrence, en facilitant la comparaison entre les 

contrats proposés par des entreprises concurrentes. » 
5

-  PH. MALINVAUD, op. cit., n° 99, p. 111. 



302 

 

بحيث توجب البطلان النسبي و ليس المطلقفإن مخالفتها تؤدي إلى بطلان العقد، 
1

 ذلك، 
 l’ordre) الموجه قليدي أو النظام العام الاقتصادينه إذا كان العقد مخالفا للنظام العام التلأ

public économique de direction) ،باطلا بطلانا مطلقا يعتبر
2
لأن الأمر يتعلق  ،

المجتمع ضد المبادرات الفردية التي يمكن أن تحمل تعدي على المصلحة العامة،  بحماية
باطلا  يعدو على العكس من ذلك إذا كان العقد مخالفا للنظام العام الاقتصادي للحماية 

بطلانا نسبيا
3

، ذلك أن الأمر يتعلق بحماية مصالح بعض الأشخاص
4
. 

مواجهة العون الاقتصادي ببطلان بناء على ما سبق، يمكن للمستهلك التمسك في 
لمخالفته قاعدة قانونية  ،القانون فرضهاالعقد المبرم بينهما لغياب البيانات الإجبارية التي 

وفقا  ،ن التقادم يعتبر مسقط لكل الحقوقلأو ذلك قبل إنتهاء مدة التقادم،  ،من النظام العام
للقواعد العامة في القانون المدني

5
يترتب على التقادم انقضاء " : يقضي بأنه  التي 

بتضمين العقد البيانات لتزام العون الاقتصادي إنقضى إ، و بالتالي إذا ..."الالتزام
 .، فإنه ينقضي معه حق المستهلك في المطالبة ببطلان العقدالإجبارية

إلتزام العون  تسقطمدة التقادم التي حول  ،يطرح التساؤل في هذا الصدد
يطالب بحقه في إبطال العقد لغياب  أنخلالها كن للمستهلك يم الاقتصادي، و التي

 الرجوع إلى القواعد العامة للتقادم المنصوص لذلك ينبغيعناصره الأساسية الملزمة، 
عليها في القانون المدني

6
يسقط الحق في : "أنه تقضي ب حيثبالبطلان النسبي  و المتعلقة 

 هذهتطبيق  يمكن و تبعا لذلك، "سنوات إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال خمس
مدة للمطالبة بإبطال العقد لغياب البيانات الإجباريةال

7
. 

مضمون النص القانونينفس قياسا على 
8

في فقرته المتعلق بالبطلان النسبي  
مدة سريان تقادم إبطال العقد المبرم بين العون الاقتصادي و  عتبارإيمكن  الثانية،

سنوات من وقت إكتشاف عدم وجود   هي خمس ،الإجباريةانات المستهلك لغياب البي
 .، و عشر سنوات من يوم تمام العقدالإجباريةالبيانات 

 للإستهلاك الاتفاقيات الجماعية  عقود الاستهلاك عن طريق مضمونتحديد : ثانيا 

                                                 
1

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 167, p. 175 : « la loi  prévoit diverses  

sanctions, pour le cas où les mentions obligatoires seraient omises, la nullité du contrat est la 

première d’entre elles : elle est relative, puisqu’elle a pour but de protéger le contractant le plus 

faible. Mais la nullité n’est pas une sanction suffisamment dissuasive. Aussi le législateur menace 

généralement de sanctions pénales le professionnel qui omettrait une mention obligatoire. » 
2

- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européen, op. cit., n° 63, p. 55. 
3
- V. M. FANTAINE, op. cit., n° 26, p. 633 : « la nullité ne peut être invoquée que par la partie que 

la loi entendu protéger.»  
4

  .301. فتيحة بلقاسم، شفافية الممارسات التجارية و حماية المستهلك، المرجع السابق، ص -
5

 .ج.م.قمن  180المادة  -
6

 .ج.م.من ق  3الفقرة  303المادة   -
7

 .301 .بلقاسم، شفافية الممارسات التجارية و حماية المستهلك، المرجع السابق، ص فتيحة -
8

 .ج.م.من ق  8الفقرة  303المادة  -
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نظرا لعدم قدرة المستهلك بمفرده على مناقشة شروط العقد المقترحة عليه من قبل 
جمعيات حماية المستهلكين المفاوضة مع ل ه يمكنترف و التفاوض عليها، فإنالمح

من هنا  .المحترفين أو المنظمات المهنية للإتفاق على شروط تحقق أكثر توازن للعقد
التي تحرر بصورة فردية من قبل  -برزت فكرة تحديد محتوى عقود الاستهلاك 

 .بالتفاوض بينهما  - المحترف
 

أن دور جمعيات  و ، خاصة في الجزائرلتقنية لم يتم إعتمادها بعد يلاحظ أن هذه ا
 .حماية المستهلكين لا يزال ضعيف في هذا المجال لكونها تفتقر إلى الفعالية و الخبرة

 
اقترح بعض الفقه الفرنسي

1
على  العمل بالاتفاقيات الجماعية في مجال الاستهلاك 

ل الاتفاقيات الجماعية للعمل،  و ذلك من غرار ما هو معمول به في مجال العمل من خلا
الذي أجل التخلص من دعوى إزالة و حذف الشروط التعسفية، و هو نفس الموقف 

 .اقترحته لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسي
 

لقد ظهرت في فرنسا بوادر لمثل هذه الاتفاقيات بين منظمات المهنيين           و 
السلطات

2
مجالات، بخصوص بعض  انتشرت بين المحترفين و المستهلكين في عدة، ثم 
أنواع العقود

3
.  

إن الاتفاقيات الجماعية للمستهلكين لا تلزم إلا المنظمات المهنية الموقعة عليها في 
مواجهة جمعيات حماية المستهلكين الموقعين فقط، و بالتالي فإن المستهلك الفرد لا يمكنه 

عليها  تالمنظمة الموقعة بتنفيذ الإلتزامات التي تعاقدتلك و في إلزام المحترف العض
التي ينتمي إليها المنظمة

4
. 

 
بمجرد توقيع المنظمات المهنية على هذه الاتفاقيات الجماعية يقع على عاتقها 

التي تم  -محاولة إقناع المحترفين المنظمين إليها، من أجل إستعمال العقود النموذجية 
التأثير على المحترفين بهذا  غير أنفي علاقاتهم بالمستهلكين،  -جماعيا  التفاوض بشأنها

نادرا ما يستخدم المحترفين هذا النوع   ذلك لأنه في الواقع العملي ،غير كافييعد الشكل 
 .من العقود النموذجية

 

                                                 
1

- V. LUC BIHL, le droit de la vente, vente immobilière, DALLOZ, 1996, p. 754 et s. ; D. 

FERRIER, op. cit., p. 81.        
2

و    الذي نص على حقوق جديدة للمستهلكين في مجال الحماية  3010ديسمبر  81في  الصادر مثل تعهد التجارة  -
 .الإعلام

3
- V. D. FERRIER, op. cit., p. 80 : «Accords Delmon en 1973 et 1976, dans le domaine de la 

location immobilière (ses stipulations furent reprises dans la loi du 22 juin 1982 sur le bail) ; accord 

entre l'I.N.C.  et la chambre syndicale des réparateurs automobiles, en 1976, concernant la vente de 

véhicules d'occasion ; accord entre organisations de consommateurs et sociétés d'assurance en 1977 

dans le domaine de l'assurance (ses stipulations furent reprises par la loi du 7 janvier 1981).» 

 
4

 - D. FERRIER, op. cit., p. 81.        
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نصت لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسي
1
مد على أنه يمكن   

إذا كانت موقعة من طرف  ،الجماعية ذات النطاق الوطني لكافة المحترفينالاتفاقيات 
أغلبية المنظمات ذات التمثيل الوطني الهادفة إلى حماية مجموع المستهلكين  من جهة، و 

 .لمحترفين من جهة أخرىلمن طرف منظمة وطنية أو أكثر ممثلة 
 

تفاقيات الجماعية الصفة الإلزامية لهذه الاب فيما يتعلقالتساؤل لكن يطرح 
الاتفاقيات الجماعية الممتدة حكم القانون على كل هذه تأخذ هل للاستهلاك، بتعبير آخر 

 المحترفين سواء كانوا منظمين للمنظمات الموقعة عليها أم لا؟
 

يرى جانب من الفقه الفرنسيلإلزام المحترفين بالاتفاقيات الجماعية 
2
ينبغي بأنه  

ن توقع على الاتفاقيات الجماعية بوصفها وكيل عن المحترفين على المنظمات المهنية أ
يجب أن تتضمن هذه الاتفاقيات إشتراط لمصلحة الغير لفائدة زبائن  والمنظمين إليها، 

من و بذلك يمكن للمستهلكين إلزام المحترفين بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية  .المحترفين
تأسيس فكرة إلزام  رفض لقضائيالاجتهاد ا لكندعوى مباشرة ضدهم،  رفع خلال

 .المحترفين على وجود نيابة أو اشتراط لمصلحة الغير
 

الاتفاقيات الجماعية على المحترفين  ممن الناحية القانونية لا يمكن فرض احترا
ى هذه الإتفاقياتغير المنظمين للمنظمات المهنية الموقعة عل

3
الأساس الذي فما هو إذن ، 

 ؟ء المحترفينهؤلابموجبه يمكن إلزام 
 
 
 

إلزامية على  بطريقةينبغي تدخل القانون من أجل فرض هذه الاتفاقيات الجماعية 
 -      المحترفين المنظمين إلى المنظمات المهنية الموقعة عليها، كما يمكن النص أيضا

لقطاع معين، التابعين على تمديد هذه الاتفاقيات على كل المحترفين  -شروط خاصة وفق 
 حيث يتضح من ، لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسي إقترحته امل طبقا

محددة أم سواء كانت نه يستفيد من هذه الاتفاقية أ،  هامشروع القانون المقترح من قبل
كل المستهلكين المنتمين للجمعيات الموقعة عليها و غير المنتمين إليها ،غير محددة

4
 ،

تفاقيات الجماعية تأخذ قيمة القانون ليس فقط بالنسبة للموقعين بالإضافة إلى ذلك فإن الا
ينتمون للمنظمات الموقعة على هذه الاتفاقيات نبل أيضا للمحترفين الذي ،عليها

5
.  

 
 لتزامات على عاتق العون الاقتصادي الإفرض  :الفرع الثاني 

 

                                                 
1

 .مشروع القانون المقترح من قبل لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسيمن   81المادة   -
2

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 196, p. 211. 
3

-  M. FANTAINE, op. cit., n° 24, p. 632. 
4

 .مشروع القانون المقترح من قبل لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسيمن   81المادة  -
5

 .مشروع القانون المقترح من قبل لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاك الفرنسيمن   30المادة  -



333 

 

العون  يهمن الممارسات التعسفية التي يفرضها علالمستهلك رضا بهدف حماية 
كبر  حماية أ، سعى المشرع الجزائري للبحث عن آليات فعالة تهدف لتوفير الاقتصادي

على تكريس عدة التزامات على  فقد حرصذلك ل تحقيقا  و  له خاصة قبل إبرامه للعقد،
الالتزام بإعلام المستهلك بشروط  في ، و المتمثلةعاتق العون الاقتصادي أو المحترف

تسري  على أن ،(ثانيا)لك الالتزام بمنحه مهلة للتفكير قبل إبرام العقد، و كذ(أولا)العقد
 .هذه الالتزامات على كل العقود المبرمة بين المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين

 
 شروط العقد مضمون و الالتزام بإعلام المستهلك ب : أولا
 
من  بنفسهلتحقق من ا له، لن يسمح مناقشة شروط العقدعلى المستهلك  عدم قدرةن إ

الموجه إليه  يوضع المستهلكالالتزام بالإعلام حتى القانون لذلك يوجب  مضمون العقد،
بشروط العقد المزمع إبرامهالإعلام في نطاق العلم أو إمكانية العلم 

1
.  

 
العقود المبرمة ما بين في لمستهلك بوصفه الطرف الضعيف رضا احماية ل

المشرع الجزائري فرض، المحترف وأو العون الاقتصادي   المستهلك
2
هذا على عاتق  

بالشروط العامة و الخاصة ببيع بمضمون العقد و  ينبإعلام المستهلكالالتزام  الأخير،
الجزاء المترتب على ما هو ؟  و  الالتزامهذا بفما المقصود ، أو تأدية الخدمات/السلع و

 الإخلال به؟ 
 

 

 :ط العقد تعريف الالتزام بإعلام المستهلك بشرو -1

التزام عام يغطي المرحلة السابقة على : " أنه ب بصفة عامةعرف الالتزام بالإعلام ي
يتعلق بكافة المعلومات اللازمة لإيجاد رضاء حر و  ، والتعاقد في جميع عقود الاستهلاك

"سليم 
3

الإعلام قبل التعاقد التزام قانوني سابق على إبرام عقد الإلتزام ب اهذ و يعد، 
الذي  -      و هو العون الاقتصادي أو المحترفحد الطرفين أيلتزم بموجبه  ،هلاكالاست
الطرف إلى بتقديمها  - لعقد المزمع إبرامهل و الشروط العامةجوهرية المعلومات اليملك 
بهدف أن يصدر الرضا  يمكنه العلم بها بوسائله الخاصة، الذي لا ،و هو المستهلكالآخر 

  إعلامهيحق للمستهلك  من ثم يتضح أنهو  ،هعند إبرام في العقدسليما  من طرو صحيحا 
 . التعاقد من عدمهبالشروط الواردة في العقد قبل اتخاذ قراره ب

 
 هعدم إعلامذلك أن يعتبر حق المستهلك في الإعلام من الحقوق الأساسية له، 

فته لمضمونه عقد دون معر مقدم على إبرام كونه، رضاهبشروط العقد قد يؤثر سلبا على 
 يتم إعلام المستهلكين مباشرة من قبل الأعوان الاقتصاديين لذلك ،و الشروط الواردة فيه

                                                 
1

 .الأمر الذي يبرر بدوره أهمية إعطاء المستهلك مهلة للتفكير لتفحص العقد قبل إبرامه -
2

 .المذكور سابقا 100-00رقم  يمن المرسوم التنفيذ 1المادة   -
3

حسن عبد الباسط جميعي، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك في عقود الاستهلاك، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
 .31. ، ص31، رقم 3000
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الذي يخول لهم  ،عبء الإعلام بحكم مركزهم القويعليهم يقع  الذين، أو المحترفين 
الانفراد بتحديد كل شروط العقد مسبقا دون مشاركة المستهلك، أو إحداث أي تغيير 

 .مونهحقيقي في مض
 

يجمع بين المستهلك و بمناسبة كل عقد المستهلك بشروط العقد، بإعلام ينشأ الالتزام 
 و     بلين طرفلي العقلد،يجلد أساسله فلي علدم التكلافؤ و  ،أو المحتلرف يالعون الاقتصاد

بمضللمون مللن حيللث المعرفللة  ،هللو تحقيللق المسللاواة بللين طرفللي العقللد هالهللدف منللكللون ي
عبء تنفيلذه، تأسيسلا عللى  لى الطرف المحترف بصفة خاصةمما يلقي ع ،العقدوشروط 
المهني  من ناحيلة وبلين المسلتهلك ملن المحترف أو   عدم المساواة في العلم بينذلك فإن 

بللورة الالتلزام بلالإعلام  يعتبلر الأسلاس الجلوهري اللذي أدى إللى وجلود و ،ناحية أخرى
الشللروط التعسللفية فللي عقللود تفللادي إدراج بهللدف   ، و ذلللكقبللل التعاقللد بشللروط العقللد

الاستهلاك
1
. 

 
قبللل التعاقللد حمايللة فعالللة للمسللتهلك بالشللروط العامللة للعقللد الالتللزام بللالإعلام  يللوفر

محتلرف عللى درجلة ملن أن التعاقد يتم بين متعاقد  ، لكونل مع العون الاقتصاديالمتعام
 تبللريععلللى ذلللك بنللاء يللة، حمايللة القانونالبللين مسللتهلك يحتللاج إلللى  و الخبللرة و المعرفللة
الرضلا السللليم الكفيللة بإيجلاد القانونيلة الضلمانات  ملن أهللمقبلل التعاقلد  الالتلزام بلالإعلام 

الواضح  للمستهلكالواعي و 
2

 تلوازن عقلدي بلين أطلراف في إيجلاد  بالفعل  يساهممما ، 
 .عقد الاستهلاك

 
ها إن المقصود بمضمون و شروط العقد التي يلتزم العون الاقتصادي بإعلام

كطرق الدفع  و تقديم الخدمات، شروط البيعمميزات السلع و الخدمات، و للمستهلك هي 
إذا كانت بالتقسيط و مواعيدها ، طرق  و مواعيد التسليم أو تنفيذ الخدمات ، الشروط 
الجزائية عند عدم   دفع الثمن أو التأخير في دفعه ، و كذا شروط وفسخ العقد أو إبطالــه 

 ...أو تجديـده

 
الأحكام القانونية إلىاستنادا 

3
 ، يسري الالتزام بالإعلام بشروط العقد العامة على
كل عقد حرر مسبقا من طرف أحد المتعاقدين، و على كل ما ينجر عن هذا العقد من 

 .وصل التسليم أو جدول أو أي سند آخرملحقات سواء كان وصل أو طلبية أو فاتورة أو 

 المستهلكرضا العنصر الأساسي لحماية  ق تجسيدهطر و علاميعتبر الحق في الإ
في مواجهة الممارسات التعسفية التي تفرض عليه من قبل العون الاقتصادي أو 

 .بهامن خلال المعرفة التي يحملها للمستهلك والمقارنات التي يسمح له بالقيام  المحترف،
                                                 

1
 .88و  83. ، ص80المرجع السابق، رقم  حسن عبد الباسط جميعي، -
2

أحلد   هلا يمكلن اعتبلار، للذلك تزام بلالإعلام  التلزام مسلتقل و ضلروري لصلدور التعبيلر السلليم علن الإرادةالال يعد -

فهو يوفر الحماية للمسلتهلك  ،تطبيقات الحماية المقررة للطرف المذعَن في عقود الإذعان، طبقا للقواعد العامة التقليدية
  .ن بعد إبرام العقدالقانون المدني فتوفر الحماية للطرف المذعَ  أما نصوص ،المتعاقد في المرحلة السابقة على التعاقد

3
المحدد للعناصر الأساسية للعقود  8000سبتمبر  30في المؤرخ  100-00  رقمالتنفيذي من المرسوم  1المادة  -

 . ، السالف ذكرهو المستهلكين و البنود التعسفية المبرمة ما بين الأعوان الاقتصاديين 
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الجزائريأن المشرع يلاحظ في هذا الصدد  
1
صادي بوسيلة لم يقيد العون الاقت 

يتم إعلامه بكل الوسائل التي يراها العون  لذلكخاصة لإعلام المستهلك بشروط العقد، 
 .الاقتصادي ملائمة

يتعين على كل عون اقتصادي مقدم  سلعة أو  خدمة  قبل بالتالي يمكن القول، أنه  
و  ،ط العقدن المستهلك من التعرف بأية وسيلة ملائمة على شروإتمام إبرام العقد، أن يمك  

محرر العقد نسخة من غالبا ما يتم تنفيذ هذا الالتزام بالإعلام عن طريق تقديم إن كان 
ى العون يتعين عل مما يعني أنه .على شروطهقصد الاطلاع  قبل التوقيع عليه للمستهلك

للاطلاع  العقود التـي يتعامل بها بصفة اعتياديةنموذج من  المستهلك تسليمالاقتصادي 
   .لعقد قبل إبرامهلحتى يكون على علم بكل الشروط العامة  ،مونهمضعلى 

الذي يحدد القواعد المطبقة على  08-01من القانون رقم  1إستنادا  على المادة 

مسبقا من  حرريسري الإلتزام بالإعلام بشروط العقد على كل عقد الممارسات التجارية، 
ينتج عن هذا العقد من ملحقات،  و على كل ماطرف العون الاقتصادي أو المحترف، 

 ...سواء كان وصل أو طلبية أو فاتورة أو وصل تسليم أو جدول أو أي سند آخر
 

، (المستهلك)تحقيقا لشفافية العلاقات التعاقدية، و وضوح رضا الطرف الضعيف 
ألزم المشرع الفرنسي

2
 للمستهلك قصد النموذجيمن جهته المحترف بتسليم العقد  

يجب على المحترفين البائعين أو مقدمي الخدمات : " ، بنصه على أنه الاطلاع عليه
تسليم لكل شخص مهتم بناء على طلبه نموذج من الاتفاقيات التي يعرضها عادة على 

 ".المستهلكين
 

كما ألزم المحترف بإعلام المستهلك بجميع شروط العقد، حتى و لو سبق مناقشة 
بعض شروطه

3
التعاقدية على الشرط لابد من تعرف المستهلك  ، ذلك أنه لإضفاء الطبيعة

و في نفس السياق إعتبر القضاء الفرنسي شروط العقد  .عليه، و قبوله أثناء إبرام العقد
صل إلى علمه تلك تتعسفية إذا قدمت للمستهلك بعد إبرام العقد، إذا تبي ن أن المستهلك لم 

 .الشروط أثناء إبرام العقد
 

على الوثيقة العقدية، فلا يجب أن  (نالطرف المذعَ )مستهلك العلى الرغم من توقيع 
و على الأقل أفيها،  الواردةو وافق بشكل تلقائي على كل الشروط قرأها  يفترض فيه أنه
هايكون قد فهم

4
التمسك إلا بالشروط التي علم بها فعلا ووافق عليها  لذلك لا ينبغي، 

  .بمحض إرادته
                                                 

8
 .المذكور آنفا 100-00من المرسوم التنفيذي رقم  1ادة راجع الم  -
2

 11، و ينبغي الإشارة إلى أن هذه المادة مقتبسة من نص المادة .ف. إ.من ق 3فقرة  L 134  1-راجع نص المادة -
 .، و المتعلق بحماية  و إعلام المستهلكين3012جانفي  30المؤرخ في  81-12من القانون رقم 

3
- V. art. L 132-1 al. 4 du c. consom. f. : « Sont applicables quelque soient la forme ou le support 

du contrat…contenant des clauses négociées librement ou non ou des références à des conditions 

générales préétablies ». 
4

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 161, p. 171 : 

« il est demandé au consommateur de faire précéder sa signature de la mention ‘lu et approuvé’, 
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قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارها لها عقد لتحديد مضمون العلم بشروط ال

يتعي ن على قاضي الموضوع البحث إذا كان المستند أو الوثائق قد عرضت فعليا  :"بأنه 
"أن يقدم له على المكتتب أو أن مضمونها يظهر في البيان الذي من المفروض

1
، كما 

شروط التي تجعل بحذف الصادرة عنها، طالبت لجنة الشروط التعسفية بمقتضى توصية 
رضا المستهلك غامضا، و تعد هذه الشروط تعسفية إذا وقع عليها المستهلك دون أن يعلم 

بها فعليا أثناء إبرام العقد
2
. 

 
لم يلزم القضاء الفرنسيعلاوة على ما سبق، 

3
الطرف الضعيف بالشرط الذي  

ا الشرط بطريقة إذا حرر هذ، و الموقع على وجهه الأمامي يحرر في الوجه الخلفي للعقد
غير واضحة يصعب قراءتها من طرف القارئ العادي، و ذلك بالرغم من التصريح في 

العقد بأن المتعاقد على علم بكل الشروط العامة في الوجهين الأمامي و الخلفي للعقد
4
 و ،

اعتمدته لجنة الشروط التعسفية الفرنسيةالذي نفس الموقف  هو
5

التي اعتبرت أن  
ة في الوجه الخلفي للعقد غير نافذة لأنها لا تعبر عن الرضا الفعلي و الشروط المحرر
  .الحقيقي للمستهلك

 
المشرع الفرنسي أن إلى الجدير بالذكر في هذا الصدد،

6
المحترف قد ألزم   

بتوضيح شروط العقد نظرا لكونه ينفرد بتحديد شروط العقد فينبغي عليه صياغتها 
ن قبل المستهلكبصورة واضحة حتى تكون مفهومة م

7
، غير أنه لم ينص على الجزاء 

                                                                                                                                                    
mais cette mention n’est pas exigée par la loi (Civ. 1

re
 , 27 janvier 1993, R.T.D. Civ. 1993, p. 583, 

obs. J. MESTRE). » 
1

  .11.، صالمرجع السابق ،بن حميدة نبهات، حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية -
2

 - V. Recommandation de synthèse n°91-02 relative à certaines clauses insérées dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs,  http://www.clauses-

abusives.fr/recom/ : « dans les contrats proposés par les professionnels aux non-professionnels ou 

consommateurs, soient présumées abusives…les clauses ou combinaisons de clauses qui ont pour 

objet ou pour effet de : Constater l'adhésion du non-professionnel ou consommateur à des 

stipulations contractuelles dont il n'a pas eu une connaissance effective au moment de la formation 

du contrat, soit en raison de la présentation matérielle des documents contractuels, notamment de 

leur caractère illisible ou incompréhensible, soit en l'absence de justification de leur 

communication réelle au consommateur »  
3

-  V. Cass. Civ. 1re
 
 
,16 juillet 1987, D. 1988, p. 49, note J. CALAIS-AULOY

  
; J.C.P., 1988, II, 

21001, note G. PAISANT.  
4

-  V. B. MERCADAL et P. MACQUERON, Le droit des affaires en France, principe et approche 

pratique du droit des affaires et des activités économiques, F. L., 1996-1997, paris, p. 271. 
5

- V. Recommandation n°94-02 relative aux contrats porteurs des cartes de paiement assorties ou 

non d'un crédit,  http://www.clauses-abusives.fr/recom/ : « Considérant que de nombreux contrats 

prévoient l'apposition de la signature du consommateur au recto du document contractuel alors que 

des clauses figurent à son verso ; que de tels documents ne garantissent pas que le consommateur 

ait pu prendre effectivement connaissance des clauses insérées au verso du document et qu'il y ait 

valablement souscrit.»  
6 - V. Art. L.133-2  c. consom. f. 
7

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 166, p. 174 : 

« La loi du 1
er
 février 1995 a  généralisé la règle de clarté à l’ensemble des contrats de 
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المترتب في حالة إخلال المحترف بهذا الالتزام، و من ثم ينبغي الرجوع إلى قواعد 
القانون المدني، حيث يجد إلتزام المحترف بتوضيح الشروط مصدره في قواعد تفسير 

قط، و نظرا العقد، فالشرط الغامض يتم تفسيره لمصلحة المستهلك من قبل القاضي ف
لكون أن المنازعات الاستهلاكية تفلت في غالبها من المحاكم فإن هذا الالتزام يبقى بدون 

نتائج عملية
1

، لذلك يظهر من الضروري فرض الجزاء على مخالفة هذا الالتزام من أجل 
 .تدعيم حماية رضا المستهلك

 
 :المستهلك بشروط العقد جزاء الإخلال بالالتزام بإعلام  - أ

م من أهمية الالتزام بإعلام المستهلك بشروط العقد في مكافحة الشروط بالرغ
رتب جزاء على العون الاقتصادي أو ييلاحظ أن المشرع الجزائري لم  لكنالتعسفية، 

يخول ، و ذلك على غرار نظيره الفرنسي الذي مالمحترف في حالة إخلاله بهذا الالتزا
أو طلب / طلب إبطال العقد و - زامهذا الإلتبالمحترف إخلال عند  - للمستهلك

 .التعويضات المستحقة عن الأضرار حسب القواعد العامة
 

قضي بإبطال العقد أو فسخه في حالة الإخلال ينظرا لعدم وجود نص خاص 
قواعد العامة في القانون ، وجب الرجوع للالمستهلك بشروط العقد بالالتزام  بإعلام

نه إعلم العون الاقتصادي المستهلك بكل شروط العقد فبرم العقد دون أن يإإذا ، فالمدني
 .يمكنه طلب إبطال العقد

 
فضلا عن ذلك، يمكن تطبيق نفس الاستنتاج الذي استنبط بالنسبة لغياب البيانات 
الإجبارية، فمادام أن النص القانوني يقضي بوجوب إعلام المستهلك بشروط العقد، 

تهلك، فإن  مخالفتها توجب البطلان، و بما أن هذه بإعتباره قاعدة آمرة تهدف لحماية المس
فيما يخص تطبيق أحكام  أماالقاعدة من النظام العام للحماية فإن البطلان يكون نسبيا، 

التقادم المنصوص عليها في القانون المدني و التي تم القياس عليها بخصوص البطلان 
المستهلك  إعلامبطال العقد لعدم يظهر الأخذ بهذه المدة لإفلغياب البيانات الإجبارية، 

 . مدة طويلة بشروط العقد
 

المذكور سالفا،  100-00من المرسوم التنفيذي رقم  1نص المادة لعلما أنه طبقا 
المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، يمكن  01-01الصادر تطبيقا للقانون 

لجزائري على المحترف في حالة تطبيق عقوبة الغرامة المالية التي فرضها المشرع ا
إخلاله بأحكام هذا القانون

2
. 

 
 

                                                                                                                                                    
consommation…cette loi transpose la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives, 

dont l’article 5 énonce l’obligation de clarté.» 
1

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 166, p. 174. 
2

 .المذكور أعلاه 08-01من القانون رقم  12 المادة -
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 :لتفكير قبل إبرام العقد مهلة لالمستهلك  منحالالتزام ب :ثانيا       
 

بشروط العقد على  المستهلك لتزام بإعلامالاض بفرالمشرع الجزائري  يكتفيلم 
حص العقد و إبرامهمدة كافية لف همنحبالأعوان الاقتصاديين فقط، بل ألزمهم 

1
يعد و   ، 

و شروطه  فرصة كافية للاطلاع على العقد إعطائهتزام مهلة للتفكير بما يضمن لالاهذا 
لا جدوى من منح  إذ، و إزالة غموض بنوده على الوجه الذي يتحقق بها رضاؤه

المستهلك حق الاطلاع على شروط العقد و إحاطته علما بكل مضمونه دون إعطائه مهلة 
  .هرصة للتفكير قبل الإقدام على إبرامأو ف

 
القانون فلإعلام، لالتزام باللتفكير مكمل الالتزام بمنح مهلة ل يعتبر على هذا الأساس

لا يجبر المستهلك على التفكير لكنه على الأقل يلزم المحترف المتعاقد معه و إن كان 
لعقدل هبترك فرصة للمستهلك حتى يفكر قبل إبرام

2
.   

 
من خلال إلزام العون الاقتصادي بمنح المستهلك مهلة الجزائري شرع يهدف الم

و يظهر ذلك بصفة خاصة عند   ي التفكير قبل إبرام العقد،ه فللتفكير، إلى تدعيم حق
رفض المحترف تسليمه نموذج العقد، إلا بعد التوقيع عليه  أي تعاقده، حيث يحرم 

و  كير المسبق في شروط العقد قبل إبرامه، المستهلك في هذه الحالة  من أية إمكانية للتف
تسليم نماذج العقود إلى  المستهلك بموجب هذا الالتزام أمرا إلزاميا على   أصبحبذلك 

المحترف
3

 . 
 

إبرامه يعتبر تدعيما لحماية رضاه،  قبلإن منح المستهلك مهلة كافية لفحص العقد 
خاصة للعقد المعدة من قبل بحيث تسمح له هذه المدة من تفحص الشروط العامة و ال

سمح له تما و قراءتها بتروي و طلب النصيحة قبل الالتزام النهائي، كالعون الاقتصادي، 
للعناصر الأساسية للعقود التي حددها  المدرجة في العقد من مراقبة مدى مطابقة الشروط

القانون
4

 السلع و الخدمات و كذا، خاصة منها تلك المتعلقة بخصوصية و طبيعة 
ما تمكنه هذه المدة من التأكد من عدم وجود شروط تعسفية طبقا لما يقضي به كالأسعار، 
 . القانون

                                                 
1

المحدد للعناصر الأساسية  8000سبتمبر  30في المؤرخ  100-00  رقممن المرسوم التنفيذي  1جع المادة را -
  .المذكور سابقا، و المستهلكين و البنود التعسفية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الاقتصاديين 

2
ك في عقود التجارة الاليكترونية، دار عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية و حماية المستهل -

 .80. ، ص8001، ةالفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندري
3

 .80. ، صعبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق -
4

  .السالف ذكره 100-00من المرسوم التنفيذي رقم   3المادة  -
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لمستهلك حق تفحص العقد المقترح عليه من طرف لمنح المشرع الجزائري  يعد

، لكن ما قبل إبرامه خطوة مهمة في مجال مكافحة الشروط التعسفية العون الاقتصادي
 خلاف قد يثيرالذي  الأمرو اكتفائه بذكر مدة كافية،  لمدته هديعاب عليه هو عدم تحدي

المقارنة بين  المستهلك و العون الاقتصادي الذي يعتبر في مركز قوة ب حول تحديدها
تقدير المدة الكافية لفحص العقد في قد يرتب ذلك صعوبة بالنسبة للقاضي لمستهلك، كما با

 .من طرف المستهلك
 
في حالة مخالفة  الجزاء المترتبعلى المشرع الجزائري نص لم ي ،إضافة إلى ذلك 

نفس  تطبيقيمكن  لذلك بمنح المستهلك مهلة للتفكير،  هالعون الاقتصادي لالتزام
مادام أن النص القانوني يقضي ف بالنسبة لغياب البيانات الإجبارية، استنبطالاستنتاج الذي 

تهدف لحماية قاعدة آمرة  هبإعتبار عقد،بوجوب منح المستهلك مدة للتفكير قبل إبرامه لل
قاعدة من النظام العام للحماية ذه اله مخالفتها توجب البطلان، و بما أن المستهلك، فإن 

أحكام التقادم المنصوص عليها في  لكن فيما يخص تطبيقفإن البطلان يكون نسبيا، 
انات الإجبارية، القانون المدني و التي تم القياس عليها بخصوص البطلان لغياب البي

إذا تم الأخذ بهذه المدة لإبطال العقد لعدم منح المستهلك مدة للتفكير فإنها تعتبر  يظهر أنه
  .مدة طويلة

 
ذلك يمكن تطبيق العقوبة الجزائية المنصوص عليها في القانون رقم  إلى جانب

ه بتنفيذ و المتمثلة في الغرامة المالية على العون الاقتصادي في حالة إخلال 01-08

مخالفة العون  نتيجةو ذلك إلتزامه بمنح المستهلك مهلة للتفكير قبل إبرام العقد، 
الاقتصادي لأحكام هذا القانون

1
. 

 
أن هذه القاعدة  لكونقد يرجع السبب في عدم تحديد المشرع لمهلة تفكير المستهلك 
لاقتصاديين، و كلما عامة تطبق على جميع العقود المبرمة ما بين المستهلكين و الأعوان ا

فينبغي أن يتم  ،تطلب الأمر تحديد مهلة تفكير معينة للمستهلك بخصوص عقد معين
تنظيمها بقاعدة خاصة

2
. 

 
بالنسبة للتشريع الفرنسي، هناك تنظيم لمهلة التفكير في العقود المبرمة ما بين 

لف مدة في بعض أنواع العقود فقط، حيث تخت المحترف و غير المحترف أو المستهلك
التفكير بحسب كل نوع من العقود،  و في هذا الصدد يرى  بعض الفقه الفرنسي

3
أن  

كل العقود التي تتضمن شروط عامة، يظهر غير مستحسن، على تعميم منح مهلة للتفكير 
 تقنية مهلة التفكير أن تبقى ه ينبغيذلك أنإبرام العقود، عملية ثقل و بدون فائدة ت فهي

المستهلك  يفقد فيهابالنسبة للحالات التي  و كذلك التي تتسم بالتعقيد لعقودل مخصصة فقط
 .الاختيار لحرية

                                                 
1

 .المذكور أعلاه 08-01من القانون رقم  12المادة  -
2

 .380 .صم فتيحة، شفافية الممارسات التجارية و حماية المستهلك، بلقاس  -
3

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 169, p. 177. 
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منح المستهلك مهلة للتفكير من طرف العون الاقتصادي لإبرام  إذالكن في حالة ما 
العقد لكنه لم يعدل عن إبرامه خلال هذه المدة، فإن هذا لا يؤدي إلى حرمانه من المطالبة 

د على أساس عيوب الرضا أو ضمان العيوب الخفية طبقا لقواعد القانون ببطلان العق
المدني

1
. 
 

مهلة للتفكير قبل إبرام العقد في بعض منح المشرع الفرنسي للمستهلك  فضلا عن
 يه فيبعد إبرام العقد و التوقيع علفي التعاقد  رجوعالالحق في كذلك وحده  منحهالعقود، 
حالاتال بعض

2
المستهلك قد أقبل على التعاقد دون تمهل أو تروي، و  التي يكون فيها 

ذلك عندما تكون شروط العقد غير متفقة مع مصالحه
3
.  

 

  قوائم في الشروط التعسفية تحديدآليات : الثاني  المطلب
 

 أهمية حماية المستهلكالشروط التعسفية في إطار قانون  تحديد تكتسي مسألة
 ،لتحديد يرتبط ارتباطا وثيقا باستبعاد هذه الشروطأن هذا ابارزة،  و ذلك راجع لكون 

أو  اتحديد صفته يتطلب ،آثارهالمستهلك من لط في العقود حماية وشرال هذه منع إدراجف
وفق  هاتحديديتم  أنللحد من إدراج هذه الشروط، ثم، كان لزاما ومن ، التعسفي طابعها

 (الأول الفرع).بإتباع نظام القوائم القانونيةآليات قانونية 
 

 الأمر نظرا لتعدد و تنوع الشروط التعسفية في الواقع العملي، فقد إستلزم
و بهدف بموجب المراسيم الصادرة عنها، الحكومة  إلى هاتحديدتقنية إسناد لمكافحتها، 

إلى إنشاء بعض التشريعات  تسعحظر أكبر عدد ممكن من الشروط المعتبرة تعسفية،  
الشروط الواردة في نماذج العقود المعروضة على هذه هيئات إدارية تختص برقابة 

 (الفرع الثاني.)المستهلك من قبل المحترف
 
 

                                                 
1

- V. C.A. VERSAILLES, 8 juillet 1994, R.T.D.Civ. 1995, p. 97. Obs. J. MESTRE ; R.T.D. Civ. 

1996, p. 147, obs. J MESTRE : « le  consommateur qui n’a pas exercé sa faculté de renonciation 

peut cependant agir sur la base d’un vice du consentement ou de garantie de défauts cachés, car 

l’existence d’un dispositif spécial n’écarte pas le droit commun. » 
2

- V. J. BEAUCHARD, op. cit., p. 357. 
3

- V. LAMY droit économique, op. cit., n° 4296, p. 1490 : «La faculté de rétractation est la faculté 

accordée à un contractant de remettre en cause unilatéralement, l'engagement qu'il a déjà pris. Elle 

engendre donc  un bouleversement du schéma contractuel classique selon lequel le contrat une fois 

formé doit être exécuté. Ici le contrat est signé, mais l'une des parties va bénéficier d'un délai de 

réflexion durant lequel il lui sera possible de revenir sur on engagement.» 
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 لشروط التعسفية ا لتحديدالآليات القانونية  :الفرع الأول 
 

من السلع و الخدمات  غالبا ما يتعرض المستهلك، من أجل الحصول على حاجاته
عن محترف، لتأثير هذا الأخير على إرادته  من قبل العون الاقتصادي أو الله  قدمةالم

لفرض شروط تعسفية، الأمر الذي استلزم تدخل  القوي استغلال مركزه التعاقديطريق 
منع الطرف الأقوى اقتصاديا من تحرير شروط تعسفية تقيد أو تسقط حقوق لالمشرع 

الشروط عن طريق سن قائمة محددة ب، الطرف الآخر، أو تثقل كاهله بالتزامات مجحفة
التعسفية

1
العمل بها أو إدراجها في العقود  على المحترف غير المشروعة و المحظور 
  .بين المستهلك بينه والمبرمة 
 

 السوداء القائمةنظام تحديد الشروط التعسفية عن طريق : أولا 
 

يسعى المحترف في علاقته التعاقدية مع المستهلك إلى تضمين عقد الاستهلاك 
 أن الواقع، و ه، و تهدف إلى تحقيق الأرباحالتي غالبا ما تخدم مصالح جملة من الشروط

مقترنة  طالما أنهاتحقيق هذه الغاية يظل أمر مشروع و منطقي بالنسبة للمحترف، 
بالنزاهة و الشفافية و حسن النية، لكن أحيانا قد يتعمد المحترف إضفاء بعض الغموض 

 .و تعسفية على حساب المستهلك ميزة مجحفةتضمينها ما يحقق له  على شروط العقد، أو
 

غالبا ما يبرم المستهلك العقد دون قراءة شروطه، و في حالات عديدة فإنه يوقع 
عليه بدون أن يحصل على كافة المستندات، و حتى إذا تمكن من قراءة بنود العقد     و 

ى الإلتزامات الإطلاع على كافة شروطه، فإنه قد لا يستطيع أن يتعرف على نطاق و مد
الواردة فيه، أو لا يستطيع أن يتبين خطورتها و آثارها، لذلك يظهر من الضروري 

من تحديد هذه الشروط التعسفية ضمن قائمة حتى يتسنى للمستهلك من التعرف عليها و 
 . المطالبة بإلغائها ثم

 
قائمة   عدادبع المشرع الجزائري نفس أسلوب نظيره الفرنسي المتمثل في إلقد إت  
تعسفيةالبالشروط 

2
ثمانية أنواع من الشروط ( 2)تتضمن لأول مرة قائمة  ، حيث أورد

                                                 
1

هناك العديد من الدول الأوروبية التي تستخدم نظام القوائم السوداء و الرمادية المحددة للشروط التعسفية، مثل  -
، في حين إكتفى البعض الأخر بالأخذ بنظام القائمة السوداء فقط، مثل ألمانيا و البرتغال و هولندا و فرنسا مؤخرا  

  .بلجيكا و إسبانيا
2

ائري بالتشريع الفرنسي من خلال اقتباسه لبعض الشروط الواردة في القائمة الملحقة يتجلى تأثر المشرع الجز -

بقانون الاستهلاك الفرنسي و التي تم ألغاؤها مؤخرا، كما نقل حرفيا البعض الآخر و أدرجها ضمن القائمة مباشرة و 
 .الف الذكرس 08-01من القانون  80من المادة  0و  1و  1و  1هي الشروط المتعلقة بالفقرات 
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التي اعتبرها تعسفية في العقود المبرمة بين المستهلك و العون الاقتصادي
1

هي  و، 
  :  كالآتي 
 

أو امتيازات مماثلة معترف /أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/أخد حقوق و  -

 : بها للمستهلك

 

أو  يفرض التزامات /الشرط الذي يمنح العون الاقتصادي حقوق وتعسفيا د يع

بحقوق و لهذا الأخير وجود شرط آخر يعترف  مع عدمعلى عاتق المستهلك، 

  .إلتزامات مماثلة

 

فرض التزامات فورية و نهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه  -

 : يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد

 

شرط الذي يرتب إلتزامات فورية و نهائية على المستهلك فقط تعسفي، يعتبر ال

إلزام العون الاقتصادي لا يملك  خاصة و أنه ه،لما في ذلك من إجحاف في حق

 . الضعيفالإقتصادي نظرا لمركزه  بتنفيذ إلتزاماته،

 

امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو   -

 : مقدمة دون موافقة المستهلكالخدمة ال

يعتبر تعسفيا كل شرط يمنح العون الاقتصادي حق تعديل عناصر العقد 
، لكونها أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلكالمنتوج الأساسية أو مميزات 

 .المساس بها لا يجوزتمثل حقوق جوهرية للمستهلك 
 

التفرد في اتخاذ قرار  التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من  العقد أو  -

 : البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية

 

لا يجوز تأويل عبارات العقد إلا إذا كانت غير واضحة، و إذا كان ثمة تأويل 

فيجب أن يكون وفقا للنية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى 

الحرفي للألفاظ
2

نح العون الاقتصادي حق لذلك يعتبر تعسفيا كل شرط يم، 

يسمح له بتفسير الشروط وفق ما  لأن ذلكتفسير شروط العقد بصفة منفردة، 

 .مصالحه على حساب المستهلك يحقق
                                                 

1
 08-01من القانون رقم  80لقد ذكر المشرع الجزائري مصطلح البائع بدلا من العون الاقتصادي في نص المادة  -

 .و استعمل عبارة العون الاقتصادي 00-100المذكور آنفا، لكنه تدارك ذلك في المرسوم التنفيذي رقم 
2

  .ج.م.من ق 333المادة  -
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 : إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها -

المستهلك بتنفيذ على شرط يفرض العون الاقتصادي من خلاله  يعد تعسفيا كل

 . و في المقابل يترك لنفسه الحرية التامة في تنفيذ التزاماته، هالتزامات

 

رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات   -

 : في ذمته

 

يمنح القانون حق الفسخ للمتعاقد لمواجهة عدم أو سوء تنفيذ المتعاقد الآخر 

عند إخلال العون قد لالتزاماته، لذلك فإن رفض حق المستهلك في فسخ الع

 .شرطا تعسفيافي هذه الحالة يمثل الاقتصادي بتنفيذ التزاماته، 

 

 : التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو آجال تنفيذ خدمة  -

 

طبقا لقواعد القانون المدني
1
يجب أن يتم الوفاء فور : " التي تنص على أنه  

ق أو نص يقضي بغير ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة المدين ما لم يوجد اتفا

، يملك أطراف العقد الحرية الكاملة في تحديد وقت تنفيذ الالتزام بالتسليم "ذلك

أو تقديم الخدمة، لكن إذا  إنفرد العون الاقتصادي بتحديدها فيعد ذلك تعسفا من 

قبله، لأنه يحرم المستهلك من حقه في طلب التنفيذ أو الفسخ، و كذلك حقه في 

 . ذالدفع بعدم التنفي

 

تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع   -

 : لشروط تجارية جديدة غير متكافئة

 

تظهر هذه الشروط في العقود التي يستمر تنفيذها مدة من الزمن، كعقود توريد 

حيث يلجأ العون الاقتصادي من أجل ضمان ما قد يطرأ من الخدمات والسلع، 

تمس بمصالحه، إلى وضع بند في العقد يسمح له بإضافة بل في المستق ظروف

، مع تهديد المستهلك  بقطع العلاقة كلما دعته الحاجة إلى ذلك شروط جديدة

 .التعاقدية في حالة رفضها

 

                                                 
1

  .ج.م.من ق  3فقرة  823المادة  -
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هل يعتبر التعداد الوارد في النص : من خلال هذه القائمة يتجلى السؤال التالي 
 لى سبيل الحصر؟ على سبيل المثال أم عالقانوني تعداد 

 
بالرجوع إلى النص القانوني

1
أن هذه  يستشف من مضمون الفقرة الأولىفإنه  ،

ما  هذاو على سبيل المثال،  وردتالقائمة المحددة للشروط التعسفية غير حصرية و إنما 
التي فتحت المجال أمام المذكور آنفا،  08-01من القانون رقم  10أكده مضمون المادة 

 .بعض الشروط التي تعتبر تعسفية التنظيم لمنع
 
خاصة و أن  ،يكتسي هذا الحظر التشريعي من الشروط التعسفية أهمية بالغة 

جاءت عامة تشمل من جهة جميع العقود التي قد  ،القانوننفس هذا من  80 المادةصياغة 

تجمع بين المستهلك و المحترف، و من جهة أخرى كل شرط وارد في هذه العقود يؤدي 
 .إختلال ظاهر بين حقوق و التزامات المتعاقدينإلى 

 
عقود الاستهلاك لا يمكن أن تقع تحت الحصر،  يف ن الشروط التعسفية الواردةإ

لكون أن حرية التعاقد تسمح بوجود أنواع لا حصر لها
2
من الشروط التي تحقق مصالح  
اتساع مجال  ىالأمر الذي يؤدي إلالعون الاقتصادي أو المحترف على حساب المستهلك، 

الشروط التعسفية التي يمكن أن يدرجها المحترفين في عقودهم المعروضة على 
 .المستهلكين

 
يوفر إيراد المشرع الجزائري لقائمة بيانية لا حصرية للشروط المعتبرة تعسفية، 
حماية فعالة للمستهلك، تظهر من خلال توسيع نطاق هذه الحماية القانونية على جميع 

بناء على  و و ليس فقط تلك المحددة بالقائمة، ي يتوافر فيها الطابع التعسفيالشروط الت
يمكن للقضاء أن يعتبر شرط معين من الشروط التعسفية بالرغم من عدم ذكره ذلك 

لشرط التعسفيل المعيار العامستناد على و ذلك بالإ ضمن القائمة
3
. 

 
فية على سبيل الحصر، على لشروط التي تعتبر تعسلنتقد أسلوب إعداد قائمة لقد إ

الذي يتجه إلى منح القاضي سلطة إبطال  أساس أنه أكثر جمودا من الأسلوب القضائي
يضيق من نطاق تطبيق الحماية القانونية  ذلك أنه، شروط العقد التي يقدر أنها تعسفية

إبطال بعض بلقضاء ل سمحيلا  كونه، للمستهلك من الشروط التعسفية من حيث الموضوع
ط العقد رغم توافرها على الطابع التعسفي لأنها لم تذكر بالقائمة الحصريةشرو

4
. 

 
أنه يفرض على السلطات العامة أن تحرص  ،كما يؤخذ على هذا الأسلوب

وفقا للمستجدات التي  من وقت لآخر باستمرار على إتمام قائمة الشروط التعسفية

                                                 
1

 .المذكور سابقا 08-01من القانون رقم  80المادة  -
2

 .100. ، المرجع السابق، صعمر محمد عبد الباقي  -
3

 .310و  311 .المرجع السابق، ص، محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود بودالي -
4

  .310. المرجع السابق، ص ،بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود  -
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تعجز معه على أن تشمل لى نحو ع عندما يتبي ن قصورها  يقتضيها الواقع الاقتصادي،
 . كافة الشروط التي يمكن أن تتصف بالتعسف

أسلوب القائمة المحددة  يوصف ،المذكورة أعلاه بالرغم من كل هذه العيوب
 تكمنأساسية، يحقق ميزة  أنهبفي نظر بعض الفقه  على سبيل الحصر للشروط التعسفية

 نمك  تيالحصرية  بموجب هذه القائمةف، للمحترفينبالنسبة الأمن القانوني كونه يوفر في 
و بالتالي  تجنب  المحظورة قانونا، على أمثلة الشروط التعسفية من التعرف ينالمحترف

أمام للطعن  متعرضهبغية تفادي  م المعروضة على المستهلكين،إدراجها في عقوده
التي يبرمونها  يحقق لهم استقرار في المعاملات العقدية الاستهلاكية الأمر الذي، القضاء

  .مع المستهلكين
 

فضلا عن ذلك يهدف المشرع من التحديد الحصري للشروط التعسفية إلى تجنب 
تحكم القضاء في تقدير الصفة التعسفية للشرط، بالرغم من أن ذلك يؤدي إلى تضييق من 

 .الموضوع الحماية القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية من حيث تطبيق نطاق 
 

حديد الشروط المعتبرة تعسفية في قائمة من شأنه أن يسهل على المستهلك و إن ت
التي تمثله كجمعيات حماية المستهلكين معرفة أنواع الشروط التعسفية للمطالبة  الهيئات

بإلغائها، كما يسهل على القاضي حل النزاعات القائمة بين المستهلكين و الأعوان 
و الخاصة المحررة من قبل الأعوان الاقتصاديين الاقتصاديين بخصوص الشروط العامة 

في عقودهم و التي يدعي المستهلكين بأنها تعسفية، بحيث يكتفي القاضي بالرجوع إلى 
 .حكم بوجود شرط تعسفي من عدمهللهذه القائمة 

 
لكن يمكن أن يقوم العون الاقتصادي بتضمين العقود التي يبرمها مع المستهلك 

في القائمة، ففي هذه الحالة يلجأ القاضي إلى القاعدة العامة  شروط أخرى غير محتواة
للشرط التعسفي

1
و     و التي تقضي بأن كل شرط من شأنه الإخلال الظاهر بين حقوق  

 .واجبات أطراف العقد يعتبر تعسفي
 
 
 
 

 القوائم السوداء و الرمادية نظام تحديد الشروط التعسفية عن طريق:  ثانيا      
 

الحديثة التشريعات أغلبيةت اتجه لقد
2
إلى تبني تقنية سن قوائم محددة للشروط  

هذه الشروط في  إدراجبهدف الحد من غير المشروعة و المحظور العمل بها، التعسفية 
سيتم التعرض إلى موقف القانون و تبعا لذلك العقود المبرمة بين المستهلك و المحترف، 

نظام القوائم السوداء و الرمادية المحددة للشروط الألماني الذي كان سباقا في استعمال 

                                                 
1

  .ف. إ.من ق 3الفقرة    L.132-1سالف الذكر، و التي تقابلها المادة  08-01من القانون رقم  1راجع المادة  -
2

  .مثل ألمانيا و  بلجيكا و إسبانيا، و فرنسا مؤخرا   -
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التعسفية
1

نظرا لأهميتها في مجال  ،التجربة الفرنسيةالتطرق لدراسة  ، كما يقتضي الأمر
 .الشروط التعسفية

 
 نظام إعداد و وضع قائمة بالشروط التعسفية الباطلة، حيثتبنى المشرع الألماني 

فية باطلة بقوة القانون و المسماة الشروط شروط تعس : قسمين إلى قسم هذه الشروط 
فيها الطابع يفترض   أخرى تعسفية ، و شروط(les clauses dites noires) السوداء

 (les clauses dites grises).  والمسماة شروط رمادية التعسفي

 

 : القائمة السوداء  -1

تعتبر الشروط الواردة في القائمة السوداء
2

الاعتراف بأية  باطلة بقوة القانون دون، 
ثمانية أصناف  (02)تشمل هذه القائمة لتقدير طابعها التعسفي، و  سلطة تقديرية للقاضي

التعسفيةمن الشروط 
3
تتعلق أهم هذه الشروط و المحظورة قانونا،  الممنوعةالباطلة و  

 :بـ 
 

إطالة آجال التسليم أو تنفيذ التزام المحترف، و نصه على أجل إضافي  -

 .التزامهطويل لتنفيذ 

، آخذا حق المحترف في إبطال العقد  دون أساس مادي مبرر أو في تعديله -

 .في الاعتبار مصالحه دون الاهتمام بعدم قبول المستهلك لذلك

حق المحترف في المطالبة بتعويضات و مصاريف مبالغ فيها في حالة  -

 .مطالبة المستهلك بإبطال العقد أو فسخه

ن الأجنبي الواجب التطبيق، أو القانون حق المحترف في إختيار القانو -

الوطني الساري المفعول  إذا لم يبرر هذا الاختيار بوجود مصلحة 

 .مشروعة

 
 :القائمة الرمادية  -2

القائمة السوداء، تخضع شروط هذه القائمة للسلطة الرقابية و التقديرية  غرارعلى 
 الذي ر العام للشرط التعسفيعياحيث يجوز له استبعادها إذا كانت تتوافق مع الم ،للقضاء

                                                 
1

 قانونال بموجب، التي سارعت إلى إصدار قانون في مجال الشروط التعسفية ةتعتبر ألمانيا من أوائل الدول الأوروبي -
 .3011أبريل  03، و الذي بدأ العمل به في  المتعلق بالشروط العامة للعقود 3010ديسمبر  00 الصادر في

2
- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européen, op. cit., n° 56, p. 47 : «l'adoption d'une liste noire 

est cependant nécessaire. Outre qu'elle vise les abus les plus graves, la liste noire de clauses 

abusives qui, par le seul fait d'y être inclues, sont réputées non écrites, présente  l'avantage de 

permettre de déceler aisément les clauses de cette nature dans les contrats.» 
3

 .المتعلق بالشروط العامة للعقود 3010ديسمبر  00 من قانون  30المادة  -



381 

 

عشرة أصناف من الشروط التعسفية (30)تتضمن هذه القائمة حدده القانون الألماني، و 
1
 

 :وجه الخصوص بـ  تتعلق أبرز هذه الشروط علىو ، الباطلة
  

حق المحترف في رفع أسعار المنتجات و الخدمات التي تسلم أو يوفى ثمنها  -

 .أربعة أشهر (40) في خلال مدة 

استبعاد أو تحديد حق المستهلك في رفض المنتوج أو الخدمة، أو استبعاد أو  -

 .تحديد حق المستهلك في الحبس

حرمان المستهلك من خيار اللجوء إلى المقاصة في دين له على المحترف،  -

 .خالي من النزاع أو ثابت في سند نهائي

خطأ الجسيم أو الإعفاء الكلي أو الجزئي للمحترف من المسؤولية في حالة ال -

 .الخطأ العمد، أو الإهمال الجسيم الصادر من نائبه أو تابعه

في المطالبة بالتعويضات  ( المستهلك) استبعاد أو تحديد حق المتعاقد -

 .المستحقة نتيجة التأخير

تحديد و تقييد إمكانية مخالفة أحكام الضمان القانوني الذي يعاقب على  -

 .العامة الجديدة بموجب الشروط  عيبةالعيوب اللاحقة بالأشياء الم

من أهم الشروط التعسفية الواردة في هذه المتعلق بالضمان الأخير يعد هذا الشرط 
يقضي النص القانوني، حيث القائمة

2
يعتبر باطلا الشرط الذي يستبعد كليا أو : أنه ب 

في  أو استبداله، و خاصة عيبجزئيا الحقوق المحتملة للمستهلك في إصلاح الشيء الم
 في هذه الحالة يجوز ردة من قبل الغير، ومو   معيبةكون فيها الأشياء التالحالات التي 

للبائع أن يفرض على المستهلك ضرورة الرجوع أولا على الغير، خاصة إذا كان 
حاصلا على الضمان من المنتج، و لكن في جميع الأحوال يجب أن يبقى ضمان البائع 

 .بصفة احتياطية
قانون صراحة بصحة الشرط الذي يسمح للمحترف بفرض تصليح الهذا  إعترف
، و بالتالي استبعاد خيار الفسخ أو إنقاص السعر، و لكن بشرط أن يتضمن الشيء المعيب

هذا الشرط حق المستهلك في المطالبة بالفسخ أو إنقاص السعر في حالة عدم نجاح عملية 
 .التصليح

 
مل المصاريف المتعلقة بتصليح الشيء علاوة على ذلك، يجب على البائع أن يتح

 .لإصلاحه الضرورية الأدواتالمعيب مثل مصاريف النقل و التنقل و اليد العاملة و 
 

  كما  تعتبر باطلة مختلف الشروط التي يكون الغرض منها الحيلولة دون ممارسة
يح المستهلك لحقوقه أو عرقلتها، كما هو الحال بالنسبة للشروط التي تربط بين تصل

                                                 
1

 .المتعلق بالشروط العامة للعقود 3010ديسمبر  00 من قانون  33المادة  -
2

 .قودالمتعلق بالشروط العامة للع 3010ديسمبر  00 من قانون  33المادة  -
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، و كذلك الشيء المعيب و الوفاء بكامل السعر أو بجزء مبالغ فيه مقارنة بعيوب الشيء
بالنسبة للشرط الذي يفرض أجلا أقصر من الأجل القانوني المتعلق بضمان العيوب 

للإعلان عن وجود العيب، و كذا بالنسبة ( و هو ستة أشهر تسري من يوم التسليم)الخفية 
 .مان القانونيللشرط المنقص لأجل الض

 
فقد لاحظت لجنة إعادة صياغة و تنقيح قانون الاستهلاكأما في فرنسا، 

1
حينما  ،

صعوبة الناجمة عن الالتمست إعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالشروط التعسفية، مدى 
تحديد و حصر الشروط التعسفية بموجب اللوائح التنفيذية، فأعدت نظاما آخر أكثر فعالية 

دد، يقضي بتحديد الشروط التعسفية مباشرة داخل نصوص قانون في هذا الص
الاستهلاك، حيث اقترحت قائمتين إحداهما سوداء تحتوي على الشروط التعسفية التي 

و مهما كانت الظروف المتعلقة بإبرام العقد، و قائمة أخرى رمادية بطبيعتها تعتبر باطلة 
قد إستوحت اللجنة نموذج  ، وسفتشمل مجموعة من الشروط التي تتضمن قرينة التع

 .نظام القوائم المحددة للشروط التعسفية مباشرة من القانون الألماني
 

ما إذا سلطة تقدير فضلا عن هذه القوائم وضع المشروع نصا عاما يمنح للقاضي 
و ذلك  كان الشرط تعسفيا رغم عدم وروده في أي من القائمتين السوداء أو الرمادية،

للشرط التعسفي الطابعالعام المعتمد لتحديد وفقا للمعيار 
2
و التي يمكن للمحترف أن  ،

 .يثبت عكسها
 

 3الصادر في  00-01المشرع الفرنسي كان قد إكتفى بموجب القانون رقم  لكن
بإضافة قائمة ملحقة بقانون الاستهلاك بيانية و غير حصرية لشروط يمكن  3001فيفري 

القائمة مستوحاة من التعليمة الأوروبية المتعلقة و قد كانت هذه  إعتبارها تعسفية،
 .3001بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين الصادرة في 

 
 اهبنظرا لافتقارها للقوة الإلزامية التي تتميز  نتيجة للإنتقادات الموجهة لهذه القائمة

( كالمستهل)المدعي لكونها تحمل المراسيم الصادرة عن مجلس الدولة من جهة، و كذا 
من  L.132-1لشروط الواردة بالملحق وفقا لنص المادة لعبء إثبات الطابع التعسفي 

قانون الاستهلاك من جهة أخرى، و هو ما يشكل عقبة أمام المستهلك المتضرر
3

 قدف، 
المشرع الفرنسي تدخل 

4
القائمة الملحقة بقانون الاستهلاك التي كانت تضم و ألغى هذه  

                                                 
1

، و 3021عا لقانون الاستهلاك سنة ومشر 3023لقد أعدت لجنة إعادة صياغة قانون الاستهلاك التي أنشأت سنة  -
  .3000دت مراجعته و تنقيحه عام اأع

2
و قائمة رمادية (   من المشروع 301المادة )شرطا يعد تعسفيا بطبيعته و في حد ذاته  32تضمنت القائمة السوداء  -

، كما نص المشروع على سلطة القاضي (من المشروع 301المادة )شرط يفترض فيها الطابع التعسفي  30تتكون من 
عامر قاسم احمد ، (من المشروع 302المادة )في تقدير وصف التعسف للشرط حتى و إن لم يكن وارد في القائمتين 

  .311و  310. ، المرجع السابق، صالقيسي، الحماية القانونية للمستهلك
3

- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 184, p. 194. 
4 -  V. Art. L.132-1 c.consom. f. modi. par l'art. 86 de la Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l'économie, J.O.R.F. n°0181 du 5 août 2008, p. 12471, abroge la liste annexée au 

code de la consummation. 
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إذا توافر فيها المعيار تعسفية،  هانيفترض أة عشر نوعا من الشروط التي سبع (31)

  .المحدد للشرط التعسفي
 

 الآليات الإدارية لتحديد الشروط التعسفية  :الفرع الثاني 
 

 الوسائللم تقتصر الأنظمة القانونية المتعلقة بمواجهة الشروط التعسفية على 
، بل عمدت إلى توسيع الحماية القانونية وطهذه الشرها لفي تحديد فحسب التشريعية
كون أن التشريع ل، التعسفيةعلى الشروط الإدارية لرقابة تبنيها لمن خلال  ،للمستهلك

لذلك أوكلت ، الشروط المدرجة في عقود الاستهلاكهذه وحده لا يستطيع الإحاطة بكل 
 (ولاأ).بموجب المراسيم الحكومة مهمة تحديد الشروط التي تعتبر تعسفية

 
التشريعات بعضبادرت  علاوة على ذلك، فقد

1
بلجنة  تعرفإدارية  ةإلى إنشاء هيئ 

الشروط مراقبة إلى هدف ت ،(la commission des clauses abusives) الشروط التعسفية

على في مختلف نماذج العقود المقترحة من قبل المحترفين ذات الطابع التعسفي 
  (ثانيا).الشروطهذه ة المستهلك في مواجهة من أجل تفعيل حماي، المستهلكين

 
 : الحكومة على الشروط التعسفية رقابة : أولا 

 
إدارية إلى أجهزة  حماية المستهلكيتم إسناد تحديد الشروط التعسفية في إطار قانون     

لمراسيم اعن طريق للحكومة  جزائري فقد أوكل ذلكال القانون ، ففيما يخصمختصة
 .مجلس الدولةإلى بينما يسند هذا الدور في فرنسا ، شروطلهذه االمحددة ل

 : الحكومةبموجب مراسيم  تحديد الشروط التعسفية -1

أفسح المشرع الجزائريلقد 
2
المجال أمام التنظيم لمنع بعض الشروط التي تعتبر  

شمل جميع ي هلشروط التعسفية أهمية بالغة خاصة و أنلتعسفية، و يكتسي هذا الحظر 
و المستهلك، و التي  العون الاقتصاديالعقود التي تجمع بين ي تعتبر تعسفية في البنود الت

 :يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي 
 
من نفس  01و  08تقليص العناصر الأساسية للعقود المذكورة في المادتين   -

 :المرسوم

                                                 
1

من القانون الصادر في  11في مادته  القانون البلجيكي و ، .ف. إ.من ق L.132-2القانون الفرنسي بموجب المادة ك -
  . نسيةالمتعلق بالممارسات التجارية و حماية المستهلك، التي أنشات لجنة لها نفس مهام اللجنة الفر 3003جويلية  31

2
 .المذكور آنفا 08-01من القانون رقم  10المادة   -



382 

 

لقد ألزم المشرع الجزائري    
1

انات الإجبارية العون الاقتصادي بتضمين العقد البي 
إن ها، و بالتالي فتخالفمبحيث لا يمكن له  فرضها عليه بشكل إلزاميالمحددة قانونا، و 

أحد هذه العناصر الأساسية للعقود المذكورة في كل شرط في العقد ينص على تقليص 
 .يعتبر تعسفيا يجب إلغاؤه بقوة القانون ،1و  8المادتين 

 

  :وة القاهرة بفسخ العقد، إلا بمقابل دفع تعويضعدم السماح للمستهلك في حالة الق -

يترتب على حدوثها أن بحيث أو دفعها، توقعها  بالإمكانليس في حالة القوة القاهرة      
القانون المدنييعفي  ،يصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا

2
المدين من تنفيذ إلتزامه  

في حالة القوة  للمستهلك الاقتصاديو من ثم  فإن عدم سماح العون  ،دون دفع التعويض
 .القاهرة بفسخ العقد إلا بمقابل دفع التعويض يعتبر شرط تعسفي

 

اللجوء إلى أية  مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن النص في حالة الخلاف -

 :وسيلة طعن أخرى 

حق اللجوء إلى القضاء في حالة وجود نزاع للمطالبة بحله وفق ما يقضي به  يعد
فإن نص العون  دستوريا لكافة المواطنين، و من لذلك مضمون حقنون و العدالة، القا

 .الاقتصادي على تخلي المستهلك عن ذلك يعد شرطا تعسفيا
 
 
 

 

 :فرض بنود لم يكن  المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد  -

تعتبر الشروط التي يضعها العون الاقتصادي في العقد تعسفية لمجرد عدم علم 
قبل إبرام العقد مستهلك بهاال

3
ذلك لأنه يحق للمستهلك إعلامه بكل الشروط الواردة في ، 
لم يكن المستهلك على في العقد شرط  إذا وردبناء على و العقد قبل إتخاذ قراره بالتعاقد، 

 . إلى المطالبة بإلغائه على أساس أنه تعسفي ذلك ؤديي، علم به
 

 :المستهلك فرض واجبات إضافية غير مبررة على  -

                                                 
1

 .المذكور سالفا 100-00رقم  يمن المرسوم التنفيذ 1راجع المادة  -
2

 .ج.م.من ق 310المادة  راجع  -
3

 عدم قيام  العون الاقتصادي بإعلام المستهلك ببعض شروط العقد،حالة : حالتين بين  في هذا الصدد ينبغي التمييز -
العون الاقتصادي بإعلام المستهلك  و حالة عدم قيام تعسفية، التي لم يكن المستهلك على علم بها شروط ال تلك تعدف

من المرسوم  1المنصوص عليه في المادة بشروط العقد قد أخل بإلتزامه بالإعلام  عندئذبكل شروط العقد، فيعتبر 
  . المذكور آنفا   100-00التنفيذي رقم 
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طبقا للقانون المدني
1
لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل  

يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون، و العرف و العدالة بحسب طبيعة 
الالتزام، و عليه إذا قام العون الاقتصادي بإدراج بنود في العقد تفرض على المستهلك 

 .التي يتطلبها القانون فيعتبر هذا الشرط تعسفياواجبات غير تلك 
 

تحديد مبلغ التعويض الواجب دفعه من طرف المستهلك الذي لا يقوم بتنفيذ  -

واجباته، دون أن يحدد مقابل ذلك تعويضا يدفعه العون الاقتصادي الذي لا يقوم 

 : بتنفيذ واجباته

لتعويض الذي يستحق أحدهما مبلغ ا مسبقا على تحديدالاتفاق يجوز لطرفي العقد      
خر عند الإخلال بالإلتزام الملقي على عاتقهقبل الآ

2
سواء كان ناتجا عن عدم التنفيذ  ،

يعد  و من ثم، بالتعويض الإتفاقيو هو ما يسمى  تنفيذه في الكلي أو الجزئي أو التأخير
بتنفيذ يض عند إخلاله ويفرض على المستهلك فقط دفع مبلغ التعشرط الذي تعسفيا  ال

 .بذلك العون الاقتصاديأن يلزم إلتزامه دون 
 

 :يعفي نفسه من الواجبات المترتبة عن ممارسة نشاطاته  -

 المستهلك إعلامب ، إلتزامه العون الاقتصادي الالتزامات الملقاة على عاتقمن أهم 
بأسعار السلع و الخدمات و شروط البيع و بموصفاتها و مميزاتها، و إلتزامه بتسليم 

لفاتورة للمستهلك، و كذا واجبه بالضمان و تحقيق الأمن و مطابقة السلع و الخدمات، ا
 .ء من هذه الالتزامات يعد تعسفياشرط يتضمن إعفا إن كلفلذلك 
 

 
 .يحمل المستهلك عبء الواجبات التي تعتبر من مسؤوليته  -

القانون المدني لأحكام طبقا
3

عليه  لبقا لما اشتمطإلتزامه  العقد بتنفيذ ، يلزم كل طرف في
عبء المستهلك  موجبهشرطا  يحمل بالعون الاقتصادي فرض إذا عليه و بحسن نية، و 

 . شرط تعسفيا  ال هذاعد الملزم هو بتنفيذها، فيتنفيذ واجباته 
 

 : الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك  -

قواعد القانون المدنيل وفقا
4

يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه في العقود  ، إذا لم
العقد أو  ذالملزمة لجانبين، جاز للمتعاقد الآخر أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة إما بتنفي

ذلك، و بذلك فقد أقر  الأمرالمطالبة بالتعويض في الحالتين إذا اقتضى  معفسخه، 
ضافة إلى ذلك تقتضي قاعدة بالإ، بالحق في التعويض في حالة الفسخ المشرع الجزائري

                                                 
1

  .ج.م.من ق 8الفقرة  301المادة  -
2

  .ج.م.قمن  321المادة  -
3

  .ج.م.من ق 3الفقرة  301المادة  -
4

  .ج.م.من ق 330المادة  -
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العقد شريعة المتعاقدين أنه لا يجوز نقض العقد أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب 
التي يقررها القانون

1
. 

 
يلاحظ أن المشرع الجزائري  ،في إطار حماية المستهلك من الشروط التعسفية لكن 

فهوم المخالفة إذا إحتفظ العون بم أي قد ربط حق تعديل العقد و فسخه مع عدم التعويض،
الاقتصادي بحق تعديل العقد و فسخه بصفة منفردة مع تعويض المستهلك فإنه لا يعتبر 

 .هذا الشرط تعسفيا
  

التخلي عن مسؤوليته بصفة مفردة، بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ  -

 :الكلي أو  الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته 

عدم تنفيذ العون الاقتصادي لإلتزاماته قيام مسؤوليته إتجاه المستهلك،  يترتب عن
إذا قام العون الاقتصادي بتضمين العقد شرطا  إما بإلزامه بالتنفيذ أو بالتعويض، لذلك 

مع ، تعويض المستهلكيقضي بإعفائه من المسؤولية في حالة عدم تنفيذه لإلتزاماته دون 
سواء كان عدم التنفيذ هذا كليا  أو جزئيا  زاماته في المقابل، عدم إعفاء هذا الأخير من إلت

 . أو تنفيذ غير صحيح أي مخالف لما إتفق عليه الطرفان، فيعتبر هذا الشرط تعسفيا  
 

الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة من طرف المستهلك في حالة ما إذا امتنع هذا الأخير  -

ا إذا ـفي التعويض في حالة م عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق

 :بفسخه  ام ـن تنفيذ العقد أو قـون الاقتصادي هو بنفسه عـتخلى الع

يسمح القانون المدني
2
للمتعاقدين بالعدول عن تنفيذ العقد خلال المدة المتفق عليها و  

ذلك في حالة دفع العربون وقت إبرامه، ما لم يوجد إتفاق بين المتعاقدين على خلاف 
إذا عدل من دفع العربون فقده و إذا عدل من قبضه  أنهيترتب على هذا العدول،  وذلك، 

 .رده و مثله و لو لم يترتب على العدول أي ضرر
 
و الذي يقضي  ،بالتالي يعتبر تعسفيا الشرط الموضوع من قبل العون الاقتصادي 
تنع هذا الأخير في حالة ما إذا ام ،من طرف المستهلك إليه بالمبالغ المدفوعة هباحتفاظ

في حالة ما إذا  ، و ذلكعن تنفيذ العقد أو قام بفسخه دون إعطائه الحق في التعويض
 .تخلى العون الاقتصادي هو بنفسه عن تنفيذ العقد أو قام بفسخه

  
الاحتفاظ بحق إجبار المستهلك على تعويض المصاريف و الأتعاب المستحقة  -

 :نحه نفس الحق بغرض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يم

                                                 
1

  .ج.م.من ق 300المادة  -
2

المتضمن  12-11الذي يعدل و يتمم الأمر رقم  30-01القانون رقم المعدلة بموجب . ج.م.قمكرر من  18المادة  -
  .القانون المدني
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في حالة عدم تنفيذ الالتزامات المترتبة عن العقد، يمكن المطالبة إما بتنفيذ العقد أو 
و    فسخه مع المطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين، و ذلك دون تمييز بين المتعاقدين، 

بناء على ذلك فإن إحتفاظ العون الاقتصادي بحق إجبار المستهلك على تعويض 
رض التنفيذ الإجباري للعقد دون أن يمنحه نفس غو الأتعاب المستحقة بالمصاريف 

 .الحق، يعتبر شرط تعسفي

 
  :الفرنسي مجلس الدولة مراسيمالشروط التعسفية عن طريق  تحديد -2

ينفرد النظام التشريعي الفرنسي المتعلق بالرقابة على الشروط التعسفية بمنح 
أو تحدد أو تنظم الشروط المعتبرة تعسفية،  نعتمالسلطة التنفيذية سلطة إصدار مراسيم 

من قانون الاستهلاك .3L-318لمادة حيث أجازت ا
1
 (le conseil d’état)مجلس الدولة ل 

 و لكن بعد أخذ رأي لجنة الشروط التعسفية، ،تعسفيةالمعتبرة الشروط أنواع تحديد 
، و تعد هذه الشروط لتصبح هذه المراسيم بعد صدورها ملزمة للمحترفين و للمحاكم معا
التعسفية غير مشروعة، و يجوز إبطالها لمخالفتها النص القانوني

2
، و بناء على ذلك 

تمكنه من أن يمنع أو يحدد أو ينظم أي  الدولة لمجلس ت الواسعةسلطان اليمكن القول أ
 .شرط تعسفي في هذا الإطار

 
ستهلاك سنة الا قانونالملغى منذ صدور  3012من قانون  11تطبيقا للمادة 

مارس  81الصادر في  12-101المرسوم رقم  أصدر مجلس الدولة الفرنسي  ،3001
3012

3
 : كالآتي هي و   (محظورة)الذي نص على ثلاثة شروط تعسفية  

 
 يرد ذكرها لمو التي تعاقدية ،  لبنودالشروط التي تنص على إذعان المستهلك  -3

الوثيقة التي يوقعها في
4
. 

المستهلك في التعويض  غير المحترف أو حق من نقصت أود ستبعتي تط الوالشر -8

التزاماته لأحدخلال المحترف إعن 
5
. 

كما هو الحال بالنسبة للشروط التي ترمي إلى إنقاص الضمان القانوني أو تلك التي      
يقتصر هذا المنع ، و ترمي إلى إعفاء المحترف من المسؤولية عن التأخير في التسليم

 في عقود البيع التعاقدية للمحترف الواردةلمسؤولية لمعفية أو المحددة الشروط العلى 

                                                 
1

في   11من مضمون المادة المقتبسة  ، .3L-318  نح المشرع الفرنسي هذه السلطة لمجلس الدولة بموجب المادةم  -
 .المتعلق بحماية و إعلام المستهلكين 3012جانفي  30المؤرخ في  12-81من قانون رقم  3فقرتها 

2
  .13. ع السابق، ص، المرج(دراسة مقارنة)بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود   -

3
- Décret n°78-464 du 24 mars 1978 portant application du chapitre IV de la loi n° 78-23 du 10 

janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et services, abrogé 

par le Déc. n°97-298 du 27 mars 1997, J.O.R.F. du  3 avril 1997. 
4

هذه على أساس أن  ،المرسومهذا نص المادة الأولى من الشرط الوارد في  هذا مجلس الدولة الفرنسي لقد ألغى -
 . 12-81من قانون  رقم  11في التعداد الحصري للمادة  لم تردتعلقة بتكوين العقد الشروط الم

 V. C.E. 3 décembre 1980, D 1981, J. Chron. note LARROUMET, p. 228. 
5

- V. Art. 2 du Déc. n°78-464 du 24 mars 1978  abrogé par art. 4 du Déc. n°97-298 du 27 mars 

1997, J.O.R.F. du  3 avril 1997. 
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عقود أداء ب  ةفقط،  و ذلك في حالة عدم الوفاء بالتزامه، و لا يشمل الشروط المتعلق
الخدمات

1
. 

 -من جانبه فقط – المحترف بحق التعديل  اي يحتفظ بموجبهتط الوالشر -1

ن موافقة الطرف الآخر و هو دو التي يقدمهاأو الخدمة  مالخصائص الل

 .المستهلك

يمكن النص على إمكانية إدخال تعديلات على العقد من قبل المحترف  لكن
المرتبطة بالتطور التكنولوجي، بشرط أن لا يسبب ذلك ارتفاع في الأسعار أو تدهور في 

مهإلتزا عليهاالمميزات التي علق غير المحترف أو المستهلك  إدراجالجودة، و أن يتم 
2
. 

      
عن سابقه بشموله لجميع العقود المبرمة بين المحترفين و غير  الشرطيتميز هذا      

 .المحترفين أو المستهلكين
 

تم إدراج هذين الشرطين في قانون الاستهلاك الفرنسي إلى أنه قد ،يجدر التذكير
3
 

  .ضمن الجزء التنظيمي منه

 
فرنسي خطوة مهمة من أجل مكافحة يعد هذا الأسلوب المعتمد من طرف المشرع ال

إلا الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين، 
مجلس من أنه لم يحقق النجاح المتوقع، و يتضح ذلك من عدد المراسيم الصادرة عن 

 مما، 3012 سنة، و التي لم تتعد مرسوم واحد منذ بدء العمل بنظام المراسيم في الدولة

ببعض الفقه الفرنسي إلى الحكم على هذا النظام بشبه الفاشل أدى
4
القائمة خاصة و أن  ،

إتجه نتيجة لذلك ، بعدم إلزاميتها إتسمت –التي ألغيت  – الملحقة بقانون الاستهلاك
المشرع الفرنسي

5
مجلس الدولة الفرنسيإلى منح  

6
مرسوم يحدد إصدار  سلطة مؤخرا    

حداهما سوداء و إبين نوعين من الشروط التعسفية  ، ميز فيهالشروط التعسفيةقائمتين من 
 .الأخرى رمادية

 

 : القائمة السوداء  - أ

                                                 
1

- V. J. BEAUCHARD, op. cit., p. 352 ; PH. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes 

juridiques des relations économiques, op. cit., n° 128, p. 147. 
2
- V. Art. 1 al. 1 et 2 du Décret n°78-464 du 24 mars 1978  abrogé par art. 4 du Déc. n°97-298 du 

27 mars 1997, J.O.R.F., 3 avril 1997. 
3

 :بموجب  اللذان تم إضافتهما .ف. إ.من قR.132-2  و   R.132-1في أحكام المادتين   -
Déc. n°97-298 du 27 mars 1997 relatif au code de la consommation (partie réglementaire),  

J.O.R.F.,  3 avril 1997, p. 5123. 

 :بموجب  المتعلقة بالخدمات المالية R.132-2-1المادة  كما تم إضافة
Décret n°2005-1450 du 25 novembre 2005 relatif à la commercialisation à distance de services 

financiers auprès des consommateurs,  J.O.R.F.,  26 novembre 2005.  
4

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., p. 197. 
5 -  V. art. L.132-1 al. 2 et 3 c.consom. f. modi. par la Loi n°2008-776 du 4 août 2008.  
6

- V. Déc.  n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application de l'article L. 132-1 du code de la 

consommation , J.O.R.F.  n°0067 du 20 mars 2009,  p. 5030. 



311 

 

 
شرطا تعسفيا 38تتضمن هذه القائمة 

1
في العقود بطبيعته، و هي محظورة في كل  

شروط تعسفية ال و تعتبر هذهالمبرمة بين المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين، 
يكون غرضها أو  و التي، L.132-1من المادة  1و  3طبقا لأحكام الفقرتين  قطعية بصفة

أثرها
2
 : 

لم ترد لشروط غير المحترف أو المستهلك النص في العقد على التزام أو إذعان   -3
في العقد المكتوب، أو التي تكون مدرجة في وثيقة أخرى، و لم يتم الإشارة إليها 

 .  قبل إبرامه اهبلم يعلم  و التي صراحة عند إبرام العقد،
الحد من إلتزام المحترف في احترام الإلتزامات التي تقع على عاتق تابعيه أو  -8

 .وكلائه
تفرد المحترف بحق تعديل شروط العقد  المتعلقة بمدته و بمميزات أو ثمن المال  -1

الواجب تسليمه أو الخدمة الواجب تقديمها، من جانبه فقط
3
. 

فة منفردة، حق تقدير ما إذا كان الشيء المسلم أو الخدمة منح المحترف بص -1
المقدمة تتطابق و شروط العقد، أو منح المحترف الحق المطلق في تفسير بعض 

 .شروط العقد

إلزام غير المحترف أو المستهلك بتنفيذ إلتزاماته، في حين أنه بالمقابل لم ينفذ  -1
 .تزاماته بتقديم الخدمةالمحترف التزاماته بتسليم أو ضمان المال، أو إل

إستعباد أو تحديد الحق في التعويض عن الضرر المترتب على غير المحترف أو  -0
المستهلك، في حالة إخلال المحترف بتنفيذ أحد إلتزاماته

4
. 

حرمان غير المحترف أو المستهلك من الحق في طلب إبطال العقد أو فسخه، في  -1
ليم أو ضمان المال، أو إلتزامه بتقديم حالة عدم تنفيذ المحترف لإلتزاماته، بالتس

 .الخدمة
منح المحترف  حق إنهاء العقد بصفة تقديرية، دون منح غير المحترف أو  -2

 .المستهلك مثل هذا الحق
السماح للمحترف بالاحتفاظ بالمبالغ التي دفعت له كمقدمات مقابل التزامات لم يتم  -0

 .ة تقديريةتنفيذها من جانبه، عندما قيامه بفسخ العقد بطريق
إخضاع الفسخ  في العقود محددة المدة لأجل طويل بالنسبة لغير المحترف أو  -30

 .المستهلك، مقارنة مع المحترف
تعليق الفسخ في  العقود محددة المدة  من قبل غير المحترف أو المستهلك،  -33

 .بدفع مبلغ تعويض لصالح المحترف

                                                 
1

شكل بتمس بالتوازن العقدي  التي التعسفات الخطيرة في حد ذاتها تشكلالتي تتضمن القائمة السوداء أنواع الشروط  -
، بحيث لا يمكن تقديم طالشر فسعلى تع  تعد تعسفية بصفة قطعية أي أنها تعتبر قرينة قانونية قاطعةهي و  فادح،
، لذلك فهي تعد تعسفية في أية حالة كان عليها الشرط، و في كل العقود المبرمة أو المقترحة على خلافهابالدليل 

 .لكونها باطلة بقوة القانون ،المستهلكين من قبل المحترفين
2

- V. Art. R.132-1 modi. par l’art. 1 du  Déc. n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de 

l'article L. 132-1 du code de la consommation.  
3

 .ف. .إ.من قR.132-2 من المادة  3يلاحظ أن هذا الشرط مقتبس من الفقرة  -
4

 .ف. .إ.من قR.132-1 هو نفس الشرط الذي كان منصوص عليه في المادة  -
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الذي وفقا للقانون  إلقاء عبء الإثبات على غير المحترف أو المستهلك، و -38
 .المطبق ينبغي أن يفرض على الطرف الآخر في العقد

 

 :القائمة الرمادية  - ب
 

في العقود المبرمة بين المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين، يفترض أنها 
شروط تعسفية

1
 ف، إلا إذا أثبت المحترL.132-1من المادة  8و  3طبقا لأحكام الفقرتين  

يكون غرضها أو أثرها عكس ذلك، و التي
2
 : 

 التزاماتفي حين أن بشكل نهائي، المستهلك غير المحترف أو النص على التزام  -3
 .المفردة تهيتوقف تنفيذها على إراد حترفالم

لمستهلك غير المحترف أو ا المدفوعة من قبلبالاحتفاظ بالمبالغ  محترفالسماح لل -8
 غير المحترف أو لنص على حقعن إبرام أو تنفيذ العقد، دون افي حالة تراجعه 

أو ضعفها  في  مساوي للمبالغ المدفوعة،المستهلك في الحصول على تعويض 
تراجع المحترف عن ، و ذلك عند L.114-1حالة  دفع العربون طبقا لنص المادة 

 .التعاقد
 . تعويضا مبالغا فيهبدفع إلزام غير المحترف أو المستهلك الذي لا ينفذ التزاماته  -1
 .للمحترف بإنهاء العقد دون إخطار سابق بمدة معقولةالسماح  -1
السماح للمحترف بالقيام بإنهاء العقد دون مرافقة غير المحترف أو المستهلك، إذا  -1

كان من شأن ذلك أن يؤدي إلى إنقاص الحقوق الممنوحة لغير المحترف أو 
 .المستهلك

 بحقوق و إحتفاظ المحترف بصفة فردية بحق تعديل  شروط العقد المتعلقة -0
 .R.132-1من المادة  1إلتزامات الطرفين، غير تلك المنصوص عليها في الفقرة 

 .تحديد تاريخ لتنفيذ العقد  في غير الحالات التي يسمح بها القانون -1
إخضاع إبطال أو فسخ العقد لشروط أو كيفيات أكثر صرامة بالنسبة لغير  -2

 .المحترف أو المستهلك مقارنة مع المحترف
 .ون وجه حق، وسائل الإثبات المتاحة لغير المحترف أو المستهلكتقييد بد -0

حرمان أو عرقلة المستهلك من ممارسة حق التقاضي أو اللجوء إلى طرق  -30
الطعن، لاسيما إلزامه باللجوء فقط لقضاء التحكيم غير الخاضع لأحكام قانونية، 

 .توجيهه فقط عن طريق نظام بديل لتسوية النزاعاتأو 
 

جزء آخر يتعلق بالاستثناءات، حيث تم انب هذين القائمتين،  تضمن المرسوم إلى ج     
رغم و ذلك مراعاة لمصلحة المحترف، بعض الشروط على أنها تعسفية، إستبعاد تكييف 

الشروط المستثناة تتمثل هذهكونها تعسفية في حالات أخرى، و 
1
 : فيما يلي 

                                                 
1

ن عقد يتضمن شرط أفي حالة النزاع بشفإنه تتضمن القائمة الرمادية شروط  يفرض فيها الطابع التعسفي، لذلك    -

 .(لتعسفيغير ا)المشروع إثبات طابعها  يمن هذه الشروط يتعين على المحترف إثبات عكسها، أ
2
- Art. R.132-8 modi. par art. 8 du  Déc. n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de 

l'article L. 132-1 du code de la consommation.  
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لشروط المتعلقةا -3

2
 : 

المنقولة و السندات المالية و غيرها من الإيرادات أو  عمليات الخاصة بالقيمبال - أ

الخدمات الأخرى، التي يكون سعرها مرتبطا بتقلبات الأسعار بالبورصات أو 

 .بسعر سوق مالي لا يشرف عليه المحترف

كات السياحية و التوكيلات البريدية الدولية يعقود البيع و الشراء المختلفة، و الشب  - ب
 .د أجنبيالتي يكون موضوعها نق

 
التي يحتفظ بمقتضاها المحترف لنفسه بحق تعديل سعر الفائدة المستحقة الشروط  -8

على لغير المحترف أو المستهلك أو المستحقة للمحترف، أو المبلغ أو الأعباء 
المالية الأخرى المتعلقة بخدمات مالية، دون إخطار سابق في حالة وجود مبرر 

م الطرف أو الأطراف الأخرى المتعاقدة في مقبول، بشرط التزام المحترف بإعلا
مدة مناسبة، و أن لهم حرية الفسخ الفوري للعقد، و يسري نفس الحكم على 
الشروط التي تمنح المحترف حق التعديل من جانبه فقط، لشروط العقد غير محدد 
المدة، بشرط التزام المحترف بإعلام الطرف أو الأطراف المتعاقدة بإخطار سابق 

ب، و أن يكون من حق هذا الأخير فسخ العقدو مناس
3
. 

 
ة بصفة التي يحتفظ المحترف بمقتضاها بحق إنهاء العقد غير محدد المد لشروطا -1

مقبول، بشرط التزام المحترف  منفردة، دون إخطار سابق عند وجود مبرر
بإعلام الطرف أو الأطراف الأخرى المتعاقدة على الفور

4
. 

 
و     العقد غير محدد المدة على إمكانية المحترف  التي بمقتضاها ينص الشروط -1

بصفة منفردة، تعديل الشروط المتعلقة بثمن المال المسلم و الخدمة المقدمة، 

بشرط أن يتم تنبيه المستهلك خلال أجل معقول حتى يتمكن من إنهاء العقد عند 

الاقتضاء
5
. 

 

صفة منفردة، إدخال و ب التي بمقتضاها ينص العقد على إمكانية المحترف الشروط -1

تعديلات على العقد و المتصلة بالتطور التقني، عندما لا يترتب عن ذلك ارتفاع 

                                                                                                                                                    
1
- Art. R.132-8-1 modi. par art. 3 du  Déc. n°2009-302 du 18 mars 2009 portant application de 

l'article L. 132-1 du code de la consommation.  
2

 .على  هذه الشروط R.132-2 من المادة  0و  1و  R 132-1من المادة  1لا تطبق الفقرة  -
3

 .الشروطهذه لا تتعارض مع وجود  R.132-2 من المادة  0و   R.132-1من المادة  1الفقرة  -
4

 .الشروط هذه لا تتعارض مع وجود R.132-2 من المادة  1و   R.132-1من المادة  2لفقرة ا -
5

 .لا تتعارض مع وجود هذه الشروط R.132-2 من المادة  0و   R.132-1من المادة  1الفقرة  -
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في الأسعار أو تدهور في الجودة، و أن المميزات التي علق غير المحترف أو 

في العقد لم تدرجإلتزامه،  تنفيذ على أساسهاالمستهلك 
1
. 

 
  رقابة لجنة الشروط التعسفية :ثانيا 

هيئة كلجنة الشروط التعسفية بنظيره الفرنسي،  أسوةالمشرع الجزائري  ثإستحد
ه العقود المبرمة بين إطار إدارية، لدعم حماية المستهلك في مواجهة  تعسف المحترف في

، و التي  يغلب عليها طابع الإذعانو بين المستهلك
2
. 

 
و المعدة من قبل   نماذج العقود المعروضة على المستهلكينلجنة بدراسة هذه التهتم 

و           المحترفين، بالإضافة إلى دراسة نظام إدراج الشروط و طرق صياغتها 
طباعتها، بحيث تعمل على الوقوف على مدى موضوعيتها و ملائمتها لموضوع العقد، 
الأمر الذي يمكن المستهلك من إجراء مقارنة بين الالتزامات و الحقوق المتقابلة في العقد 

فضل،  لما لذلك من الأثر في تنوير و تدعيم رضائه على النحو الذي يؤدي إلى بصورة أ
تحقيق نوع من التوازن في مضمون العقد

3
  . 

 

 :و مهامها   ة لجنة الشروط التعسفيةتشكيل -1

الجزائريةتتكون لجنة الشروط التعسفية 
4
 و      خمسة أعضاء دائمين،  (01)من  

 :ن كما يلي خمسة أعضاء مستخلفين يتوزعو (01)
ممثلان عن الوزير المكلف بالتجارة، متخصصان في مجال الممارسات  (08) -

 .التجارية

 .ممثلان عن وزير العدل، حافظ الأختام مختصان في قانون العقود( 08) -

 .ممثلان عن مجلس المنافسة( 08) -

متعاملان إقتصاديان يمثلان الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة، مؤهلان ( 08) -

 .ي مجال قانون الأعمال و العقودف

                                                 
1

 .الشروطهذه لا تتعارض مع وجود  R.132-2 من المادة  0و   R.132-1من المادة  1الفقرة  -

 .ف. .إ.من قR.132-2 من المادة  8لقد كان هذا الشرط منصوص عليه في الفقرة 
V. Art. 1 du Décret n°97-298 du 27 mars 1997relatif au code de la consommation (partie 

réglementaire), J.O.R.F. du  3 avril 1997. 
2
- V. G. PAISANT, De l’efficacité de la lutte contre les clauses abusives, D. S., 1986, chron., p. 

299 et 300.   
3

 .180. ، ص113، المرجع السابق، رقم عمر محمد عبد الباقي -
4

سبتمبر  30المؤرخ في  100-00أنشأ المشرع الجزائري لجنة الشروط التعسفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  -
الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين و البنود التي تعتبر  8000

فبراير  1المؤرخ في  11-02المرسوم التنفيذي رقم من  08الثامنة منه بموجب المادة  (02)لمادة تعسفية، و قد عدلت ا
عناصر الأساسية للعقود المبرمة الحدد الذي ي 8000سبتمبر  30المؤرخ  100-00  يعدل المرسوم التنفيذي رقم 8002

و  31 . ، ص1، العدد 8002فبراير  30. ر. ج  ،تعسفيةالتي تعتبر  و المستهلكين و البنود بين الأعوان الاقتصاديين 
32. 
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ممثلان عن جمعيات حماية المستهلكين مؤهلان في مجال قانون الأعمال و ( 08) -

 .العقود
 .كما يمكن للجنة الاستعانة بأي شخص آخر بوسعه أن يفيدها في أعمالها

 
تختص هذه اللجنة تعتبر لجنة الشروط التعسفية ذات طابع إستشاري، و 

بالبحث في  كل العقود المطبقة من الوزير المكلف بالتجارة،  الموضوعة تحت رئاسة
قوم بالبحث عن الشروط ذات ت حيث على المستهلكين، نطرف الأعوان الاقتصاديي

ضمن هذه العقود، و بناء على ذلك تصدر توصيات إلى الوزير الطابع التعسفي 
حذف هذه الشروط، أو إلغاء أو  إبطالالمكلف بالتجارة و المؤسسات المعنية من أجل 

تقوم بكل دراسة أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود إتجاه كما يمكنها أن 
المستهلكين، و يمكنها كذلك مباشرة أي عمل يدخل في مجال إختصاصها

1
 . 

 
  طرف  من  تخطر  أو نفسها  تلقاء  من  تخطر  أن الشروط التعسفية للجنة  كنيم
  جمعية  وكل  مهنية  جمعية  وكل  إدارة  كل طرف  ومن  بالتجارة  لفالمك  الوزير
ذلك  في  مصلحة  لها  أخرى  مؤسسة  كل  أولمستهلك ا حماية

2
. 

 
أما فيما يخص  التشريع الفرنسي 

3
الشروط التعسفيةلجنة  تتكون ف 

4
 31من  

 :اللجنة على النحو التاليهذه و تتمثل تشكيلة أعضاء  ،عضوا
 .ن القضاء العاديو يتمثل في قاضي م: الرئيس  -

 .قاضيان من القضاء العادي أو الإداري أو من أعضاء مجلس الدولة (8) -

شخصيتان مؤهلتان في مجال القانون، و يتم اختيارهما بعد استشارة  (8) -

 .المجلس الوطني للاستهلاك

 .أربعة  ممثلين للمحترفين (1) -

 .أربعة  ممثلين للمستهلكين (1) -

الوظيفة المدير العام لمديرية المنافسة و الأسعار  هو يمثل هذ: محافظ الحكومة  -

 .و الاستهلاك و قمع الغش

                                                 
1

  .أعلاهالمذكور  100-00من المرسوم التنفيذي رقم   01المادة   -
2

  .المذكور سالفا 100-00من المرسوم التنفيذي رقم   33المادة   -
3

-  V. Art. R.132-3 c. consom. f. devenu l'art. R.534-1 crée par l'art. 3 du Décret n°2010-1221 du 18 

octobre 2010 . 
4

، المتعلق بإعلام 3012يناير  30المؤرخ في  81-12رقم قانون بموجب ال  الفرنسيةلجنة الشروط التعسفية  تأنشأ -

و  - الأمينة العامة للدولة  Christiane Scrivener وصاية السيدة بناء على -  و حماية المستهلكين للسلع و الخدمات
الممثل للاقتصاد و المالية الذي أصبح فيما بعد الوزير المكلف بالاستهلاك، و قد تم  تحت وصاية الوزيرالموضوعة 

، الذي عدل بالقرار الوزاري المؤرخ 3012جانفي  80تنصيب أعضاء اللجنة بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 
 فبراير 3الصادر في  00-01م ات التي جاء بها القانون رقصلاحالإبعد  -، و قد تم الإبقاء عليها 3012أوت  3في 

من  3فقرة  11و ما يليها من قانون الاستهلاك الفرنسي، و التي عوضت المادة  L.132-2بموجب المادة  - 3001
 .ف.إ.من ق  L.534-1في المادة  ة، و التي أصبحت حاليا محتواالملغى 12-81قانون 



312 

 

:  يتبين من التشكيلة المكونة للجنة الشروط التعسفية الفرنسية، أنها تنقسم إلى فئتين 
عن طريق  حيث أوكل للهيئة القضائية مهمة رئاسة هذه اللجنةالأولى تضم رجال قانون، 

و الثانية تتضمن ممثلين عن المحترفين من ، نائبا له الآخرأحدهما رئيسا و قاضيان، 
جهة و المستهلكين من جهة أخرى، غير أنه يبدو أن الفئة الثانية قد طغت على الأولى 

تظهر كلجنة تمثيلية أكثر منها حيادية نتيجة لذلكمن حيث عدد أعضائها، و 
1
. 

 
وزير المكلف موضوعة تحت سلطة الالفرنسية  لجنة الشروط التعسفية إن

و هي مكلفة بالمهامبالاستهلاك، 
2
 :التالية  

على المحترفين أو المهنيين نماذج العقود المقترحة عادة من طرف  فحصت -

الذين يتعاقدون معهم، و ذلك للبحث  أو غير المحترفين المستهلكينعملائهم 

إذا كانت تتضمن شروطا ذات طابع تعسفي ماع
3

، و بناء على ذلك توصي 

و تعديل الشروط التي يكون موضوعها أو الأثر المترتب عنها إحداث بحذف أ

و التزامات طرفي العقد، على حساب المستهلك أو   إختلال ظاهر بين حقوق

 .تصدر هذه اللجنة توصيات رو في هذا الإطا غير المحترف،

و   القاضي   طلب منبالطابع التعسفي للشرط التعاقدي،  تقدير إبداء رأيها حول -

 .، و في هذا الإطار تصدر اللجنة آراءإليهبمناسبة دعوى مرفوعة  ذلك

 
 :دور لجنة الشروط التعسفية في مكافحة الشروط التعسفية  -2

 ،إدارية رقابية هيئةالجزائرية وكذا نظيرتها الفرنسية  لجنة الشروط التعسفية تعد
ة الشروط مساعدة الحكومة أو الإدارة في أداء دورها المتعلق بمكافححيث تقوم ب
و تحقيقا  ، ضمان حماية فعالة للطرف الضعيف في عقد الاستهلاكمن أجل التعسفية، 

 .عدة مهام وقائية و إستشاريةالقانون فقد أسند لها  لذلك

 : الدور الوقائي للجنة الشروط التعسفية - أ

 بهدفتوصيات لل هامن خلال إصداريتمثل الدور الوقائي للجنة الشروط التعسفية 
تقوم اللجنة بتقديم اقتراحات من أجل تعديل الأحكام كما اذج عقود الاستهلاك، تنظيم نم

تقرير سنوي ل ها، هذا فضلا عن إعدادالتشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالشروط التعسفية
 . عن نشاطها

  

 توصياتإصدار ال : 

التي تصدرها بعد  التوصيات فيدور وقائي للجنة الشروط التعسفية  يكمن أهم
و ذلك ، المستهلكين أو فحص و تحليل نماذج العقود المقترحة على غير المحترفينت

لشروط المفترض استعمالها أو فرضها من قبل الكشف عن االبحث و  من أجل
                                                 

1
 . 311. ، صالمرجع السابق راجع بن حميدة نبهات، حماية الطرف الضعيف في العلاقات  -

2
- V. art. L.534-3 du c. consom. f. créé par l'art. 62 de la Loi  n°2010-737 du 1er juillet 2010.    

3
 .ف. إ.قمن   L.132-1راجع المادة    -
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فإذا ما  .المحترف على المستهلك، أو الشروط الشائع استعمالها في عقود الاستهلاك
اختصاصها بإصدار توصيات استخلصت الصفة التعسفية لهذه الشروط، ينعقد 

بإلغائها أو بطلانها أو تعديلها
1
و         ،من نماذج عقود المحترفين المعروضة عليها 

ترتكز اللجنة في ممارستها لاختصاصاتها على المعيار العام للشرط التعسفي الوارد 
النص القانونيمضمون في 

2
الظاهر أو عدم توازن حقوق   ل، و المتمثل في الاختلا

لتزامات كلا طرفي العقدو ا
3
. 

 
تتخذ لجنة الشروط التعسفية عدة إجراءات لإصدار التوصيات، و تبدأ برفع 

من تنعقد هذه اللجنة  ، حيثقانونا و المحددةإليها من طرف الهيئات المختصة  الطلب
أو إخطار يرفع إليها من طرف الوزير المكلف  طلبأجل ممارسة مهامها، بناء على 

أو بطلب المعتمدة قانونا، المستهلكين حماية جمعيات قبل  و بطلب منأبالاستهلاك، 
أن الشروط التعسفية يجوز للجنة ، كما المنظمات المهنية المعنيةالمحترفين أو من 

أن تبادر مهامها بنفسها ، وتنعقد تلقائيا
4
. 

 
 ن اللجنة مقررا لتفحص نماذج العقود المعنية، بعد ذلك يحرر هذاتبعا لذلك، تعي  

المقرر مشروع تقرير يعرضه على اللجنة لدراسته في إجتماع عام بحضور جميع 
، و في نهاية هذا الاجتماع يرسل التقرير إلى المحترفين المعنيين بالعقود أعضائها

عرض مرة أخرى تالنموذجية لتقديم ملاحظاتهم، ثم يحرر المقرر مشروع توصية 
يقوم أعضاء  بناء على ذلكأعضائها، و على اللجنة لمناقشته في إجتماع عام لجميع 

ترسل إلى الوزير المكلف بالاستهلاك لينشرها في كشف  اللجنة بإعداد توصية كاملة
رسمي للمنافسة و الاستهلاك و قمع الغش

5
. 

لقد قامت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية منذ السنة الأولى على إنشائها بتلقي 
لشروط المعتبرة تعسفيةل المحددةات الطلبات، و الاجتماع لإصدار التوصي

6
في هذا و  ،

                                                 
1

- V. JEAN CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des 

contrats, op. cit., p. 247. 
2

 .ف. إ.من ق L.132-1المذكور سالفا، و التي تقابلها الفقرة الأولى من المادة  08-01من القانون رقم  1المادة   -
3

على المعيار السابق،  3001لقد كانت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية تعتمد قبل تعديل قانون الاستهلاك سنة  -

الاقتصادي الذي يسمح  بحصول المحترف على  ميزات مبالغ فيها، لكن بعد المتمثل في التعسف في استخدام التفوق 
 .تبني المشرع الفرنسي لمعيار الاختلال الظاهر بين التزامات و حقوق، غيرت موقفها تماشيا مع هذا المعيار الجديد

4
 .ف.إ.من ق L.534-2و التي أصبحت حاليا محتواة في المادة  ف. إ.قمن   L.132-3 المادة  -

5
لم يعد الوزير المكلف بالاستهلاك هو  8030جويلية  3المؤرخ في  111-8030ينبغي الإشارة إلى أنه بعد صدور القانون رقم  -

 :و هذا طبقا لنص المادة  .( ف.إ.ق L.132-4)المكلف بنشر توصيات لجنة الشروط التعسفية 
art. L. 534-8 c. consom. f. créé par l'art. 62 de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant 

réforme du crédit à la consommation, J.O.R.F.  n° 151 du 2 juillet 2010: «Les commissions 

mentionnées aux articles L. 534-1 (commission des clauses abusives), L. 534-4 (commission de la 

sécurité des consommateurs) et L. 534-7 (commission de la médiation de la consommation) 

assurent la diffusion des informations, avis et recommandations qu’elles estiment nécessaire de 

porter à la connaissance du public. Les informations, avis et recommandations diffusés par la 

commission mentionnée à l'article L. 534-1 (commission des clauses abusives) ne peuvent contenir 

aucune indication de nature à permettre l’identification de situations individuelles.» 
6

توصية تتعلق بعدد  68 حوالي 8000سنة  غايةلو  3012منذ نشأتها سنة الشروط التعسفية الفرنسية جنة ل أصدرت -
 .تم نشر تلك التوصياتقد  و ،كبير من الشروط التعسفية
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للمعياركشفت هذه اللجنة عن العديد من الشروط ذات الطابع التعسفي طبقا الصدد 
1
 و ،

 : إلى نوعين هذه التوصيات قسميمكن أن ت
 

تعرف بالتوصيات العامة و هي تتعلق بشروط عامة   ذات طابع عام : النوع الأول 
و تتمثل هذه التوصيات العامة ، ة المحترف الذي يشترطهاللعقد بغض النظر عن صف

المتعلقة بشروط تنازل المستهلك عن ممارسة الطعون ة على سبيل المثال في التوصي
القضائية

2
توازن الالتزامات في حالة عدم تنفيذ العقودالمتعلقة  تلك، و 

3
عموما و      ، 

 .تهامنذ نشأتوصيات عامة  (02)حوالي  اللجنة قد أصدرتف

 
لجنة الشروط التعسفية الفرنسية،  التوصيات العامة التي أصدرتهاهذه أهم من بين 
المتعلقة بالشروط العامة للعقود الزمنية المبرمة بين  08-03التوصية رقم يمكن ذكر 

المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين
4

إستندت اللجنة أثناء وضعها على  حيث، 
ن العقود الزمنية، كما إرتكزت على مضمون التوجيهة توصيات نشرت سابقا بشأ

المتعلقة بالشروط التعسفية في  3001أفريل  1المؤرخة في  31-01رقم  الأوروبية

، و تتمثل أهم الشروط التعسفية التي أوصت اللجنة بإلغائها العقود المبرمة مع المستهلكين
 :يلي   أو تعديلها بمقتضى هذه التوصية في ما 

 .لذي يجيز للمحترف تعديل بإرادة منفردة مدة سريان العقدالشرط ا -

الإعتراف بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمحترف بفسخ العقد المحدد المدة بإرادة  -

 .منفردة، دون مبرر مشروع

الشرط الذي يجيز للمحترف وقف مفعول العقد غير محدد المدة دون إخطار  -

 .منع من ممارسةالمستهلك مسبقا، ما لم يتوفر مبرر شرعي ي

إذا أراد فسخ العقد غير محدد المدة إخطار المحترف  الشرط الذي يلزم المستهلك -

خلال مدة أطول عن تلك المقررة للمستهلك، في حالة الفسخ الصادر عن 

 .المحترف

الشرط الذي يمنع المستهلك من فسخ العقد في حالة عدم تنفيذ المحترف لالتزاماته  -

 .التعاقدية

يعتبر أن مدة سريان العقد المحدد المدة تتجدد بصفة ضمنية لأجل  الشرط الذي -

 .مفرط

                                                                                                                                                    
V. le site internet : http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm 

1
 .ف .إ.من ق L.132-1المادة   -

2
- V. Recommandation n°79-02 sur les clauses concernant les recours en justice, 

http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm  
3

- V. Recommandation n°81-01 relative à l'équilibre des obligations en cas d'inexécution des 

contrats,  http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm  
4

- V. Recommandations n° 01-02 sur les clauses abusives relatives à la durée des contrats conclus 

entre professionnels et consommateurs, http://www.clauses-abusives.fr /recom/ index.htm  



313 

 

التي تحتوي على قائمة من خاصة ال فيتمثل في التوصيات : النوع الثانيأما 

قطاعات مهنية معينة أو تتعلق بعقود  الشروط التعسفية المتعلقة بنماذج عقود محترفي
عقود التأمين المتعلقة ب 01-08رقم التوصية و تتمثل على سبيل المثال في  ،معينة

والحماية القانونية
1

بعقود القرض العقاريالمعلقة  01-01رقم توصية الو، 
2

و كذلك ، 
بالقائمة في مجال العقاراتالمتعلقة بعقود بيع  08-01التوصية رقم 

3
في هذا الصدد  و، 

 01توصية من مجموع  10على العامة، فهناك  تغلبأن التوصيات الخاصة  يلاحظ

توصية صادرة عن اللجنة تتعلق بعقود خاصة تختلف بحسب موضوعها أو نشاط 
 .المحترف

 

من نماذج العقود         و  معتبرقد تفحصت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية عدد ل
توصية تتعلق بعدد  67 حوالي أصدرت  حيث الاتفاقيات لمختلف القطاعات المهنية،

سواء قد اهتمت توصيات هذه اللجنة  ، وطابع التعسفيالتي تكتسي الكبير من الشروط 
في العقود التي تبرم بين بإعادة التوازن بين الالتزامات و الحقوق العامة أو الخاصة 

 .الشروط التعسفية ظاهرة للحد من إنتشار، المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين
  

صدار توصيات متنوعة، بل لم يقتصر دور لجنة الشروط التعسفية الفرنسية في إ
، و يرجع سبب اقيح أو تكملة توصيات نشرت مسبقنتعلى عملت في بعض الأحيان 

تنقيح اللجنة للتوصيات إلى التعديلات التشريعية المتتالية للأحكام القانونية المتعلقة 
أوصت اللجنةفعلى سبيل الذكر ، بالشروط التعسفية

4
 81الصادرة في في التوصية  

تعسفية في عقود  إعتبرتها اللجنة شروط ستة   (00) بحذف  المتعلقة  8003 جانفي
توزيع الماء

5
التي كانت قد حددت حوالي  3021تكملة للتوصية الصادرة سنة و ذلك  ،

 8002الصادرة في  01-02رقم التوصية  كما أصدرت، ثلاثة عشر شرطا تعسفيا (31)
ينالجماعي للمسافرالبري  نقلو المتعلقة بعقود ال

6
 08-21للتوصية رقم المكملة   

 .3021الصادرة في 

 

تعتبر لجنة الشروط التعسفية الفرنسية الهيئة الإدارية الوحيدة المختصة بفحص 
نماذج العقود المقترحة على المستهلكين من قبل المحترفين، و الإعلان عن الشروط 

المجلس الوطني  لها لأحا و نظرا لخبرتها في هذا المجال فقدالتعسفية الواردة فيها، 
 عن و تكشفنماذج عقود التأمين لتحدد  8000ديسمبر  83الفرنسي للاستهلاك في 

                                                 
1

- V. Recommandation n°02-03 relative aux contrats d'assurance de protection juridique, 

http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm 
2

- V. Recommandation n° 04-03 relative aux contrats de prêt immobilier, http://www.clauses-

abusives.fr/recom/index.htm 
3
- V. Recommandation n° 2002-01 relative aux contrats de vente de listes en matière immobilière,  

http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm 
4

  .منذ نشأتهاتوصيات مكملة  01أصدرت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية  -
5

- V. Recommandation n°01-01complémentaire à la recommandation n° 85-01 du 19 novembre 

1981 concernant les contrats de distribution d'eau, http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm 
6
 -V. Recommandation n°08-03 relative aux contrats de transports terrestres collectifs de voyageurs 

(complétant la recommandation n° 84-02 ), http://www.clauses-abusives.fr/recom/index.htm 
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الشروط التي تعتبر تعسفية فيها، و في نفس الصدد، إلتمست المديرية العامة الفرنسية 
للمنافسة و الأسعار و الاستهلاك و قمع الغش من اللجنة الفرنسية للشروط التعسفية

1
أن  

شروط بعض عقود التأمين، و إعلان عن الشروط التعسفية وفقا لأحكام قانون تفحص 
 .الاستهلاك الفرنسي

 
كما تصدر لجنة الشروط التعسفية الفرنسية سنويا توصية تحتوي على ملخص  

إجمالي لمجموع التوصيات التي أصدرتها مسبقا، كالتوصية الإجمالية
2
التي أصدرتها  

شرط تعسفي من مجموع الشروط المعلن  88المتضمنة و  3001مارس  81اللجنة في 

عنها في توصيات تم نشرها مسبقا
3
. 

  

  لتعديل الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشروط تقديم الاقتراحات

 :التعسفية 

في إطار الفرنسية  نةللجيمكن على غرار لجنة الشروط التعسفية الجزائرية، 
الوزير المكلف )لطة الحكومية المختصة اختصاصاتها أن تقترح على الس

 المتعلقة بالشروط التعسفية،إجراء كل التعديلات التشريعية أو التنظيمية ( بالاستهلاك
كان لها الفضل في دفع أنه من الناحية العملية  يلاحظ، و التي تبدو لها ضرورية

قود المشرع الفرنسي إلى إصدار قوانين لتنظيم بعض الشروط العامة لنماذج ع
المحترفين في قطاعات معينة

4
.  

 
أن  3012قد إقترحت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية في التقرير السنوي لعام ل

يوقع المشرع الفرنسي الجزاء على المحترفين و المنظمات المحررة لنماذج العقود و 
الاتفاقيات المقترحة على المستهلكين، حيث إقترحت عقوبة المخالفة من الدرجة 

شروط تعسفية في عقوده  قد أوردالمحترف  ثبت أنإذا  في حالة ماخامسة، ال
من القانون رقم  11المعروضة على المستهلكين أو غير المحترفين، بمقتضى المادة 

التي تعتبر الشرط المتعلق بحماية المستهلكين و إعلامهم بالسلع و الخدمات،  81-12

 .ية للحصول على ميزة مفرطةتعسفيا إذا إستغل المحترف قدرته الاقتصاد
 

كما إلتمست اللجنة في نفس التقرير بأن يتخذ مجلس الدولة الفرنسي لوائح 
أخرى تنظم كل قطاع مهني على حدا، فتنص هذه اللوائح حسب كل قطاع مهني 
بحظر الشروط التعسفية التي يحررها المحترفين في نفس القطاع بنفس الشكل، 

                                                 
1

- V. le  site internet : www. Finances.gouv.fr/dgccrf/consommation 
2

-  V. B.O.C.C.R.F. 23 mars 1993, p. 89. 
3

- JACQUES GHESTIN, L’annulation des clauses abusives par le juge en droit français, in Mél. 

ROGER O. DALCQ, Responsabilités et assurances, LARCIER Bruxelles, 1994, n° 17, p. 881. 
4

المتعلق بإيجار  3020جويلية  00القانون المؤرخ في : عدة تشريعات نتيجة لذلك و منها  أصدر المشرع الفرنسي -
قانون المؤرخ في الالمتعلق بالتأمين المتعدد الأخطار للمساكن، و  3020ديسمبر  13المساكن و القانون المؤرخ في 

المتعلق بآجال التسليم و  3008يلية جو 32المتعلق ببناء مسكن فردي، و أخيرا القانون المؤرخ في  3000ديسمبر  30
  .من قانون الاستهلاك الفرنسي 3-331الذي أصبح يشكل حاليا المادة 
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و       مان، و الشروط المعلقة بالخدمات ما بعد البيع، كالشروط المتعلقة بعقود الض
 ... الشروط المتعلقة ببيع السيارات، و الشروط المتعلقة بالبيع عن طريق المراسلة

من المشرع الفرنسي بأن ينص  8003إلتمست اللجنة في التقرير السنوي لسنة لقد 

 L.132-1          المادة على قائمة سوداء موسعة للشروط التعسفية، بناء على مضمون 
من قانون الاستهلاك، و كذلك التوصيات التي سبق للجنة الشروط التعسفية أن أصدرتها، 

لبت اللجنة اطعلاوة على ذلك، روط التعسفية المعلن عنها قضائيا، بالإضافة إلى الش
 .و الحد من تحرير الشروط التعسفية إبرام الاتفاقات الجماعية للاستهلاك للتقليلب

 
إقترحت لجنة الشروط التعسفية الفرنسية في تقريرها  فقد أما في الآونة الأخيرة

أن ينص  المشرع الفرنسي على الصفة التعسفية في الشرط الذي  8001السنوي سنة 

إلقاء عبء إثبات عدم تنفيذ المحترف لإلتزاماته التعاقدية على  يترتب عنهيكون محل أو 
قتراح نص مشروع تعديل قانون الاستهلاك الفرنسي المقترح و تحقيقا لهذا الا .المستهلك

بتحميل المحترف عبء إثبات إلتزاماته التعاقدية، و أن الشروط  8000نوفمبر  81في 

المتنازع عليها لا تتسم بالطبيعة التعسفية، و بذلك خفف المشروع على المستهلك من 
إثبات الطابع التعسفي لشروط العقد محل النزاع

1
. 

 

 سنوية التقارير لا داد إع: 

بإعداد تقرير نشاط سنويا يبلغ إلى الوزير الجزائرية الشروط التعسفية  تقوم لجنة
المكلف بالتجارة و ينشر كليا أو مستخرجات منه بكل وسيلة مناسبة

2
كل  يتضمن، 

 .الآراء التي أصدرتها خلال السنة التوصيات و
 

ا يتضمن نشاطهإعداد تقرير سنوي عن ب الشروط التعسفية الفرنسية تقوم لجنةكما 
و الآراء الاستشارية التي قدمتها، و الاجتماعات، و كذلك   النص الكامل للتوصيات

تعرض اللجنة سنويا على الوزير المكلف ،  و راحات التـي أصدرتها خلال السنةالإقت
في مجال بالاستهلاك هذا التقرير السنوي الذي تقترح فيه تعديلات قانونية و تنظيمية 

جويلية  3الصادر في  111-8030القانون رقم و لكن بعد صدور الشروط التعسفية، 
يقوم بإعداد تقرير  المعهد الوطني للاستهلاكأصبح ، يالمعدل للقرض الاستهلاك 8030

من بينها لجنة الشروط عدة لجان  منتعديل القوانين  تيعرض فيه اقتراحالنشاطه سنوي 
ينشر في الجريدة إلى رئيس الدولة و إلى البرلمان ثم لتقرير هذا ايقدم و  التعسفية
.الرسمية

3
 

                                                 
1

-  Projet de loi du 14 novembre 2006, www.legifrance.fr. 
2

  .المذكور أعلاه 100-00من المرسوم التنفيذي رقم  1فقرة  38المادة  -
3
- V. art. L. 531-2 c. consom. f. créé par l'art. 62 de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant 

réforme du crédit à la consommation, J.O.R.F.  n° 151 du 2 juillet 2010 : «L’institut national de la 

consommation établit chaque année un rapport d’activité dans lequel figurent, le cas échéant, les 

propositions de modifications législatives ou réglementaires proposées par les commissions 

mentionnées aux articles L. 534-1 (commission des clauses abusives)… 

Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est rendu public. » 
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 :لجنة الشروط التعسفية لالدور الاستشاري  - ب

التوصيات و تقديم الاقتراحات  إصدار علىالشروط التعسفية  لجنةدور  لا يقتصر
بشأن أن تقوم بإصدار آراء  بل يمكنها بوصفها جهاز استشاريفي تقاريرها السنوية، 

المراسيم المحددة للشروط التعسفية الصادرة من طرف مجلس الدولة الفرنسي، و تقديم 
و كذلك لجمعيات حماية المستهلكين و للمحترفين المهتمين أثناء تحرير  ،آرائها للقضاء

 .شروط نماذج عقودهم
 

 ن مجلس الدولة عبشأن المراسيم الصادرة   والاقتراحات إبداء الآراء: 

شرع الفرنسيإشترط الم
1
من قانون الاستهلاك أن يستعين مجلس الدولة برأي  

لجنة الشروط التعسفية قبل إصدار اللائحة المتضمنة قائمة للشروط المعتبرة تعسفية، 
رأيها الاستشاري حول مشروعين  3012و تطبيقا لهذه المادة أبدت اللجنة في سنة 

المتضمنة قائمة  3012مارس  81 المؤرخة فيرقم باللائحة تتعلق  الأولى  للائحتين
 3012أبريل  81الشروط التعسفية، أما الثانية تمثلت في اللائحة المؤرخة في 

 .المتعلقة بالشروط العامة لسير وكالات السفر
رأيها في اللوائح المقترحة من مجلس  3012لم تبدي منذ  اللجنةهذه يلاحظ أن 

2005غاية سنة  قائمة الشروط التعسفية إلى  ةالمتضمنالدولة 
2

 يها، أين عرض عل
 8001جوان  00لة و متممة للمرسوم التنظيمي المؤرخ في دمشروع للائحة مع

المتعلق بالاتجار عن بعد في الخدمات المالية
3

، و المقتبس من التعليمة الأوروبية 
المتعلق بالاتجار عن بعد في الخدمات المالية  8008سبتمبر  81المؤرخة في 

للمستهلكين
4
. 

عبء إثبات عدم تنفيذ المحترف  يلقيالذي لقد أكدت اللجنة على تعسفية الشرط 
و قدمت رأيا إيجابيا بشأن مشروع  ،على عاتق المستهلك لإلتزاماته التعاقدية المفروضة

على إلغاء هذا الشرط من الناحية العملية سيخفف خاصة و أنه للائحة المحال إليها، ا
المحترفون  ملزَ ي  و هكذا نفيذ المحترف لالتزاماته التعاقدية، المستهلكين عبء إثبات عدم ت

على عقود  يقتصر فقطهذا الكلي لالتزاماتهم التعاقدية، إلا أن شرط الإثبات  بإثبات التنفيذ
 .بالخدمات المالية دون غيرها من عقود الاستهلاك ةالاتجار عن بعد المتعلق

 

                                                 
1

-  Art. L.132-1 al. 2 c. consom. f.  : « un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission 

instituée à l'article L.534-1…» 
2
- V. Rapport d’activité année 2005, www.clauses-abusives.fr, cf :annexe2, p. 210.  

3
من هذه التعليمة و التي تعتبر تعسفي كل شرط يكون محل أو  31لقد نقلت هذه اللائحة نص الفقرة الثانية من المادة  -

ة المفروضة بموجب المواد على عاتق المستهلك عبء إثبات عدم تنفيذ المحترف لإلتزاماته التعاقدي يترتب عنه إلقاء
المادة  و  قانون الاستهلاك الفرنسي  L.122-3 إلى   L 121 -17-20من موادالو L.121 20-8   كالمادة :التالية

L.112-2-1  من قانون التأمين الفرنسي.  
4
- Directive européenne 2002-65 du 23 septembre 2002, concernant la commercialisation à distance 

de services financiers auprès des consommateurs.  
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كما أبدت لجنة الشروط التعسفية
1
الصادر عن ها بشأن المرسوم رأيمؤخرا  

 .قائمتين من الشروط التعسفيةلالمحدد مجلس الدولة، و 
الفعال في مكافحة الشروط  لجنة الشروط التعسفية الفرنسية يظهر دورفي الواقع 

بشأن المراسيم التنظيمية المتعلقة بتحديد قائمة   والاقتراحات التعسفية، في إبداء الآراء
المستهلك والدفاع عن مصالح  علامالتي ترمي إلى تحسين إة الشروط المعتبرة تعسفي

 .في مجال الشروط التعسفية المستهلكين
 

  تقديم آراء للقضاء: 

طبقا للنص القانوني الفرنسي
2

رأي  بتقديم ةمكلف لجنة للشروط التعسفية فإن  
استشاري للقاضي و ذلك أثناء نظره الدعوى القضائية المعروضة عليه، بشأن تقدير 

 .الطابع التعسفي  للشروط الواردة في العقد محل الدعوى
لم تعرف لجنة الشروط التعسفية الفرنسية تقنية إبداء رأيها بخصوص الطابع 

 820-01التعسفي للشروط المعروضة على القاضي إلا بموجب المرسوم التنظيمي رقم 

، الذي عسفيةالمتعلق بحماية المستهلكين ضد الشروط الت 3001مارس  81المؤرخ في 

أجاز لقاضي الموضوع إلتماس رأيا إستشاريا من لجنة الشروط التعسفية بمناسبة تحديد 

الطبيعة التعسفية للشروط المتنازع عليها
3. 

 
تنعقد اللجنة لإعطاء رأي استشاري بطلب من المحكمة أثناء النظر في دعوى 

تبدي اللجنة رأيها في هذه و ، ةط تعاقديوعندما يثار الطابع التعسفي لشر ،مرفوعة أمامها
الشروط خلال ثلاثة أشهر على الأكثر، و لا يتطرق القاضي لموضوع الدعوى إلا بعد 
الحصول على هذا الرأي أو بعد إنقضاء المدة المحددة لإبداء الرأي، و لا يمنع قانون 

                                                 
1
- V. Rapport d'activité pour l'année 2008, http://www.clauses-abusives.fr/activ/index.htm : « Le 24 

octobre 2008, la Commission a été saisie pour avis d’un projet de décret portant application de 

l’article L. 132-1 nouveau du code de la consommation. Ce projet trouve son origine dans l’article 

86 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 qui a réformé les dispositions de 

l’article L. 132-1 du code de la consommation en prévoyant qu’un décret en Conseil d’État 

établirait deux listes de clauses abusives. »   
2
 -Art. R.132-6 al. 1 et 2 c. consom. f. devenu l'art. R.534-4 créé par l'art. 6 du  Décret n°2010-

1221 du 18 octobre 2010 : «  La commission peut être saisie pour avis lorsque à l'occasion d'une 

instance le caractère abusif d'une clause contractuelle est soulevé.   

Le juge compétent demande à la commission, par décision non susceptible de recours, son avis sur 

le caractère abusif de cette clause tel que défini à l'article L. 132-1. L'avis ne lie pas le juge. » 
3

- V. J. GHESTIN, L’annulation des clauses abusives par le juge en droit français, op. cit. n° 6, p. 

208 : « la qualification donnée par la commission des clauses abusives servirait alors, non de 

fondement textuel de l’annulation, mais seulement de révélateur, aidant le juge à mettre en œuvre 

des dispositions générales de notre droit positif » ; A. RIEG,  La lutte contre les clauses abusives 

des contrats (Esquisse comparative des solutions allemande et française), in Mél. RENÉ  

RODIERE, D. 1981, p. 236.   
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الاستهلاك الفرنسي أطراف الدعوى من إتخاذ الإجراءات الاستعجالية، و الإجراءات 
التحفظية الضرورية

1
. 

 
بالرغم من عدم إلزامية التوصيات الصادرة من لجنة الشروط التعسفية الفرنسية 

عمد القضاء الفرنسي فقدالمحددة للشروط المعتبرة تعسفية، 
2
في الكثير من الأحيان إلى  

تردد في الاسترشاد يلم  الذي ، حول الطابع التعسفي للشروط المعروضة عليه،تهاإستشار
 .الحاجة إلى ذلك دعتهكلما صياتها بتو

 
تمتع ل نظرايكرس إلزاميتها، اللجنة إستعانة قضاة الموضوع بالتوصيات  إن

هيئة استشارية تساعد القضاء في مواجهة  أنهاو طالما القضاء بسلطة توقيع الجزاء، 
ن للقضاء سلطة تقديرية في الاستعانة بقائمة الشروط التعسفية فإالشروط التعسفية، 

المعلن عنها في التوصيات دون رقابة محكمة النقض الفرنسية
3

 . 

 
لقد إعتبرت محكمة النقض الفرنسية

4
أن توصيات لجنة الشروط التعسفية لا تلزم  

لا تنشأ أو تولد قواعد  لأنهابا للنقض، بقاضي الموضوع، و عدم الاستعانة بها لا يعتبر س
تفتح مخالفتها طريق الطعن بالنقض

5
إستعان قضاة الموضوع بتوصيات اللجنة فإذا ما ، 

جاز لمحكمة النقض الفرنسية في هذه الحالة مراقبة هذا  ،كوسيلة للتسبيب الإضافي
 .التسبيب
 

من يلاحظ أن تقنية تقديم لجنة الشروط التعسفية آراء إستشارية للقضاء قد وسعت 
القاضي في تقدير  السبيل الأنجع لمساعدةتعد رغم عدم إلزاميتها إلا أنها  ، ونشاطها
عن  الكشفو نظرا لإختصاص اللجنة في التعسفية للشروط المتنازع عليها،  الطبيعة

الشروط التعسفية لم يتأخر القضاء
6
عديد في إلتماس رأيها بشأن تقدير الطبيعة التعسفية لل 

 .شروط المتنازع عليها قضائيامن ال

                                                 
1
 - Art. R.132-6 al. 3 et 4 c. consom. f. devenu l'art. R.534-4 créé par l'art. 6 du  Décret n°2010-

1221 du 18 octobre 2010 : « La commission fait connaître son avis dans un délai maximum de trois 

mois à compter de sa saisine. 

Il est sursis à toute décision sur le fond de l'affaire jusqu'à réception de l'avis de la commission ou, 

à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois susmentionné. Toutefois, les mesures urgentes 

ou conservatoires nécessaires peuvent être prises. » 
2

-  V. Cass. Civ. 1
re
 10 février 1998, R.T.D. Civ., 1998, p. 674, obs. J. MESTRE ; Cass. Civ. 1

re
 , 19 

juin 2001, Bull. civ. 2001, I, n° 181, p. 116 ; T.I. Vanves, 82 décembre 2005. 
3

-  V. C.A. Paris, 1
 
décembre 2005, http://www.clauses-abusives.fr/ juris /index .htm ; Rapport 

d’activité année 1998, http://www.clauses-abusives.fr/activ/index.htm 
4

-  V. C. A. Versailles, 29 janvier 1998, http://www.clauses-abusives.fr/ juris /index .htm 

: « S'agissant d'une norme dépourvue de caractère obligatoire, un consommateur ne peut invoquer 

utilement une recommandation de la Commission des clauses abusives.» ; Cass. Civ. 1
re

  , 08 nov. 

2007, http://www.clauses-abusives.fr/ juris /index .htm. 
5

- V. Cass. Civ. 1
re
 , 13 novembre 1996, D. 1997, somm., P. 174, obs. PH. DELEBECQUE ; Cass. 

Civ. 1re, 19 juin 2001, bull. n°181. 
6

- V. Cass. Civ. 1
re
 , 10 fév. 1998,  Contrats, conc., consomm. 1998, comm.70 ; Cass. Civ. 1

re
 , 19 

juin 2001,  J.C.P. édi. G. 2001, II, 10631, note G. PAISANT ; Cass. Civ. 1
re
 , 14 nov. 2006 : 
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  لمحترفين لتقديم آراء إستشارية لجمعيات حماية المستهلكين و: 

للشروط ابع التعسفي طالحول جمعيات المستهلكين أن تطلب من اللجنة رأيها ليمكن       
أن تقدم آراء  ، كما بإمكانهاالمدرجة ضمن العقود النموذجية المقترحة على المستهلكين

استشارية للمحترفين
1
بخصوص مشاريع الشروط المقترحة في ، لمنظمات المهنيةا أو 

 .التي يحررونهاسلع والخدمات بيع ال عقود
  

المنظمات المهنية بتوصيات لجنة الشروط التعسفية، أثناء العديد من  لقد تأثرت
تحرريها لنماذج العقود و الاتفاقيات، و قد تجسد ذلك في موقف المجلس الوطني الفرنسي 
ل عقده النموذجي لتأجير السيارات  المختص بعمليات إستغلال السيارات، الذي عد 

مستعينا بتوصيات لجنة الشروط التعسفية المتعلقة بنماذج عقود استغلال السيارات
2

 ،
و هكذا يظهر حيث إستبعد الشروط التعسفية التي أوصت اللجنة بحذفها في هذا المجال، 

الفقه الفرنسي حسب موقف بعض
3
أنه بالرغم من عدم إلزامية توصيات اللجنة، إلا أنها  

 .من المحترفين، و تركت بصمة قانونية فعالةأثرت معنويا على العديد 
 

التمست لجنة الشروط التعسفية الفرنسية في السنوات الأخيرة من الوزير المكلف 
بالاستهلاك أن يفتح لها موقع إلكترونيا، يفسح المجال للمستهلكين للإطلاع على 

الشروط توصياتها و آرائها، و مختلف الإجتهادات و الأحكام القضائية المتعلقة ب
يتضمن القوانين  8000التعسفية، و إستجابة لطلبها أنشأ لها موقع إلكتروني في ديسمبر 

 3001أفريل  01الأساسية كقانون الإستهلاك الفرنسي و التعليمة الأوروبية المؤرخة في 

المتعلقة بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع المستهلكين، كما إحتوى الموقع على 
إلى يومنا هذا، و قد تم فتح نافذة بالموقع الالكتروني  3012عنها منذ  ةالصادرالتوصيات 
و القرارات القضائية        تشمل مختلف الآراء الاستشارية و الأحكام  8001في سنة 

 . التي يرتفع عددها بإستمرار
 

 مدى فعالية لجنة الشروط التعسفية؟ما 
 

جنة الشروط التعسفية، توفير حماية المشرع الفرنسي من وراء إنشاء ل لقد هدف
ة المفروضة عليه من قبل المحترف، للمستهلك في مرحلة إبرام العقد من الشروط التعسفي

الشروطهذه بوضع الخطوط العريضة التي تعلن عن رغبته في مكافحة فقط اهتم  لكنه
4

 ،

                                                                                                                                                    
Contrats, conc., consomm. 2007, étude 2, obs. G. RAYMOND, J.C.P. édi. G. 2007, II, 10056, note 

G. PAISANT. 
1

- Art. L.132-3 c. consom. f. devenu l'art. L.534-2 créé par l'art. 62 de la Loi  n°2010-737 du 1er 

juillet 2010 : « Elle peut être saisie à cet effet soit par le ministre chargé de la consommation, soit 

par les associations agréées de défense des consommateurs, soit par les professionnels intéressés. 

Elle peut également se saisir d'office. » 
2

-  V. Rapport d’activité année 1999, http://www.clauses-abusives.fr/activ/index.htm 
3

- V. Rapport d’activité année 1999, http://www.clauses-abusives.fr/activ/index.htm 
4

 .180. ، ص113، المرجع السابق، رقم عمر محمد عبد الباقي -
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ن أو عقود الاستهلاك المبرمة بين المحترفين و غير المحترفيو منع إدراجها في 
 .المستهلكين

 
يلاحظ من الناحية العملية أن المشرع الفرنسي لم يقدم حلا مباشرا و محددا  هلكن 

اللجنة الذي هذه لتحقيق هذا الهدف، و يظهر ذلك بصفة خاصة من خلال طبيعة عمل 
 و بإعتبار أنهالا تتمتع بأية سلطة قضائية أو تشريعية،  فهيداري، الإطابع باليوصف 

فقط ريجهاز استشا
1

التي  -بإلغاء أو بإبطال أو تعديل الشروط إما ، يجوز لها أن توصي 
طبقا للمعيار العام ترى أنها تعسفية

2
 .في العقود - 

 
تفرض على أو  قراراتأو  أن تصدر أوامر لهذه اللجنة لا يمكن ،بناء على ذلك 

تتخذ عقوبات في أو المحترفين إستبعاد أو تعديل الشروط التعسفية الواردة في عقودهم، 
لها حق المخالفين

3
يعد دورها تحريضي بحث لهذا ،

4
هذه الشروط  الكشف عنأن  لكون، 

التعسفية و نشرها من قبل لجنة الشروط التعسفية، من شأنه أن يمارس ضغطا معنويا 
غير مباشر

5
تدفعهم قد يؤدي إلى فرض إلتزام أدبي على مجموع المحترفين، بحيث   ،

من نماذج  بحذفهاالتي أوصت اللجنة تعسفية  الشروط المعتبرة إلى تعديل أو حذف 
ها، و بالتالي  يأخذ بو التشهير  للطعن قضائياو ذلك خشية تعرضها عقودهم مستقبلا، 

مع جمعيات  يتم مناقشة شروط العقدالمحترفين بمضمون التوصيات بإرادتهم المنفردة أو 
دة تتماشى مع توصيات لجنة الشروط عقود نموذجية جديحماية المستهلكين، لإعتناق 

 .التعسفية
 

للطابع الإلزامي تفتقر  كونهالمنها،  توقعالم نجاحتوصيات هذه اللجنة ال لم تحقق
الشروط  لعدد كبير من، فبالرغم من حظرها يكسبها فعالية على المستوى العمليالذي 

حسب  ومة للعقود، زال تدرج ضمن أغلب الشروط العات هذه الشروط ما إلا أنالتعسفية، 
بعض الفقه الفرنسي، يمكن أن يكون لتوصيات هذه اللجنة قدر من الفعالية، في حالة رأي 

ما إذا صاحبتها دعاية واسعة
6

إقترانها بعقوبةتم ، أو 
7
. 

 

                                                 
1
- V. J. BEAUCHARD, op. cit., p. 351.   

2
 .ف. إ.قمن  3الفقرة  L.132-1المادة  -
3

ك ما مجلس المنافسة، نظرا لكونها لا تملل ليست جهاز مقابل الفرنسية إلى أن لجنة الشروط التعسفية التذكيرينبغي   -
على هذا النحو رأي سديد بالنظر إلى ها يعتبر قصر سلطاتو يملكه المجلس من صلاحيات، فهي جهاز استشاري فقط، 

أن المشرع أو القاضي هو الذي يملك سلطة إقرار منع الشروط، كما أن هذا الاتجاه يتطابق و تقاليد القانون الفرنسي 
بودالي محمد، مكافحة  .لجنة إدارية لا تتوافر على نفس الضمانات التي تأبى نقل مثل تلك السلطات من القضاء إلى

 .11. ، المرجع السابق، ص(دراسة مقارنة)الشروط التعسفية في العقود 
4

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 146, p. 301. 
5

-  V. J.  CALAIS AULOY, L'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, 

op. cit., p. 247. 
6 -V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 146, p. 142. 

7
- V. PH. MALINVAUD, La protection des consommateurs, op. cit., p. 58. 
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الفقه جانب منعترف إعلى الرغم من ذلك، 
1
لتوصيات لجنة الشروط التعسفية  

اطة أطراف العقد بأنواع الشروط التعسفية على يتمثل في أنها تساهم في إح ،بدور وقائي
يعد ملائما مع مقتضيات مرحلة إبرام العقد، تفاديا لنشوء  ماسبيل الاسترشاد، و هو 

 .منازعات قضائية بصدد هذه الشروط

 
ن عدم إلزامية توصيات لجنة الشروط التعسفيةإ

2
كل  في هالم يمنعها من إصدار 

 إختصاصها    ، مدى سنة منذ إنشاءها 13 خلال فترة، حيث أثبتت الأمر رة رفع إليهام

أدى إلى  الأمر الذي، معتبرة تعسفية في عقود الاستهلاكخبرتها في تحديد الشروط الو 
 .فعالية  نشاطها كل سنة، سواء استنادا على آلياتها الوقائية أو الاستشاريةزيادة 

                                                 
1

-  M. FONTAINE, La protection de la partie faible dans les rapports contractuels, op. cit., p. 635. 

2
 ها هيئة استشارية و لعل ذلك راجعإن عدم إلزامية التوصيات الصادرة عن اللجنة جعلها تتسم بعدم الفعالية، بإعتبار -

ق بين المعارضة الشديدة من قبل المحترفين إلى ظروف استحداث هذه اللجنة، حيث حاول المشرع الفرنسي التوفي
لمستهلك كطرف ضعيف من لالرافضين منح القضاء سلطة تقدير الشرط التعسفي من جهة، و ضرورة توفير حماية 

 .جهة أخرى
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من الشروط التعسفية من  القانونية للمستهلك حمايةالنطاق تطبيق : المبحث الثاني   
 حيث الموضوع

 

يقتضي تحديد نطاق تطبيق قواعد حماية المستهلك من الشروط التعسفية من حيث 
الموضوع، تحديد المجال العقدي لهذه الشروط، حيث يستفاد من فحوى الأحكام 

القانونية
1

الشروط التعسفية لا تطبق على كل متعاقد يكون في وضعية ، أن الحماية من 
ضعف، و إنما تقتصر فقط على المستهلك الذي يكون طرف في عقد مبرم مع العون 

 (المطلب الأول.)الاقتصادي، و هو ما يعرف بعقود الاستهلاك

 

تكمن مبررات هذه الحماية القانونية في تعسف الطرف القوي في استعمال قوته 
بحقوق المستهلك الطرف  مسشروطه التعسفية، التي ت  ية، من خلال فرضالاقتصاد

و  التي يترتب عنها إختلال في التوازن العقدي بين حقوق و إلتزامات طرفي الضعيف، 
فما المقصود إذن بالشرط التعسفي الذي تقررت هذه الأحكام القانونية العقد، 
 (المطلب الثاني.)لمكافحته

 

 عقد الاستهلاكماهية د تحدي: المطلب الأول 

 

و       إن النمط الحالي للمجتمع الصناعي و الاقتصاد الحر، يستلزم وفرة الإنتاج 
نتشار إ، و هو ما أدى في نفس الوقت إلى سوق الاستهلاكتدفق السلع و الخدمات في 

العقود التي تجمع بين المستهلك و المحترف، و التي أطلق عليها الفقه مصطلح عقود 
لذلك ينبغي لتطبيق قواعد الحماية المقررة في مواجهة الشروط التعسفية،  ،هلاكالاست

العون الاقتصادي )بين شخص له معرفة واسعة بالنشاط الذي يمارسه  ربطوجود عقد ي
(أو المحترف

2
، و بين طرف آخر ليس على نفس درجة المعرفة و الدراية بالسلعة أو 

 ( رع الأولالف.))المستهلك(الخدمة التي اقتناها 
 
 

الطبيعة القانونية  من الشروط التعسفية حولتمحور إشكالية حماية المستهلك ت
التي ظهرت هذه العقود  ه غالبا ما ينتج عننذلك أ، عقود المبرمة بينه و بين المحترفلل

نظرا لعدم تساوي المراكز القانونية،  ،، عدم توازن في العلاقة العقدية بين أطرافهاحديثا
ة الاقتصادية الغالبة للمحترف على المستهلك تجعل هذا الأخير في كثير من فالهيمن

الأحيان يذعن للطرف الأول، و بالتالي، يثور التساؤل حول طبيعة عقود 
 ( الفرع الثاني)الاستهلاك؟

 مفهوم عقد الاستهلاك: الفرع الأول       

                                                 
1
 .ذكرسالف ال 49-40من القانون رقم  95المادة  -

2
-  V. J-P.  CHASAL, Clauses abusives, op. cit., n° 35, p. 08. 
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و المحتةرف بوجةود تتسم العقود المبرمةة مةا بةين المسةتهلك و العةون الاقتصةادي أ
خلل في مراكز القوى بين المتعاقدين، حيث يفتةرض أن لةدى أحةد المتعاقةدين مةن وسةا ل 

فةي حةد ذاتةه خطةورة التعاقةد   الأمةر الةذي يعكةسالمعرفة، أو القوة ما لا يتةوافر لخخةر، 
و ضةةرورة حمايةةة رضةةا المسةةتهلك فيهةةا، خاصةةة فيمةةا يتعلةةق  ،بموجةةب عقةةود الاسةةتهلاك

 (أولا.)فية الواردة فيهابالشروط التعس
  

نظرا للطبيعة المميزة لعقد الاستهلاك باعتباره عقد مبرم بين طرفين  يتمتعان 
بصفتين متناقضتين، ألا و هما المستهلك من جهة و العون الاقتصادي أو المحترف من 
جهة أخرى، فإن تحديد مفهومه يتطلب التطرق للخصا ص العامة المميزة له عن بقية 

 (ثانيا).العقود
 
 تعريف عقد الاستهلاك : أولا       
 

المشرع الجزا ري خصلقد       
1

و العون  بالذكر العقود التي تجمع بين المستهلك  
الحماية القانونية المقررة للمستهلك في مواجهة الشروط التعسفية بذلك فإن الاقتصادي، و 

بهدف  السلع أو الخدماتالعقود التي يحصل بمقتضاها المستهلك على  علىفقط تقتصر 
و  هي الاستعمال المجرد من الطابع المهني، و المقدمة له من قبل العون الاقتصادي ألا 

و على هذا النحو إشترط المشرع الفرنسي. عقود الاستهلاك
2

من جهته وجود علاقة   
ة تجمع بين المستهلك و المحترف ذات طبيعة تعاقدية، لتطبيق الأحكام القانونية المتعلق

أو غير  بمكافحة الشروط التعسفية، هذا فضلا عن تمتع الشخص بصفة المستهلك
  .المحترف

 
تأسيسا على ذلك، يتضح أنه مبد يا يستوجب لتطبيق النصوص القانونية المقررة 
لحماية المستهلك من الشروط التعسفية، أن يكون العقد مبرما بين طرفين غير متكاف ين 

والعون الاقتصادي أو المحترف، حيث يؤدي وجود هذين في القوة، وهما المستهلك 
مركزه القوي و حاجة المستهلك الملحة للسلعة الطرفين إلى إمكانية إستغلال المحترف ل

أو الخدمة، في فرض شروطه التي تحقق مصلحته على حساب حقوق المستهلك، مما 
حماية المستهلك  اختلال في توازن العلاقة العقدية، الأمر الذي  يتطلب يترتب عنه

 . باعتباره الطرف الضعيف
 

                                                 
1
المذكور أعلاه، و تجب الملاحظة، إلى أن نص هذه المادة قةد أورد عبةارة البةا ع  49-40من القانون رقم  95المادة  -

بهةا العةون الاقتصةادي مةن  ، و يعد مصطلح البا ع قاصرا  لأنه لا يشمل كل العمليات التةي يقةومبدل العون الاقتصادي
إنتاج و توزيع و تسويق، كما أن و صف البا ع لا يشمل مقدم الخدمات، و من ثم يتضح أن مصطلح العون الاقتصادي 

 . أفضل و أنسب نظرا لشموليته  و إحتوا ه جل أوجه العلاقات التعاقدية
2
 .ف. إ.من ق L.132-1المادة  -
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خلافا لذلك، لم تستلزم بعض التشريعات الأوروبية     
1

ضرورة وجود علاقة عقدية  
مما يؤدي بين المستهلك و المحترف لتطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بالشروط التعسفية، 

ا محترفين أو مستهلكين حتى العقود التي يكون كلا طرفيه إلى بسط هذه الحماية لتشمل
ذلك راجع لكون أن هذه  على حد السواء، طالما كانت تتضمن شروط تعسفية، و

و ليس المتعاقد  ،العقود المدرجة فيبمكافحة الشروط التعسفية أساساً  إهتمتالتشريعات 
بحيث يمكن تطبيقها على كل متعاقد ضعيف سواء كان مستهلكاً أو   في حد ذاته،

  .هاتتضمن و أنواع الشروط التعسفية التي على تنظيم العقودقد ركزت ف لذلكمحترفا، 
 

بحماية الطرف الضعيف  االفرنسي فقد إهتمالجزا ري و  ينالتشريعفيما يخص أما      
، من خلال وضع قوانين على توفير الحماية له الذلك فقد ركزو هو المستهلك،  في العقد

 توجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفيةتهدف إليه الكانت ما  هوو  ، خاصة به
 . سالفة الذكر

  
من الاصطلاحات  ) contrat de consommation ( ح عقود الاستهلاكمصطليعد 

القانونية الحديثة، و التي تغطي في الحقيقة عقود تقليدية في مسمياتها، و إن كان قد 
، و تكمن الحكمة  من تمييز اقترن بها جانب التدخل التشريعي لحماية الطرف الضعيف

هي الرغبة في حماية المستهلك في  ،الفقه لهذا النوع من العقود و تسميتها بهذا المصطلح
 .ظل تنوع السلع و الخدمات التي يعرضها المحترف

 

قد يوحي مصطلح عقود الاستهلاك بوجود طا فة من العقود  مستقلة بذاتها، إلى 
بعض الفقه الفرنسي لذلك إنتقدجانب الطوا ف الأخرى من العقود، 

2
مصطلح عقود  

ستهلاك، و إنما بنوع من العقود يستغرق للايتعلق الأمر بعقد  لا لأنهالاستهلاك، 
 .مجموعة من العقود التي تجمعها نقاط مشتركة فيما بينها تسمح بإدراجها في ف ة معينة

  
ف بعض الفقهلقد عر  

3
وب يبرم عن كل عقد مكت: " عقد الاستهلاك على أنه  

، و بما أن المستهلك "طريق الانضمام أو الإذعان بين المستهلك و المحترف أو المهني 
هو الشخص الذي يتعاقد من أجل حاجاته الشخصية غير المهنية بموجب عقد تقديم السلع 

يمكن تعريف عقد فالشخص الذي يبرم عقد استهلاك، بمعنى آخر هو و الخدمات، 
التصرف القانوني الذي يسمح للمستهلك بالحصول : " لأساس بأنه الاستهلاك  على هذا ا

 ." على السلعة  أو الخدمة بهدف إشباع حاجته غير المهنية أي الشخصية أو العا لية

                                                 
1
المتعلق بحماية و إعلام المستهلكين بالسلع و  الانجليزيالقانون و ط العامة للعقد، المتعلق بالشروكالتشريع الألماني  -

  .الخدمات، سالفا الذكر
2
-  V. H. BRICKS, Les clauses abusives, L.G.D.J., 1982, n° 4, p. 3 : « l’expression est tout d’abord 

trompeuse : il ne s’agit pas, en effet, d’un contrat de consommation mais d’un type de contrats que 

leurs traits communs permettent de regrouper. » 
3
-  V. H. BRICKS, op. cit., n° 4, p. 3. 
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ة يتعاقد لأغراض مهنالذي ي - المحترفعقد الاستهلاك هو العقد الذي يربط إذن ف
يسمح لهذا الأخير بالحصول على  والذيبالمستهلك  - الخدمات مقدم السلع أوباعتباره 

 . لبية حاجاته الشخصية أو العا ليةت من أجل هذه السلع و الخدمات

 

و التي ترجع أساسا إلى صفة و مميزة إذا كان لعقد الاستهلاك طبيعة خاصة 
فقد يكون عقد  فإنه عقد ذو طبيعة متنوعة،أطرافه، و إلى موضوعه، و كذا سبب إبرامه، 

الاستهلاك ليس عقدا من  عقد أن ، و يترتب على ذلك،...قرض أو توريدبيع أو إيجار أو 
العقود الخاصة، بل هو عقد يستغرقها جميعا، بحيث تتوحد جميع العقود الخاصة في ظل 

تنتفي عنه صفة العقد الخاص أيا كان نوعه، كلما  اتصف أحد  وأحكامه و قواعده، 
عبارة عقد  و هكذا فإن  ،أو المحترف طرفيه  بالمستهلك و الآخر  بالعون الاقتصادي

الاستهلاك تطلق على أي عقد سواء كان مسمى أو غير مسمى، بشرط أن يكون أحد 
 . طرفيه مستهلكا أو غير محترف و الطرف الآخر عون اقتصادي أو محترف

رض أو إيجار أو مقاولة أو بيع أو قعقد في حقيقته  يعدعقد الاستهلاك طالما أن 
يخضع للأحكام العامة للعقود ، فضلا عن الأحكام القانونية الخاصة  بحماية فهو  ...وكالة

المستهلك
1

 . 

 
 الخصائص  العامة المميزة لعقد الاستهلاك: ثانيا

 

عن طريق في الأساس علاقة المستهلك بالعون الاقتصادي أو المحترف  تنشأ       
بتقديم سلعة أو خدمة مقابل  نطرفيالأحد  ابموجبه حيث يقوم (عقد الاستهلاك) التعاقد

 غير أن هذه - ينظمها قانون حماية المستهلك تيو ال - للطرف الآخر أجر أو بدونه
عامة السمات الخصا ص أو لا تحديدينبغي  لذلك، خاصة عقدية تتصف بمميزاتالعلاقة ال

تميز أركان عقد الاستهلاك سواء من حيث أطرافه، أو من حيث موضوعه أو سبب التي 
 .رامالإب

 
 : أطراف عقد الاستهلاك -6

 
تتميز العقةود المبرمةة بةين المسةتهلك و العةون الاقتصةادي أو المحتةرف فةي الوقةت 

و          الراهن بعدم المساواة بين أطرافها، مما يؤدي إلى اخةتلال التةوازن بةين حقةوق 
التزامةةات أطةةراف العقةةد، و يرجةةع ذلةةك فةةي الأسةةاس إلةةى كةةون أن هةةذه العقةةود تمثةةل فةةي 

حقيقتها مجرد تضارب بين مصلحتين مختلفتين
2

تستلزم ضرورة الاسةتهلاك علةى حيث ، 
المستهلك أن يبرم عقةودا مختلفةة لتلبيةة حاجاتةه اليوميةة،  و مةن هنةا يظهةر أن  ضةرورة 

 .تجعل المستهلك أمام ضرورة التعاقد التي الاستهلاك هي
 

                                                 
1
-  V. J. BEAUCHARD, op, cit., p. 38. 

2
، 9جلة الحقوق، العدد جمال كناس، حماية المستهلك و أثرها على النظرية العامة للعقد في القانون الكويتي، م -

  .95 ، ص6595الكويت، 
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عقد يربط بين المستهلك  عتبارهبإعقد الاستهلاك هو صفة أطرافه،  إن أهم ما يميز      
و العون الاقتصادي أو المحترف

1
من ، و بذلك فإن مفهوم عقد الاستهلاك يتحدد أساسا 

 .طرفيهخلال 
 

و المحترف بنوع من الخصوصية  أو  العلاقات التي تربط بين المستهلكتتسم 
نة مع ، ذلك أنها تجمع بين طرفين ذي صفتين متناقضتين، طرف ضعيف بالمقارالذاتية

هذين يؤدي إلى عدم التساوي بين مراكز  مما، رف الآخر الأقوى اقتصاديا و فنياالط
الطرفين

2
 .الأمر الذي يطرح مسألة حماية المستهلك بوصفه الأضعف، 

 
ذلك أن ، بالمحترفين تحتل نظرية العقد أهمية خاصة في تنظيم علاقات المستهلكين      

خدمات لاستخدامها في غير نشاطه اللع  أو  سالالمستهلك  يحصل على حاجاته من 
و    المهني عن طريق التعاقد، و يطلق عليه في هذه الحالة مصطلح المستهلك المتعاقد، 

بالحماية القانونية من الشروط التعسفية هو المعني أساساً 
3

. 
 

و هذه الصفة هي  ،المحترفالعون الاقتصادي أو مقدم السلعة أو الخدمة بيوصف 
هي التي تبرر تطبيق  قواعد  رةيهذه الأخ و ،ع المستهلك في حالة ضعفالتي تض

الحماية، غير أنه  يمكن في بعض الأحيان أن يكون مقدم السلع  أو الخدمة غير محترف، 
ى هذا المستهلك عل قواعد حماية ستبعاد تطبيقا ه الحالة يتمهذفي  شخصا عاديا، و بل

 .الأخير
 

ما لغرض غير مهني فتبقى له  تعمل سلعة أو خدمةأما الشخص الذي يقتني أو يس
حتى و لو لم يتصف   رت فيه الشروط القانونية اللازمةطالما تواف، صفة المستهلك

أن كون لراجع ذلك و الطرف الآخر في العقد بوصف العون الاقتصادي أو المحترف، 
ه الذي يكشف عنو عن مركز شخص في علاقة عقدية محددة  تعبر صفة المستهلك

طبيعة أو غاية هذه العلاقة، و لا تعبر عن مركزه أو حالته الشخصية، فهذه الصفة ليست 
من أوصاف حالة الشخص، فذات الشخص يعتبر مستهلكا عند قيامه ببعض المعاملات 

أخرى تصرفات، و لا يعتبر كذلك في ةالاقتصادي
4

. 

 
قواعد الحماية  لأحد المتعاقدين لتطبيقصفة المستهلك  توافر ضرورةبالرغم من 

، إلا أن العقود التي يكون كلا طرفيها مستهلكين لا تعد من عقود الشروط التعسفية من
الاستهلاك، التي تتميز بوجود طرف ضعيف فيها يستوجب الحماية القانونية لصفة 

                                                 
1
-  V. F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, 7

ème
  éd., 1999, n° 69-

2°, p. 77 ; LUIS RIGAUD, Dictionnaire encyclopédique du français des affaires, la maison du 

dictionnaire, Paris, 2005-2006, p. 180. 
2
-  V. H. BRICKS, op. cit., n° 6, p. 4. 

3
المستهلك هو محور الحماية القانونية من الشروط التعسفية، إلا أن  هذه الحماية تعد في حقيقة الأمر بالرغم من أن  -

 . حماية للمستهلك المتعاقد
4
 . 30. ، المرجع السابق، صخالد عبد الفتاح محمد خليل -
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بالمقارنة مع المحترف الضعف الملازمة له
1

عاقدية تإذا وجد المستهلك في علاقة ف، 
فإن الحماية لا تكون واجبة له لعدم وجود اختلال في التوازن هلك آخر، متكاف ة مع مست

لا يستفيد من الحماية المقررة للمستهلك كطرف ضعيف في  لذلكالعقدي في هذه الحالة، 
   .العقد

 
ذلك العقد الذي يكون كلا طرفيه محترفين، ، كما يخرج من نطاق عقود الاستهلاك

نفس درجة الاحتراف، استعاد التوازن العقدي موقعه  إذا تم العقد بين شخصين على أنه
مما يقتضي ، على هذه العقود هذه الحمايةتطبيق يوجد مبرر للا  و بالتالي بين الطرفين، 

القانونية من مجال الحماية اإستبعاده
2

فغياب صفة المستهلك عن الشخص يمنع اعتبار  ،
من التمتع بالمزايا المقررة  هذا العقد من قبيل عقود الاستهلاك، و بالتالي يحرم

 .للمستهلك
 

إن التمييز بين المستهلك و العون الاقتصادي أو المحترف، هو الأساس في تطبيق 
إذ يتجلى من خلال هذا التمييز أن العون الاقتصادي  القواعد الخاصة بحماية المستهلك،

عون الاقتصادي أهم ما يميز الو أو المحترف يتمتع بمركز أقوى في مواجهة المستهلك، 
أو المحترف هو وجوده في وضعية تفوق وضعية المستهلك، بما يحوزه من معرفة تقنية 

قانون حماية المستهلك هو إعادة  هدفو معلومات فضلا عن القدرة المالية، لهذا كان 
التوازن في العلاقة العقدية بين مركز العون الاقتصادي أو المحترف القوي و مركز 

فالمستهلك الضعي
3

التي يتمتع بها  كمقابل للامتيازاتمنح المستهلك حقوقا بو ذلك ، 
 .المحترف

 
 بعض الفقه ، إعتبربالرغم من أهمية طرفي عقد الاستهلاك في تحديد مفهومه

الفرنسي
4

نظرا و ذلك أن صفة الأطراف لا تعد معيار كافي لتكييف عقد الاستهلاك،  
 او كذ ،من جهة ن الاستهلاك الفرنسيفي قانو لمصطلح المستهلكمحدد لغياب تعريف 

من جهة  و القضا ية حول تحديد مفهوم للمستهلك  ةتضارب و اختلاف الاجتهادات الفقهي
و بالتالي يقتضي الأمر الرجوع إلى موضوع العقد و كذا سبب إبرامه لتحديد  ،أخرى

 .عقد الاستهلاكمفهوم 
 

                                                 
1
 .96. ، المرجع السابق، صلفتاح محمد خليلخالد عبد ا -

2
- V. Cass. Civ. 1

re
, 24 janvier 1995, Bull. civ. I, n° 54, D. 1995,  J, p. 327, note G. PAISANT ;  

Cass. Civ. 1
re
, 03 janvier 1996, Bull. civ. I, n° 9, J.C.P. éd. E 1996, II, P. 380, obs. PH. 

DELEBECQUE ;  Cass. Civ. 1
re
, 10 juillet 1996, D. 1996, I.R., p. 191 ;  Cass. Civ. 1

re
, 11 

décembre 2008,  http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm 

لسبب لإبطال الشروط التعسفية المدرجة فةي العقةود لقد لجأت المحاكم الفرنسية إلى تطبيق مفهوم الإلتزام الأساسي أو ا
 : رمة بين المحترفينبالم

V. en ce sens  N. MOLFESSIS, Remarques sur l’efficacité des décisions de justice (à propos des 

effets de l’arrêt Chronopost), R.T.D. Civ. 1998, n° 2, p. 213. 

Cass. Com. 22 octobre 1996 ; Cass. Civ. 1
re
, 17 novembre 1998, Contrats, conc., consom., 1999, 

Comm. n° 21,  obs. L. LEVENEUR .  
3
 .69. ، المرجع السابق، صعامر قاسم احمد القيسي -

4
- V. H. BRICKS, op. cit., n° 674, p. 649. 
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 :محل عقد الاستهلاك -9

 

ذلك فإن موضوعه ل لعقد الاستهلاك، محلاً مات لأن تكون جميع السلع و الخد تصلح     
سواء كانت صناعيةيتميز بالاختلاف و التغيير، فقد يكون اقتناء سلعة 

1
أو طبيعية 

2
أو  

إذ لا يتصور وجود عقد ، تقدم للمستهلك بغرض الاستهلاك غير المهني أداء خدمة
  .للاستهلاك عروضتينخدمة م أواستهلاك بدون وجود سلعة 

 
مستهلك من و هما الإن تكييف عقد الاستهلاك في الواقع يقوم على  صفة طرفيه      

و الالتزامات ألا يتميز بموضوعه عقد هذا و عليه فإن محترف من جهة أخرى، الجهة و 
محترفين أو  مبرم بينالذي يكون  لعقدل بالنسبةحتى الأساسية لأطرافه، فهي تبقى ذاتها 

مستهلكينبين 
3

.  

 
 :إبرام عقد الاستهلاكسبب  -3

 

في إشباع  المتمثليقصد بركن السبب في عقد الاستهلاك الغرض من إبرامه، و      
، و إنما بهدف إشباع المتعاقدلا تتصل بمهنة الشخص أنها حاجات غير مهنية، بمعنى 

لإستفادة امن ثم لإكتساب وصف المستهلك  و  ينبغي لذلكاحتياجات شخصية أو عا لية، 
 .و الخدمات لغرض غير مهنيأالسلع  المتعاقد  أن يقتني  ،اية القانونيةالحم من
 

الحماية القانونية من الشروط التعسفيةتقتصر 
4

، أي تلك على عقود الاستهلاك 
، التي يكون الهدف منها العقود المبرمة بين المستهلك و العون الاقتصادي أو المحترف

بمعنى أن ن الطابع المهني، ممجرد و الخدمات المستهلك للسلع أالاقتناء أو الاستعمال 
لهدف أي  أجل استخدام لا يرتبط بنشاط مهني،من يكون على السلعة أو الخدمة  الحصول

المهني، فإنه لا يستفيد  هالمتعاقد متصرفا في إطار نشاطكان  أما إذا عا لي،شخصي أو 
 .الحماية هذه من

 
لا تخضع لحصر، فوصف عقد  بكونهاتتميز العقود التي يبرمها المستهلك 

هذا العقد من  سواء كانالاستهلاك يلحق بكل عقد يبرمه المستهلك لغرض غير مهني، 
كل هذه العقود من قبيل عقود  حيث تعتبر، ...قبيل البيوع أو الإيجار أو التأمين

 .هاالاستهلاك طالما أبرمت لهدف مجرد عن الطابع المهني، أيا كان نوع

 

ها مستهلكا هو الاستهلاك في العقود التي يكون أحد طرفي إذا كان الهدف من
الحماية القانونية قواعد فإن توافر هذا الهدف وحده لا يكفي لتطبيق  الاستعمال الشخصي،

                                                 
1
 .ي أو آلييقصد بها المنتجات المتغيرة من حالتها الطبيعية عن طريق عمل يدو -

 .هي المنتجات الزراعية و النباتية أو الحيوانية التي تقدم للمستهلك بحالتها الطبيعية -2
3
- V. J. BEAUCHARD, op. cit., p. 38. 

4
المتعلةةق بتحديةةد القواعةةد المطبقةةة علةةى  40-40مةةن القةةانون رقةةم  95و المةةادة   43راجةةع الفقةةرة الثانيةةة مةةن المةةادة   -

 .ف. إ.من ق L.132-1، المذكور آنفا، و التي  تقابلها المادة الممارسات التجارية
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إذ ينبغي  العقود التي يكون كلا طرفيها مستهلكين أو محترفين على حد السواء، على
يكون  على أساسهاالغاية التي إنتفاء  لىإ ذلكفي السبب الحالتين، و يرجع  استبعادها  في

حماية الطرف الضعيف  ، ألا و هيلتدخل المشرع اً أطراف العقد مبرر التكافؤ بينعدم 
 . في العلاقة العقدية

 
تتم التفرقة بين المستهلك و العون الاقتصادي أو المحترف على أساس الهدف من       

،  و بالشكل الذي اقتنيت تللسلع أو الخدما الاستهلاك غير المهني أو الاستعمال النها ي
و في أحيان  خدم السلعة نفسها لغرض استهلاكي،به، ذلك لأنه من الممكن أحيانا أن تست

أخرى لغرض صناعي أو تجاري أو حرفي
1

 المتعاقدالشخص كانت صفة  أياً  عموماو  ،
ن تكون محلا تصلح جميع أنواع العقود لأ ...(تاجر، حرفي، موزع، منتج) مع المستهلك

الشخصي أو )لعقد الاستهلاك، طالما أبرمت لغرض الاستهلاك الخاص غير المهني 
 (.العا لي

 

 حيث ،قانون الاستهلاكتطبيق والمستهلك هو أساس  حترفالتمييز بين الميعتبر 
بصفة عامة إلى  ،الحماية القانونية المقررة للمستهلكيرجع السبب الر يسي لوجود 

خبرتهم التقنية ل نظرا لمستهلكين، ا بالمقارنة مع متفوقة الالمهنيين أو  المحترفينوضعية 
  .إلى قدرتهم المالية المتخصصة و

 

تحديد الوصف القانوني لعقد الاستهلاك ضروري لمعرفة القواعد واجبة  إن
التطبيق، و هي ما تسمى بعملية التكييف القانوني للعقد، فهذه الأخيرة تستلزم تفسير إرادة 

متعاقدين و إعطا ها الوصف القانوني للوقا ع المستخلصة، و البحث عن النصوص ال
الواجبة التطبيق عليها، و بالتالي، يستوجب البحث أو التأكد من نية الشخص المقتني 
للسلعة أو الخدمة و ما إذا كانت تتجه إلى اقتناء السلعة أو الخدمة للاستهلاك الشخصي 

باشر، فالقانون الواجب التطبيق على هذه العلاقة القانونية هو النها ي المباشر أو غير الم
فيطبق القانون المدني أو  لأغراض مهنية،قانون حماية المستهلك، أما إذا كان الاقتناء 

بحسب طبيعة المعاملةأو قانون المنافسة التجاري 
2

. 
 

 الاستهلاك عقدشكل : ثالثا 

 
اصا لإبرام عقد الاستهلاك، أم أنه هل يشترط المشرع الجزا ري شكلا معينا أو خ

؟ بتعبير آخر هل يعتبر عقد (شفهيا)ينعقد بمجرد تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين 
 الاستهلاك عقد رضا ي أم شكلي؟

 

                                                 
1
 60. بن بو خميس، المرجع السابق، ص علي بولحية   -
2
  .65. بوخميس، المرجع السابق، صبن على بولحية  -
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باستقراء مضمون تعريف العقد الذي أورده المشرع الجزا ري، يتضح أنه استلزم 
،   و "حرر مسبقا"اصة من عبارة الشكلية، و يستخلص هذا الشرط صراحة و بصفة خ

إذا كان عقد الإذعان يتسع ليشمل في مفهومه العقود المبرمة شفاهة، فإن المقصود في 
هذا التعريف ليس جميع عقود الإذعان، بل فقط تلك التي تكون في مجموعها أو في جزء 

المنجزة  منها مكتوبة مسبقا، مما يجعلها تتعلق بعمليات مستمرة، و أكثر أهمية من تلك
 .شفاهة
 

و          في العقود المبرمة ما بين المستهلكين  الشكلية الجزا ري شترط المشرعإ     
أن   ، فقبلنالمستهلكي لحماية تهدف في الحقيقة  الشكلية وهذه الأعوان الاقتصاديين،

لمراجعة  مجبرا نفسه بهذه العقود، يجد المتعلقة الوثا ق على توقيع المستهلك يقدم
راض  هو وهل التعاقد، على الإقدام يريد فعلا إذا ما كان والتفكير، ضمون العقدم

 الحماية من نوع في حد ذاتها الكتابة تشكل، و بذلك أم لا العقد ذلك في الواردة بالشروط

للمستهلكين
1 . 

 
إن المقصود بالكتابة هنا ليس الكتابة الرسمية، و إنما مجرد إيراد الشروط العامة 

في الوثا ق المختلفة التي تصدر عن العون الاقتصادي أو المحترف، كما هو  للتعاقد
و غيرها، و هذا ما أكدته ...الحال في طلب الشراء، الفاتورة، سند الضمان، وصل التسليم

ر العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو يمكن أن تنج ": بقولها  9الفقرة 

أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن جدول أو وصل تسليم أو سند أو 
"الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا 

2
. 

 

 

يترتب عن ذلك، تنوع في أشكال عقود الإذعان المتضمنة لشروط التعاقد العامة، و 
سبقا أو محرر ميشترط فقط أن يكون العقد مكتوب  من ثمالتي لا تندرج تحت حصر، و 

من قبل العون الاقتصادي أو المحترف، و الذي يهدف من ورا ه إلى إذعان الطرف 
، و بالرغم من هذا التنوع في عقود الإذعان، إلا أنها تعتبر في الآخر و هو المستهلك

الأساس عقد مكتوب حرر مسبقا من قبل المحترف يفرضه على عامة الأشخاص
3

. 
 

ثم عدل  ،"  " contrat prérédigéال مصطلح لقد درج المشرع الفرنسي على استعم
، " conditions générales des contrats " عن ذلك في قانون الاستهلاك باستخدامه لمصطلح

تلك الشروط المعدة سلفا في العقود و المحررة من قبل : يقصد بالشروط العامة للعقود  و
بناء على ذلك،  معه،  الشخص الأكثر قوة ليتم عرضها على كل من يرغب في التعاقد

يظهر أن الشروط العامة للعقود لا يمكن أن تكون محل مناقشة أو مفاوضة من قبل 
 . المستهلك، فهي تعتبر بمثابة عقود الإذعان

                                                 
1
 . 49. ، المرجع السابق، صجرعود الياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزا ري -
2
 .سالف الذكر 49-40من القانون رقم  9الفقرة  3دة أنظر الما -

3
-  V. H. BRICKS, op. cit., n° 7, p. 5. 
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 تتحرر الشروط العامة للعقود إما من طرف المحترف المتعاقد أو من قبل المنظما

للتوقيع  ثا ق المعروضة على المستهلكالمهنية التي ينتمي إليها، و يتم إدراجها في الو
عليها، كما قد توجد ضمن الوثا ق التي لا يتم توقيعها من قبل المستهلك و إنما يفترض 

 اتأو سند واتيرأو ف اتطلبيعليه قبولها، كما يمكن أن يتم إدراجها على جداول أو 
...الفواتير أو  الإعلانات اتتسليم أو سند ولضمان أو وص

1
كان نوع  ،    و مهما

الوثيقة التي تدرج فيها هذه الشروط، يتعلق الأمر دا ما بنص مكتوب محرر من قبل 
 .شخص لأجل فرضها على مجموعة من الأشخاص

 
تعتبر هذه العقود المحررة مسبقا ضرورية في نظام الإنتاج و التوزيع، لكونها 

الوقت السرعة  و تحقق فوا د هامة بالنسبة للمؤسسات الإقتصادية، فهي تضمن في نفس 
الأمان للصفقات التي يبرمونها، لكنها تشكل خطر بالنسبة للمستهلكين الذين ينظمون إلى 
العقد دون مناقشة أو معرفة كل شروطه، خاصة و أن هذه العقود تكون محررة لصالح 

المحترفين الذين يقترحونها، لذلك فهي تعد في الغالب غير متوازنة
2

. 
 

بمفهومها الواسع لا تقتصر فقط على العقود المكتوبة، و إنما يلحق  إن عقود الإذعان     
هذا الوصف حتى العقود التي تتم شفاهة، و لكن نظراً لأهمية المعاملات التي تتم عن 
طريق عقود الإذعان من حيث الحجم و المدة، فغالبا ما يتخذ الإذعان صورة عقد مكتوب 

ه أو تعده هي ة أو منظمة مهنية لإستخدامه من يعده المحترف سلفاً، و يعرضه على زبا ن
قبل أعضا ها

3
.  

 
يستخلص بمفهوم المخالفة من مضمون التوجيهة الأوروبية المتعلقة  غير أنه     

بالشروط التعسفية
4

 .، أن الحماية من الشروط التعسفية لا تطبق فقط على العقود المكتوبة

 

 : الاستهلاكعقد طبيعة تحديد : الفرع الثاني 

 
في الواقع، قد يحصل المستهلك على ما يحتاجه من سلع أو خدمات عن طريق 

، و لكنه غالبا ما يتم التصرف القانوني للاستهلاك بواسطة (مساومة) إبرام عقد رضا ي
إعتبار أن عقود بحماية المستهلك إلى  ةعقد إذعان، لذلك اتجهت غالبية التشريعات المتعلق

 شروط بالمستهلك على مجرد التسليم فيها يقتصر  التيذعان، من عقود الإهذه الاستهلاك 
 .دون مناقشةالعقد 

                                                 
1
- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 162, p. 171.  

2
- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 162, p. 171.  

3
- Ibid 

4
- V. Art. 5 du Dir. C.E.E. n° 95-13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats 

conclus avec les consommateurs, J.O.C.E.,  21 avril 1993 : « dans le cas des contrats dont toutes ou 

certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours 

être rédigées de façon claire et compréhensible…» 
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و        ،العقد هذا إن اعتبار عقد الاستهلاك من عقود الإذعان يستلزم بحث مفهوم

لمتعاقد المذعَن ل يمكنذلك أهمية بالغة، لأنه بتوافر هذا الوصف في العقد  يكتسي
ة التي قررها له القانون، أما إذا إنتف هذا الوصف فإنه يستفيد من الحمايأن ( المستهلك)

سيحرم من هذه الحماية، حتى و لو تضمن عقده شروطا تعسفية
1

 . 

 

و     الفقه و القضاء المصري مفهوما تقليديا ضيقاً لعقود الإذعان، معظم لقد تبنى 
ها بتلك القيود ذلك على الرغم من أن نصوص القانون المدني المنظمة لهذه العقود لم تقيد

، منذ نشأة هذه العقود و ظهورها في أوا ل المصري التي إستقر عليها الفقه و القضاء
القرن العشرين، و الذي ما زال لحد الآن لم يحد عنها، بالرغم من التطور الذي عرفته 

المجتمعات في طرق و أساليب التعاقد
2
  (أولا).

 

ث موسع، بهدف إسباغ الحماية القانونية مفهوم حديفي المقابل تبنى الفقه الفرنسي  
و خضوع        على أكبر عدد ممكن من المستهلكين، الذين يكونون في موضع إذعان 

، و بناء على ذلك ينبغي التطرق إلى المفهوم التقليدي و الحديث (ثانيا)عند إبرامهم للعقد
التشريعات المتعلقة و      لعقود الإذعان، كل على حدا، لبيان موقف المشرع الجزا ري 

 .  بحماية المستهلك من هذين المفهومين
 

 المفهوم التقليدي لعقود الإذعان: أولا 
 

، و التي (gré à gré)الأصل أن العقد يقوم في صورته التقليدية على المساومة 
نتيجة تفترض مناقشة شروط العقد، بحرية من جانب الطرفين على قدم المساواة، و لكن 

الاقتصادية       و التفاوت المحسوس في المراكز  الحديثة، قتصاديةللتطورات الا
للطرفين

3
و المساومة    ناقشة مالموجب ينفرد بوضع شروط العقد، و لا يقبل ال أصبح، 

فيها
4

نوع من العقود يطلق عليه عقود الإذعانظهر  بذلك، و 
5

       contrats  

d'adhésions ) (
1.  

                                                 
1
 .0. محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -
2
  .66. محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص -

3
-V.  F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, Droit civil, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 

7
ème

  éd., 1999, n° 188, p. 181. 
4
و  630. ، ص96، رقم 6570عبد المنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية،  -

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول، نظرية العقد و الإرادة المنفردة، مطبعة السلام،  ; 639
، 0أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، الطبعة  ; 667. مكرر، ص 03، رقم 6597، 0طبعة 
 .999. ، ص333، رقم 6593

5
به هذا التعبير من معنى  يوحي لما ،الإذعانآثر تسميته في العربية بعقد الذي السنهوري  صاحب هذا المصطلح هو  -

ثم إنتقلت بعد ذلك إلى ، التشريع المصريكذا و  قضاءال فقه والهذه التسمية في  إستقرت قد و، الاضطرار في القبول
 تعني عقد الانضمام، التي  ،contrat d’adhésionالفرنسية و هي تعتبر أصح من التسمية  ،جميع التشريعات العربية

دون  إليهعقد ينضم ال هذا يقبل و من موافقة الشخص على شروط عقد حرره غيره،   adhésionو يقصد بتعبير 
 .مناقشة
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دون أن يكون  مسبقاً  حد طرفيه بوضع شروطهألذي ينفرد العقد ا عقد الإذعان هو
ليتقيد بها كل من يرغب في للطرف الآخر حق مناقشتها أو تعديلها أو إلغاء شيء منها، 

مما يؤدي إلى رجحان مصلحة الطرف الموجب على حساب الطرف القابل معه، التعامل 
 . و الإضرار بحقوقه  ،لهذه الشروط التي قد تكون تعسفية

 

عرف بعض الفقهبناء على ذلك، 
2

العقد الذي يسلم فيه  :"على أنه عقد الإذعان  
و لا يقبل المناقشة فيها، ( البا ع)بشروط مقررة يضعها الموجب ( المستهلك)المشتري 

فيما يتعلق بسلعة أو خدمة ضرورية، تكون محل احتكار فعلي أو قانوني، أو تكون 
 ."افي شأنه النطاق المناقشة محدودة

 

بناء على هذا التعريف يمكن إستخلاص خصا ص أو مميزات عقود الإذعان على 
 :النحو الآتي 

 :خصائص عقود الإذعان  -6

 
 ، غير أنوقبول إيجابمن  - العقود كبقية - الإذعانعقود ركن الرضا في  يتكون

 و ذلك نتيجة إنعدام النقاش الحقيقي ببعض الأحكام الخاصة، يتميزان الإيجاب و القبول
أحدهما فعدم التوازن الاقتصادي بين مراكز طرفي العقد،  المترتب عنبين المتعاقدين، 

، و الآخر في مركز يكون في مركز إقتصادي قوي لإحتكاره سلعة أو خدمة ضرورية
لها لحاجته الملحةضعيف  نظرا 

3
من هنا يتضح أن هناك بعض مميزات الخاصة  ، و

 . عقود الإذعانفي  محلال بالإضافة إلى بول الإيجاب و الق كل من تتوافر فيالتي 
 

 :ان عالإيجاب في عقود الإذ - أ
 

دون مناقشة أو  يصدر الإيجاب في عقود الإذعان من قبل شخص قوي اقتصاديا 
 .صورة دا مة و مستمرةبحيث يتضمن شروطاَ موحدة لكل من يريد التعاقد  مفاوضة،

 

 : عمومية الإيجاب و إستمراريته -
                                                                                                                                                    

كما تعد عبارة الانضمام أوسع دلالة من الإذعان، فهي تشمل عقد الإذعان و غيره من العقود التي ينظم إليها القابل 
  .دون مناقشة للشروط

1
              : في كتابه   .SALEILLES Rهو الفقيه الفرنسي    contrat d’adhésionأول من استعمل مصطلح   -

De la déclaration de volonté, Contribution à l’étude de l’acte juridique dans le code  civil 

allemand, 1901, n° 891 s., p. 229 s., cité par F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, op. cit., 

7
ème

  éd., 1999, n° 68, p. 75. 
2
  .630. ، ص96رقم ، المرجع السابقالمنعم فرج الصدة، عبد  -
3
، يونيةو 9، العدد 99. مجلة الحقوق الكويتية، س محمد عبد الظاهر، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، -

   .794. ، ص6559
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أو إلى ف ة معينة منه تتوافر عامة وجه إلى الجمهور يعام بكونه  الإيجابيتميز 
صفات معينة افيه

1
 .و لا يوجه إلى شخص معين بذاته، 

 أن لمدة غير محددة، بمعنىمستمر دا م و معروض بشكل  بأنه الإيجابيتميز كما 
و ذلك على خلاف  إلى أن يتغير بتعديله،  طويلةمدة ليكون ملزما بالنسبة للموجب 

خلال  قود المساومة، التي لا يستمر فيها الإيجاب و لا يلزم من صدر منه إلا ع
الكافية للرد على هذا الإيجابفترة ال

2
. 

 

 :القوة الاقتصادية للموجب  -

يتمتع الموجب في عقود الإذعان بمركز إقتصادي قوي
3

يمكنه من فرض شروطه  
 .هة هذا الموجبعلى المتعاقد الآخر، الذي يتميز بالضعف الظاهر في مواج

  

 :الشروط الموحدة للإيجاب  -

و تكون   (standardisation)إن أهم ما يميز الإيجاب هو صدوره بشروط موحدة 
 معظمعلى  اهذه الشروط في الغالب مطبوعة و مصاغة بأسلوب معقد يصعب فهمه

تجعل هي التي ، و تحرير عقود الإذعان بهذه الصورة المعدة سلفاً الأشخاص
 . عَن بسهولةيذ الشخص

كان نه أما دام  ،ن لم يطلع على شروط العقدإملزما للمتعاقد والإيجاب يكون لذلك 
 . الجميع في متناولو مطبوعة  لأنهاعليها  الإطلاع بإمكانه

 

 :حتمية الإيجاب  -

 ،يتحتم على الموجب في عقود الإذعان أن يكون في حالة عرض لسلعته أو خدمته
حتكار إمن  في الغالبلما يتمتع به  نظراا من الجمهور، يقدمها لكل من يطلبه أنو 

 .(monopole de fait)قانوني و فعلي 

 

 :القبول في عقد الإذعان  - ب

 
لما يمليه عليه ينحصر القبول في عقود الإذعان في مجرد الخضوع أو الإذعان 

 أن إلالا يملك الطرف المذعَن فبدون مناقشة أو مفاوضة، ( الطرف القوي)  الموجب
، و لكن هذا الخيار في إبرام العقد من عدمه يكون اأو يرفضه بشروط العقد ككل يقبل

التحرير لأن فقط من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فلا يستطيع الرفض،  

                                                 
1
تعرض عليهم، وكل من يوافق على هذه الشروط  ةللمستهلكين وفق شروط معينأو الخدمة السلعة  يتم تقديم بمعنى -

 .بين مستهلك وآخر دون تمييز يهايحصل عل
 .49 .محمد إبراهيم بنداري، المرجع السابق، ص  -2
3
و بلغ ( 65) التاسع عشر الذي بدأ في القرنو ، ظهور عقود الإذعان بهذا المركز الاقتصادي القوي لقد إرتبط -

 .التقدم التكنولوجي و الاقتصادي نتيجة (94) العشرين ذروته في أوا ل القرن
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الانفرادي لشروط العقد يشمل كل من يتعامل  بالسلعة أو الخدمة
1

ولما كان في أغلب  ،
هو مضطر إلِى ف ا،لا غنى له عنه سلعة أو خدمةلتعاقد على الحالات في حاجة إلِى ا

القبول فرضاؤه موجود ولكنه مفروض عليه
2

 ن لمشي ة الطرف القوي،يذعَ فهو  ، و بذلك 
، لأن الإذعان يدل على معنى الاضطرار في سميت هذه العقود بعقود الإِذعان و من هنا

القبول
3

. 

  

 : محل عقود الإذعان -ج
 

 قبلي عقود الإذعان في السلع و الخدمات التي تكون محتكرة من المحل ف يتمثل
 .بالنسبة للمستهلك ةعد ضروريت انهأالموجب، كما 

 

 :إحتكار السلعة أو الخدمة  -

يتعلق عقد الإذعان بسلع أو خدمات تكون خاضعة لإحتكار قانوني
4

أو فعلي 
5

، أو 
أو  الإقتصادية الظروف نتيجةسواء تكون المنافسة فيها محدودة النطاق على الأقل 

لاسيما  إلا في ظل الاحتكار يسودلا  إذن عقد الإذعانف، فيما بينهم المحترفينإتفاق ب
المنافسة الحرة  و ذلك على خلاف، مقدمي السلع أو الخدماتبين  الناشئ عن إتفاق

لأن إنعدام الإحتكار يتيح الفرصة أمام كن أن تظهر فيها هذه العقود، لا يم التي
لإيجاد  سلعة أو خدمة بشروط أفضل لدى أحد المنافسين الذين يرغبون  كهلالمست

 .أكبر عدد ممكن من الزبا ن في جلب

 

 :ضرورية السلعة أو الخدمة  -

من الضروريات تعتبرسلعة أو خدمة ينبغي أن يتعلق عقد الإذعان ب
6

بالنسبة  
لجمهور المستهلكين

7
، أو عنها ، و ليس لشخص بعينه، بحيث لا يمكن الاستغناء

 .بالنسبة لأغلب الجمهور إن لم يكن للكل يصعب ذلك

 

                                                 
1
  .5. إبراهيم بنداري، المرجع السابق، صمحمد  -

  667. مكرر، ص 03، رقم المرجع السابقسليمان مرقس،  -2
3
 .53. بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزا ري، ص  -
-
 .على المستهلكينأو الغاز الشركات لتوزيع الكهرباء  لإحدىمثل الامتياز المعطى  4
5
، ولكن لا توجد سةوى شةركة واحةدة تتةوفر ةح القانون بتقديم الكهرباء من قبل أي شركة وفق شروط معينيسم  كأن -

 .فيها التقنيات اللازمة لذلك
6
النقض  محكمة و قد أقرت، 799 ، صفحة00المكتب الفني ، سنة  ،6553فيفري  0، تاريخ 996طعن نقض مدني،  -

غنةى للنةاس عنهةا والتةي لا تسةتقيم  هةي التةي لا السلع الضةرورية أنة، الحكم بالنسبة لشرط الضرور هذا فيالمصرية 
التعاقةد بشةأنها، ولا يمكةنهم رفةض الشةروط التةي وضةعها  إلةىمصالحهم بدونها، بحيث يكونةون فةي وضةع يضةطرهم 

 .الموجب ولو كانت جا رة
7
 يةةالمختلفة مةن سةكك حديد ا لهبوس وعقد النقل ،التعاقد مع مؤسسات الكهرباء والغاز ومصالح البريد والهاتف مثل  -

 .بأنواعه التأمين والتعاقد مع شركات ،سفن وطا رات وسيارات و
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المصري الفقه لقد اهتم     
1

لبيان الشروط الواجب توفرها فيها،  الإذعاندراسة عقود ب 
 :الشروط التالية   واستقر في هذا الشأن على

قانونياً الخدمة من جانب الموجب، سواء كان الاحتكار  أوالسلعة  احتكارأن يكون  -6
أو على الأقل مسيطر عليها سيطرة تجعل المنافسة فيها محدودة  ، أو فعليا
 .النطاق

 . المنتفعين وأمن الضروريات للمستهلكين الخدمة  أوتكون السلعة  أن -9

 .على وجه الدوام  ،معينة لف ات أو للجمهوربالنسبة  موحداً  الإيجابيكون  أن -3

 

غة نها ية لا تقبل المناقشة فيه في كل هذه العقود يعرض الموجب إيِجابه في صي 
ولكن هذا  ،لا غنى له عن التعاقدف أو يرفض، ولا يسع الطرف الآخر إلِا أن يقبل

بل هو نوع من الإِكراه الاقتصادي الذي لا أثر  ،الإِذعان للتعاقد ليس إكِراهاً يعيب الرضا
 .و بالتالي في وجود العقد صحة التراضي علىله 

 

عند مناقشة مشروع القانون المدني  السياق إلى أنه، ينبغي التذكير في هذا
 الاجتهاد الفقهي كل من  عليها على هذه الشروط التي استقر هالمصري، لم يخرج واضعو

يستخلص  حيث، 6509القانون سنة هذا قبل صدور ونفاذ  و ذلك ،المصري القضا ي و

مجموعة الأعمال التحضيرية من
2

هذه رها باجتماع عن غي تتميز الإذعانبأن عقود  
ثلاثةالشروط ال

3
  .المذكورة أعلاه 

 

 :الطبيعة القانونية لعقود الإذعان  -2

 

إن لعقد الإذعان طبيعة مميزة، فهو عقد يملي فيه أحد المتعاقدين شروطه على 
المتعاقد الآخر الذي لا يملك سوى رفض العقد أو قبوله، حيث يتميز هذا النوع من 

دين على الآخر، فيفرض عليه شروطه و لا يقبل مناقشتها، العقود بسيطرة أحد المتعاق
و ترجع هذا السيطرة عادة إلى احتكار فعلي أو قانوني للسلع أو الخدمات من طرف 

                                                 
1
مكرر،  03، رقم المرجع السابقان مرقس، سليم ;630. ، ص96، رقم المرجع السابقعبد المنعم فرج الصدة،  -

في شرح القانون  السنهوري، الوسيطعبد الرزاق  ؛ 999. ، ص333، رقم المرجع السابقأنور سلطان،  ; 667. ص
 لشعب محفوظ  ؛ 936. ، ص660 رقم، نظرية الالتزام بوجه عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، المدني الجديد

 99. ، ص6554الجزا ر، المؤسسة الوطنية للكتاب، ، و المقارن في القانون المدني الجزا ري ، عقد الإذعانبن حامد
 .95و 

            
2
محكمة النقض المصرية هذه  أقرتقد  و ،(.م.م.ق 644المادة ) 05ص   ،9التحضيرية، ج  الأعمالمجموعة  -

الفني، سنة  ، المكتب6590أفريل  99، تاريخ 949مثلا نقض مدني، طعن )من حكم  أكثرفي  الإذعانالشروط في عقد 
 (.799 ، صفحة00المكتب الفني ، سنة  ،6553فيفري  0، تاريخ 996طعن نقض مدني،  ؛  799، ص 9
3
 .99. لشعب محفوظ بن حامد، المرجع السابق، ص  -
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المتعاقد القوي
1

 -أي الطريقة التي يتم بها إبرامها  -الميزة لعقود الإذعان و تعد هذه ، 
جعل بعض الفقه ينكر الذي  ، الأمرالعقود هذهسبب إختلاف الفقهاء حول طبيعة 

، في حين ذهب (النظرية اللا حية أو غير العقدية) الطبيعة العقدية لعقد الإذعان
يخضع لكافة الأحكام من ثم البعض الآخر إلى إعتباره عقداً بالمفهوم القانوني، و 

 .القانونية العامة للعقود

 

في الواقع حول الجواب يدور اختلافهم  و :انقسموا إلى فريقين ر يسينفقد  ذلكو ب
هل يمكن اعتبار عقد الإذعان عقدا وفقا للقواعد العامة للعقود، :  عن التساؤل التالي

 أم لا؟ 

 

 
  النظرية اللائحية أو غير العقدية:  الاتجاه الأول

 
العام القانونفقهاء الفقه أكثرهم من  بعضقد ذهب ل

2
 إلى اعتبار أن عقود الإذعان  

عن  إرادتينتوافق هو  العقدفالتعاقدية،  الطبيعة يهاعل واأنكر وليست عقودا حقيقية، 
الإرادة المشتركة  أيفلا تتوافر فيه الإرادة التعاقدية أما عقد الإذعان  ختيار،إ حرية و
النقاش فيه معدوم، و قبول ذلك أن ، و لا المساواة العقدية التي يفرضها العقد، للطرفين

دون  العقدو تسليم بشروط  خضوعمجرد هو  المذعَن فيه لا يكون عن حرية تامة، بل
تهامناقش إمكانية

3
. 

 

من صادر ليس إلِا تصرفاً قانونياً  العقدبالذي يوصف التصرف هذا و بالتالي فإن  
على  استقلت بوضع  شروط التعاقد ثم فرضتهإالتي  و هي إرادة المحتكِر ،جانب واحد

إنشاء  فإن إذعان و انضمام هذا الأخير لا يعد عنصر أساسي في لذلك ،الجانب الضعيف
 إرادةخلقتها  ر قدن والمحتكِ فالرابطة القانونية فيما بين المذعَ القانوني، التصرف  هذا

 .ر لوحدهاالمحتكِ 

 

الفقه الفرنسي بعضرف ع تأسيسا على ذلك،
4

محض تغليب : "  بأنهعقد الإذعان  
لإرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة، و تملي قانونها، ليس على فرد محدد بل على 

                                                 
1
رادية، دراسة فقهية و أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، البحوث القانونية في مصادر الالتزام الإرادية و غير الإ -

  .00. ، ص9، رقم 9449قضا ية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
2
    R. SALEILLESالفرنسي الفقيه على رأسهمو    HAURIOUو     L. DUGUITأمثال   -
3
 .و ما بعدها  09. ص المرجع السابق،لشعب محفوظ بن حامد،    -

4
-   R. SALEILLES, De la déclaration de volonté, contribution à l’étude de l’acte juridique dans le 

code civil allemand, 1901, n° 891, p. 229 : « les contrats d’adhésions dans lesquels il y a une seule 

volonté agissant comme unilatéral e,  qui dicte sa loi non plus à un individu mais à une collectivité 

indéterminée, et qui s’engage déjà par avance unilatéralement son adhésion, de ce qui voulait 

accepter la loi du contrat et s’emparer de cet engagement déjà crée sur soi-même. »  
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من جانب واحد و لا ينقصها سوى إذعان من و ضها مسبقا مجموعة غير محددة، و تفر
 ".يقبل بقانون العقد

 

منظم تنش ه  institution ) (مركز قانوني في نظرهم  عقد الإذعان يعتبرنتيجة لذلك 
ينظم المصلحة العامة لمجموع ( مقدم السلعة أو الخدمة)إرادة منفردة يصدرها الموجب 

 و -ن بمثابة قانون أو لا حة مما يبعد وصف العقد عنه كوتف - الذين يخضعون له الأفراد
فيطبق هذا القانون  يقتصر دور الطرف المذعَن فيه على قبول سريان هذه الأحكام عليه،

ما  وفقالعدالة وحسن النية، و ةالعام المصلحةتراعى فيه مقتضيات  التعاقدي تطبيقا
تستلزمه الروابط الاقتصادية التي وضع لتنظيمها

1
.  

 

في ظل  المترتبة عنهوتحديد الالتزامات  الإذعانتفسير عقد ينبغي أن يتم  و من ثم،
طبقا لما  أي - و ليس كما يفسر العقدر القانون أو اللا حة، سكما يف هذه الاعتبارات،

وضع الطرف المذعَن  يظهر أنو بذلك  - طرفيهيقصده المتعاقدان بإعتبار أنه وليد إرادة 
ل المرفق العاممماثل تماما لمستعم

2
و قد ترسخ الإعتقاد لدى المستهلك و هو يتلقى هذه  .

العقود المعدة سلفا، أنه لا تمييز بين النصوص التشريعية أو التنظيمية و بين الوثا ق 
التعاقدية التي يصدرها المحترفون، من حيث كونها تفرض عليه فرضاً 

3
. 

 
 النظرية العقدية: الاتجاه الثاني   
 

ن تصدع مبدأ المساواة التي تقوم عليه العقود، فإن صحة عقود الإذعان لم بالرغم م  
تختصم من قبل غالبية التشريعات

4
 ،المدني القانونيرى غالبية فقهاء ، حيث الفقهو كذا  

قد الإِذعان عقد حقيقي يتم بتوافق إرِادتين ويخضع للقواعد التي تخضع لها سا ر أن ع
كل ما يتطلبه فإذِ ليس من المحتم أن تسبق القبول في العقود مفاوضات ومناقشات  ،العقود

هو اتفاق الطرفين على إحِداث أثر قانوني معين القانون
5

، و لو لم يكن طرفي العقد 
الاقتصاديةمن الناحية متساويين في القوة 

6
. 

 
بلغ الضغط الذي يمليه الطرف القوي على الطرف المذعَن، فإنه لا يبلغ حد مهما ف 

أحد المتعاقدين أمام  فكان ضعو مهما  الإكراه الذي يعدم الرضا أو على الأقل يفسده،

                                                 
1
أصبح عقد  هكذاو طة التنظيم، ذلك أن الضرورات الاجتماعية تبرر أحيانا منح بعض أشخاص القانون الخاص سل -

 .ظمالإذعان أقرب إلى المركز القانوني المن
2
  .07و  00. المرجع السابق، صلشعب محفوظ بن حامد،  -
3
  .60. بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزا ري، المرجع السابق، ص -
4
 .القانون المدني المصري منذا الموقف لقد تبنى المشرع الجزا ري  و التشريعات العربية ه -

5
- J. CARBONNIER, op. cit.,  n°950, p. 1981 : «Ce qui caractérise le contrat c'est à la fois d'être un 

accord de volontés et de se voir reconnaître le pouvoir de créer des effets juridiques par le droit 

objectif. L'accord de volontés reste ainsi le critère du contrat. Il est une procédure spécifique de 

création d'effets juridiques.« 
6
 .و ما بعدها 39. لشعب محفوظ بن حامد، المرجع السابق، ص -
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ظاهرة اقتصادية لا  هذا الضعف هولأن ،  فهذا لا أثر له على طبيعة العقد، الآخر
هذه الوضعية و حماية الطرف المذعَن من هذا النوع من علاج  ، و بالتالي فإنقانونية
 فهوك لو بذتم بتوافق إرادتين،  عقد حقيقي الذي يعدلا يكون بإنكار صفة العقد  العقود،

تبادل تعبير عن إرِادتين متطابقتين بقصد إنِشاء التزام  :"بأنه  العقد ينطوي تحت تعريف
 ، لذلكللجميع نسبةموحدة بال بكونهاالعقود المعتادة عن  تتميز، بل إنِ هذه العقود "أو أكثر

كما تسهل على القاضي رقابة  ،التدليس وأ الغلطوقوع المتعاقد في يقل فيها خطر 
شروطها

1
.  

 
تطبيقا لذلك ذهب بعض الفقه

2
إلى القول بأن حماية الطرف المذعَن لا يكون من خلال  

يكمن في العمل على تقوية الطرف الضعيف  عإنكار صفة هذا العقد، بل العلاج الناج
الحماية يكون من خلال تدخل حتى لا يستغله الطرف القوي، لذلك فإن أفضل صور هذه 

 .  تشريعي ينظم عقود الاستهلاك و يضع أسس الحماية المناسبة لها
 

 المفهوم الحديث لعقود الإذعان: ثانيا 

 
و  الاقتصادية و الاجتماعية الحديثة، أدى تركيز وسا ل الإنتاج   التطوراتفي ظل       

، بصفة خاصة على العقدية لمساواةتقديم الخدمات في أيدي المحترفين، إلى تصدع مبدأ ا
الإنتاجية و الخدماتية الضخمة،  إثر ظهور المؤسسات الاقتصادية الكبرى، و الشركات

التي أصبحت تمثل الطرف الأقوى في عقود الاستهلاك التي يبرمها المستهلك بهدف 
 ، و نتيجة هذا التفاوت المتزايد فيحصوله على هذه السلع أو الخدمات التي تقدمها

المراكز القانونية بين طرفي العقد، فقد انفرد الطرف القوي في العقد بتحرير شروطه 
 .بمفرده دون مفاوضة أو مناقشة بينه و بين المستهلك

 
من مجرد أن إعداد العقد قد تم مسبقا ( المستهلك)يظهر ضعف الطرف المذعَن      

ات الناش ة عن العقد بواسطة الطرف الآخر الذي يقوم بتحديد الحقوق و الالتزام
الطرف  بالصورة التي تحقق مصلحته، و لا يقبل المناقشة فيها، و عليه يتمثل ضعف

المذعَن في أنه يقوم بعملية منفردة لم يفكر فيها ملياً و لم يعد نفسه لها مقدماً عند طلبه 
الحصول على السلعة أو الخدمة، و تتمثل قوة الطرف المذعِن في أنه محترف يقوم 

مليات متكررة  و متشابهة، يكتسب من خلالها خبرة في مجال تخصصه تمكنه من بع
وضع شروط العقد بما يحقق مصالحه و أهدافه، لذلك فهو يستقل بإعداد كافة شروط 

العقد  دون أن يسمح للطرف المذعَن بمناقشتها
3

، الأمر الذي يتيح له فرض الشروط 

                                                 
1
  .936. ، ص667عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، رقم  -
2
 .939. ،  ص667رقم السنهوري، المرجع السابق،  -

3
- J. CARBONNIER, op. cit.,  n°950, p. 1981 : « Le contrat d'adhésion n'est pas rigoureusement 

définissable, mais plusieurs traits s'y retrouvent  habituellement :  1° la supériorité économique de 

l'un des contractant, qui le met  de facto en mesure de dicter ses conditions à l'autre dans son intérêt 

exclusif ; 2° le caractère unilatéral des clauses, préparées par  les soins du potentior, en l'absence de 

négociation individuelle ( c'est un des critères retenus par une directive du conseil de la C.E.E. du 5 
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و    لمتعاقدين، ان بين الحقوق  و الالتزامات و هو ما أفرز إختلال في التواز ،التعسفية
 .ذلك حتى مع عدم وجود الاحتكار  و إنتشار المنافسة الحرة

 
لتستوعب ضرورات حماية المستهلك في و هكذا تطورت فكرة عقد الإذعان      

مواجهة  مؤسسات الإنتاج الضخمة و شركات توزيع السلع و الخدمات التي أصبحت 
، هاو في غياب أي مفاوضة أو مناقشة عند إعداد محررة مسبقاود تتعامل من خلال عق

فعقد الإذعان أصبح يشكل عنصر أساسي لسير هذه المؤسسات
1

 . 
 
 

إن التعامل مع محترف يستقل بإعداد شروط العقد مقدماً دون أن يقبل الناقشة فيها       
عداد العقد كفيل يكفي كمعيار لتوافر علاقة إذعان، خاصة و أن مجرد الاستقلال بإ

بتمكين المحترف من وضع الشروط التعسفية التي وجدت فكرة عقود الإذعان 
لمواجهتها

2
 . 

 
الفقه جانب من عرفعلى هذا الأساس،       

3
عقد محرر ": على أنه  عقد الإذعان 

مسبقا من قبل أحد طرفيه، و ما على المتعاقد الآخر إلا القبول بشروط العقد دون إمكانية 
 ."ية لمناقشتها حقيق

 
عقد يتحدد مضمونه التعاقدي كليا أو جز يا بشكل مجرد  هوعقد الإذعان ف إذن

وعام قبل المرحلة التعاقدية، فهو ينعقد بدون مفاوضة سابقة مما يجعل مضمونه يتحدد 
ن، هذه الإرادة الفردية أو الأحادية هي التي تتولى بشكل أحادي وفردي من جانب المذعِ 

ن فلا تتدخل إلا من أجل منح أما إرادة المذعَ  ،د العقد أو بعض عناصرهتحديد اقتصا
فعالية قانونية لهذه الإرادة الأحادية

4
ن ينضم إلى عقد نموذجي حرر الطرف المذعَ ف، 

عليه  وله، إمكانية حقيقية لتعدي ةأي لهدون أن يكون  ،نطرف المذعِ  بصفة انفرادية  من
الفقه الفرنسيرأي بعض ذعان حسب يمكن إجمالا تحديد خصا ص عقد الإ

5
توافر ب 

 : عنصرين
 

                                                                                                                                                    
avr. 1993), comme un tout qui est à prendre ou à laisser (on y adhère plutôt que l'on n'y consent) ; 

3° l'invariabilité, la rédaction standardisée (c'est un contrat de masse).» 
1
  .40 .حسام الدين كامل الأهواني، المرجع السابق، ص -

2
 .363. ،  ص399رقم المرجع السابق،  عبد الباقي، مد محعمر  -

3
- V. L. RIGAUD, op. cit., p. 180 ; J. GHESTIN,  Rapport introductif, in Les clauses abusives entre 

professionnels, Economica, 1998, p. 09 ; R. CABRILLAC, Droit des obligations, D., Coll. Cours, 

5
ème

 éd., 2002, n° 43, p. 29 : « Le contrat  est d’adhésion  lorsque les stipulations essentielles qu’il 

comporte ont été imposées par l’une des parties  ou rédigées par elle, pour son compte ou suivant 

ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement discutées.» 
4
- G. BERLIOZ, Le contrat d’adhésion, 2

ème
 éd., L.G.D.J . , 1976,  p. 27 et s. ; LAMY Droit de 

l’entreprise, op. cit., n° 4-219, p. 596. 
5
- G. BERLIOZ, op. cit, p. 30 et s. ; J. GHESTIN, op. cit, p.50 ; LAMY Droit économique, op. cit., 

n° 4277, p. 1486. 
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أحد الأطراف وعرضها على الجمهور قبل وضع شروط التعاقد مسبقا من   -
 .في شكل موحد

تسليم الطرف الآخر بكل شروط العقد ودون إمكانية مناقشتها  -
1

. 
 

 أن يستشفاقتصاديا أو تقنيا فيمكن  ةالموجب في وضعية متفوق دأما شرط وجو
 .ا من خلال الشرطين السابقينضمني

 
 

إلى  يذعَنفإن المستهلك غالبا ما بغرض تلبية حاجاته من السلع و الخدمات 
 هذا النحوعلى و تغييرها،  إمكانيةالشروط العامة المحررة مسبقا من قبل المحترف دون 

المشرع الجزا ريعرف 
2

 ":  أنهبالعون الاقتصادي و  لعقد الذي يجمع بين المستهلك ا 

كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق، 
 " .فيه هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي لمع إذعان الطرف الآخر، بحيث لا يمكن 

 

 تعريف قد قدم المشرع الجزا ري ، يتضح أنالنص القانوني بإستقراء مضمون هذا
ى في القانون المدني ببيان بعض الأحكام المتعلقة بتكوينه لعقد الإذعان، بعدما كان قد اكتف

و تفسيره، و هكذا أصبح لازما للاستفادة من الحماية القانونية للمستهلك من الشروط 
 .التعسفية، وجود عقد إذعان بين المستهلك و العون الاقتصادي

  
ن المدني ويستدعي  بالضرورة الرجوع لأحكام القانإن تحديد مفهوم عقد الإذعان 

 يحصل ": ه نأعلى   74 المادة  نصت الصدد، و في هذا التي تضمنت نصوص بشأنه

يقبل  لا مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وب  الإذعانالقبول في عقود 
" مناقشة فيهاال

3
 . 

 
شرطين لاعتبار العقد من  ينبغي توافر هأن، يستخلص من فحوى كلا هذين النصين

الإذعانعقود 
4

 : 

                                                 
1
و إنما يشترط و هكذا لم يعد يشترط لا ضرورة السلعة أو الخدمة لمن يطلبها، و لا الإحتكار بالنسبة لمن يقدمها،  -

 خلافاو ذلك فقط إعداد شروط العقد من قبل أحد الطرفين، و إذعان الطرف الآخر لها دون مناقشة أو تفاوض بشأنها، 
توافر ثلاث عناصر  ااشترط حيثإلى حد كبير من عقد الإذعان ن ضيقا اللذاالفقه والقضاء المصريين لما ذهب إليه 
 .إذعان ودعقمن ف ة لاعتبار العقد 

2
 .المذكور سالفا 49-40من قانون  3المادة  -
3
العديةد مةن قةوانين الةدول و قد إقتبستها  ،من القانون المدني المصري 644المادة القانوني هو النص هذا مصدر   إن -
) العةراق ؛  (م. من ق 96المادة )؛ الكويت ( م. من ق 644المادة )؛ ليبيا ( م. من ق 646المادة )سوريا  مثل ،لعربيةا

      ..(م.ق 607/9المادة 
فالمعيار الجةوهري لعقةد الإذعةان هةو صةدور القبةول فةي صةورة التسةليم بالشةروط التةي . ج.م.ق 74طبقا لنص المادة 

يجب أن يتم ذلك في إطار علاقة بةين الموجةب و سةا ر العمةلاء أي فةي غيةر عرضها الموجب دون أدنى مناقشة، لكن 
 .علاقة بين طرفين، و بالتالي لا مجال لإشتراط الاحتكار الفعلي أو القانوني أو ضرورية السلعة أو الخدمة كمعيار

هةة محتةرف يضةع لمستهلك الةذي يجةد نفسةه فةي مواجمع ضرورات حماية اهذا التعريف الحديث لعقد الإذعان  يتوافق
شروط العقد سلفاً دون أن يستطيع المستهلك مناقشةتها أو تعةديلها، لاسةيما و أن كثيةر مةن الةدول العربيةة مازالةت حتةى 

  .اليوم لم تسن قانون لحماية المستهلك على غرار ما فعلته غالبية الدول الأوروبية
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وعرضها على   المتعاقدينمسبقا من قبل أحد  العقدشروط  تحرير: الأول  

  الآخرالمتعاقد 
 

 وبوضع شروط العقد كاملة  (العون الاقتصادي أو المحترف) أحد المتعاقدينينفرد 
و يظهر من عبارة  ،(المستهلك) الإيجابالموجه له  الآخرعلى المتعاقد  يعرضها

ي نص المادةالواردة ف "شروط مقررة"
1

أن المشرع الجزا ري قد أراد إبراز القوة التي  
يتمتع بها الموجب في فرض شروطه، إلى درجة أنه قد يتعسف في ذلك

2
 .  

 

و إحداث أي أ بكل شروط العقد دون إمكانية مناقشتها الطرف الآخرإذعان : الثاني
 حقيقي فيهاتغيير 

 
 فإن قبوله لا، ل الطرف المذعَنقبمن  مناقشة شروط العقدإمكانية عدم ل نتيجة

بكل  أن يقبل إلاهو في موقفه من الموجب لا يملك ف ،ومفاوضةيصدر بعد مناقشة 
 الطرف المذعَن بالشروطفإذا قبل أن يقترح أي تعديل عليها،  دون، يرفضهاأو  الشروط

 .ةانونيق آثارذلك من  عن، مع ما يترتب الإذعانانعقد العقد واعتبر عند ذٍ من قبيل عقود 
 

أحدهما  من أو، معاشروط التعاقد من قبل الطرفين  وضعت إذا، تبعا لذلك
العقد في ضوء هذه  إبرام، وبالتالي تم الآخرالطرف  معلمناقشتها والتفاوض بشأنها 

و بذلك، يعد الشرط الأول  ،إذعاند وعقمن العقد  هذا المناقشة والمفاوضة، فلا يعتبر
 .ترجم سيطرة و قوة الموجب مقارنة مع الطرف المذعَنتكملة للشرط الثاني، فهو ي

 

و التسليم بشروط العقد التي إستقل  الإذعانيعد القبول في عقد الإذعان مجرد 
الموجب بوضعها، و الحقيقة أن مجرد التسليم في القانون لا يتميز عن القبول في عقود 

رادته بقبول  إبرام المساومة،  ذلك أن التسليم يكون عن طريق تعبير الشخص عن إ
العقد، فهو يدل على رضا نسبي للطرف المذعَن لكونه قبل العقد، و مع ذلك يظهر من 

أن المشرع الجزا ري أراد إبراز ضعف الطرف المذعَن،      و  "مجرد التسليم"عبارة 
التفاوت الاقتصادي  و الاجتماعي بين طرفي عقد الإذعان

3
 . 

 

                                                                                                                                                    
4
و كذلك القةانون .( ج.م.ق 74المادة ) انون المدني ن يتماشى مع نصوص القذعايلاحظ أن المفهوم الحديث لعقود الإ -

و اللذان لم يشيرا إلى فكرة الاحتكار  ،(منه 3المادة ) الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 49-40رقم 
   . أو فكرة ضرورية السلعة أو الخدمة

1
  .ج.م.من ق 74المادة  -
2
 .04. ، ص9449، 9 .طامة للعقد، موفم للنشر، الجزا ر، علي فيلالي، الالتزامات، النظرية الع -
3
 04. ، المرجع السابق، صعلي فيلالي -
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و          المبرم بين المستهلك لصحة العقد ترط لم يشالمشرع ، أن يظهرمن هنا 
وجود مساواة حقيقية بين المتعاقدين أو مناقشة سابقة على إبرام العقد، لكنه المحترف، 

وضع تقنيات تسمح بحماية الطرف الضعيف، تكون أكثر فعالية
1

من تلك التي قررتها  
 .قواعد القانون المدني

 

و  لسلع أو الخدمات، بامحل عقد الإذعان  المشرع الجزا ريحدد  ،فضلا عن ذلك
ذلك  بإعتبار أن هذا العقد يجمع بين المستهلك الذي يهدف من وراء تعاقده الحصول 

 .له على هذه السلع  أو الخدمات و بين العون الاقتصادي أو المحترف  الذي يقدمها

 

ة عقد إذعان يضم كاف الاستهلاك هوخصا ص أن عقد ال يستخلص من خلال هذه
 المحترفمضمونه يتحدد بصفة مسبقة من جانب ف العناصر المميزة لهذه الف ة من العقود،

المستهلك فيه على التسليم يقتصر  في شكل موحد، و المستهلكين يعرض على جمهور و
للقوة الاقتصادية والفنية التي  نتيجة ،الانضمام للعقد دون إمكانية مناقشته أو تعديله و
والتي تخول له فرض شروطه باعتباره الطرف القوى في العقد  ،المحترفتمتع بها ي

  .في وضعية غير متكاف ةرته، الأمر الذي يجعله و المستهلك بحكم خب
 

قواعد تطبيق الحماية  قد قصر المشرع الجزا ريتأسيسا على ما سبق، يلاحظ أن 
القانونية للمستهلك من الشروط التعسفية على عقود الإذعان

2
في حين ، الواسعبمفهومها  

ينبغي مدها إلى عقود المساومة، مما يؤدي إلى توسيع نطاق الحماية القانونية في  كان
هذه الشروطمواجهة 

3
يظهر أن موقف المشرع الجزا ري يتوافق و بالرغم من ذلك، ، 

ةالتوجيهة الأوروبي مع ما إعتمدته
4

المتعلقة بالشروط التعسفية سالفة الذكر، و كذلك  
يعات الأجنبيةبعض التشر

5
 . 

  

على النقيض من ذلك، ذهب القانون الفرنسي
6

إلى توسيع مجال الحماية  القانونية  
أنها  يعني أنجميع العقود أيا كان شكلها أو  سندها، مما لللمستهلك من الشروط التعسفية، 

                                                 
1
-  LAMY Droit économique, op. cit., n° 4277, p. 1487. 

2
مصطلح البا ع بدل العون الاقتصادي، و بذلك  49-40من القانون  95نص المادة المشرع الجزا ري في  إستعمل -

لاسيما و أن العلاقات الاستهلاكية قد تأخذ حماية القانونية من الشروط التعسفية على عقود البيع فقط، يكون قد قصر ال
فضلا عن ذلك،  فإن اصطلاح البا ع في حد عدة أشكال في التعاقد فعلاوة على عقد البيع قد تكون عقد تقديم الخدمات، 

في  هتدارك  تم قد هذا التناقض يلاحظ أن المستهلك، لكنذاته لا يتناسب مع عبارة الخدمة الوارد ذكرها في تعريف 
و البنود   المحدد للعناصر الأساسية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين المرسوم التنفيذي 

 .مصطلح العون الاقتصادي إستخدم الذي المشار إليه آنفا التعسفية
3
 .669.  المرجع السابق، ص، ية في العقودبودالي محمد، مكافحة الشروط التعسف -

4
- V. Art. 3 al. 2 du Dir. C.E.E. n° 95-13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs, J.O.C.E.,  21 avril 1993 : « Une clause est toujours 

considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée 

préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, 

notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.» 
5
 .، سالف الذكرالمتعلق بالشروط العامة للعقد 6570ديسمبر  5في  لصادربموجب القانون االألماني  كالمشرع -
6
  .ف. إ.من ق 0الفقرة   L.132-1المادة  -



96 

 

تسري فقط على عقود الإذعان لا
1

 على كل العقود المبرمة بين المحترفين و غير، و إنما 
عقود المساومة لو كانتحتى المحترفين أو المستهلكين دون تفرقة، 

2
 بيرزو هو ما  ،

خاصة في الحالات التي لا يتصف فيها  ،أهمية توفير حماية ذات نطاق أوسع للمستهلك
العقد محل المعاملة الاستهلاكية بالإذعان

3
و على هذا النحو، يتفق موقف المشرع ، 

الانجليزي نظيرهالفرنسي مع 
4

الحماية من الشروط التعسفية بدوره قصر ي، والذي لم 
حتى ولو  ،تشمل كل العقود التي يبرمها المستهلكل مدها حيثعلى عقود الإذعان فقط، 

  .اههناك نصوص خاصة ب كانت
 
تجب الإشارة في هذا السياق، إلى أن المشرع الفرنسي لم يقدم تعريف لعقد الإذعان       

يسواء في القانون المدن
5

عقةود الإذعةان  يخصأنه لم أو قانون الاستهلاك، و بالرغم من  
و تعمةةد إلةةى إضةةفاء الحمايةةة التشةةريعية علةةى الطةةرف  ،بنصةةوص عامةةة تنظمهةةاالإذعةةان 

الضةعيف فيهةا
6

، إلا أن الجةدل الفقهةي الةذي ثةار حةول طبيعيةة هةذه العقةود حةدا بالمشةرع 
عقةد التةأمين و عقةد أهةم هةذه العقةود، ك لتنظةيم محتةوىلتدخل بنصةوص خاصةة لالفرنسي 

...العمل، عقد النقل
7

  
 

بعضالاعتبر أما فيما يخص موقف الفقه، فقد 
8

ستهلاك التي تجمع بين ، أن عقود الا
اتفاق من جانب واحد  كونها تعدعقود إذعان، بمثابة و المحترف هي  بين المستهلك

بدون ه رفضه أو قبوله في مجمل إلا و ما على المستهلكمحرر مسبقا من قبل المحترف، 
تشترك في  هابالرغم من أن عقود الاستهلاك هي عقود متنوعة، لكنو ، للشروط مناقشة

 .خاصية واحدة وهي أنها تعتبر عقود إذعان
 

 علاقة عقود الإذعان بالشروط التعسفية : ثالثا 
 

نظرا لأن عقد الإذعان يستوجب طريقة إبرام خاصة ، كونه عقد محرر من جانب 
 اؤل حول مدى إرتباط الشروط التعسفية بهذا العقد؟واحد، فإنه يطرح تس

 

                                                 
1
كان قد قصر الحماية من الشروط التعسفية على هذا  6579يناير  64رغم أن مشروع القانون الفرنسي الصادر في  -

من  39من نص المادة ..." في كل عقود الإذعان"...ألغت عبارة النوع من العقود، إلا أن الجمعية الوطنية الفرنسية 
 . .ف.إ.من ق  L.132-1و التي أصبحت حاليا محتواة في نص المادة  هذا القانون

2
- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, op. cit., n° 22, p. 20 : « l'adverbe                

" notamment"  traduit la volonté du législateur de viser tous les documents contractuels.» 
3
 .039و  030. ، ص930، رقم عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق -
4
 Unfair contract terms act ) (   الخاص بالشروط المجحفة  في العقد 6577القانون الانجليزي الصادر في   -
5
عقود الإذعان  بنصوص خاصة، على الرغم من أن ظهةور فكةرة الإذعةان كةان قةد  لم ينظم القانون المدني الفرنسي -

 .سبق إليها الفقه الفرنسي
6
 - F. TERRÉ, P. SIMLER et Y. LEQUETTE, 7

ème
  éd., 1999,op. cit., n° 68, p. 75. 

7
، رقةم 9449لإسةكندرية، ، تفسير العقد فةي القةانون المةدني المصةري و المقةارن، منشةأة المعةارف، اعبد الحكم فوده -

 .049. ، ص993
8
-  V. H.  BRICKS, op. cit., n° 7, p. 5 ; LAMY, Droit de l’entreprise, éd. Lamy S.A., 2000-2001, n° 

4-219, p. 596. 
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إن تحرير  عقد الإذعان من جانب واحد يسمح بإدراج شروط تعسفية، ذلك أن 
التي تمكنه من توجيه إرادة المستهلك للتعاقد معه من  الاقتصادية المحترف يملك السلطة

نفسه  في مركز  ، نتيجة لذلك يجد المستهلكمن السلع و الخدمات أجل تلبية حاجاته
ضعف أمام المحترف، مما يؤدي لاختلال في توازن العلاقة العقدية بينهما

1
. 

 
في الواقع، ينفرد المحترف بتحديد شروط العقد استنادا إلى تفوق مركزه 
الاقتصادي و المعلوماتي بدرجات كبيرة، مما يبرز تفاوت ملموس و شاسع بينه  و بين 

لمعاملات الاستهلاكية، فإن المستهلك لا يتمكن من مناقشة المستهلك، و كأثر لواقع هذه ا
شروط العقد و بحثها بحرية، نظرا لعدم وجوده في مركز متساوي مع المحترف، و من 
ثم فإن الإيجاب الصادر بخصوص عقد الاستهلاك بإقتناء السلعة أو الخدمة يتضمن 

 .ذا ما أراد التعاقدشروط العقد ككل، و لا يخول المستهلك إلا القبول المذعَن إ

 
إن قبول المستهلك للشروط التي يفرضها المحترف غالبا ما يكون نتيجة ضعف  

قدراته الاقتصادية و التقنية، و بالنظر إلى حاجته الملحة للسلعة أو الخدمة، مما يحتم 
 . عليه الإذعان لإرادة المحترف

 
ساواة مع المحترف، شروط العقد على قدم الم مناقشة إن عدم تمكن المستهلك من

يسمح لهذا الأخير بفرض شروطه على المستهلك، و من هنا يظهر أن صعوبة مناقشة 
شروط عقد الإذعان تكمن في عدم تكافؤ المتعاقدين، فضلا عن طريقة إبرام عقد الإذعان 

في حد ذاته
2

. 
 

المستهلك الطرف الضعيف في عقد الاستهلاك بكونه شخصا عديم الخبرة أو  يتميز
و قتصادي أو المحترف المتعامل  معه،     تجربة أو الكفاءة بالمقارنة مع العون الاال

ضمنة تملزم بقبول الشروط الم لكنهمهما كان وعي المستهلك و تمتعه بخبرات معينة، 
لأنه لا تتوافر لديه حرية الاختيار أي القدرة على المفاوضة والمساومة لمناقشة  العقد،ب

شروط العقد
3

. 
 

الملاحظة، إلى أن عقد الإذعان و إن كان يشكل في الواقع الميدان الخصب تجدر 
للشروط التعسفية

4
فهذه الأخيرة ، إلا أن هذا لا يعني تضمنه بالضرورة شروطا تعسفية، 

لا تتضمن التي هناك العديد من عقود الإذعان غير محصورة في نطاق هذا العقد، ف

                                                 
1
إن ظاهرة عقود الإذعان ليست مقصورة في العلاقة بين المحترفين و المسةتهلكين، و إنمةا يمكةن أن تتةوافر فةي كةل  -

يكون فيها أحد المتعاقدين على قدر من القوة لفرض شةروطه المتشةابهة علةى ف ةة معينةة مةن المتعاقةدين، كمةا هةو  مرة
تظهةةر أكثةر إنتشةةاراً فةي العلاقةةات بةةين  هةاالحةال بالنسةةبة لأربةاب العمةةل و العمةال، أو المةةوردين مةع المةةوزعين، و لكن

  .المستهلكين و المحترفين
2
-  V. H.  BRICKS, op. cit., n° 7, p. 5.  

3
- V. M. FONTAINE, op. cit, p.614. 

4
إن عقد الإذعان ليس معيار لتطبيق الحماية من الشروط التعسفية و لكنه قرينة بسيطة على وجود التعسف، لأن  -

الطرف القوي الذي ينفرد بتحرير شروط العقد يملك السلطة و القوة الاقتصادية التي تمكنه من التعسف في فرض 
 .روط التي تحقق مصالحه على حساب الطرف الضعيفالش
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مارسات التعسفية التي يفرضها المحترف شروطها أي تعسف، علاوة على ذلك فإن الم
 على المستهلك، قد تكون إما  نتيجة استغلال سلطته الاقتصادية أو لضعف المستهلك،

حماية المتعاقد الذي يوجد في وضعية ضعف مهما كانت طبيعة  الأمر الذي يقتضي
العقد

1
. 

 

 الشروط التعسفية مفهومتحديد : المطلب الثاني       

 

بما يتعامل فيه  ،فنية و تقنية متخصصة معرفةمتع به الشخص المحترف من إن ما يت     
تعزز مركزه القوي في مواجهة المستهلك الذي يفتقر إلى هذا  أو خدمات، علمن س

المستوى من الخبرة و الدراية
2

تنعكس القوة الاقتصادية و الكفاءة المهنية  و هكذا، 
التي غالبا ما  ،التعاقدية على المستهلكللمحترف على قدرته في فرض إرادته و شروطه 

حماية للمستهلك  مشرعالشرط التعسفي الذي قرر البتكون تعسفية، فما المقصود إذن 
  (الفرع الأول.)منهخاصة 

 

تعاريفه  من خلال عرض فقطإن تحديد مفهوم شامل للشرط التعسفي لا يتأتى      
إيجاد معيار محدد يتم على أساسه تقدير ينبغي و إنما  المختلفة من قبل التشريع و الفقه،

و تتجلى أهمية تحديد المعايير التي يعتبر بموجبها الشرط  الطبيعة التعسفية للشرط،
و     في مواجهة هذه الشروط،  تعسفيا من عدمه، في توسيع الحماية القانونية للمستهلك
المعاملات للمساس باستقرار  اً بكذا توحيد أحكام القضاء في هذا المجال، تجن

  (الفرع الثاني.)الاستهلاكية

 

  تعريف الشرط التعسفي: الفرع الأول      

 

و إصطلاحاً هو ، الاستخدام السيئ من الناحية اللغوية التعسف يقصد بمصطلح     
 "      عني يف في المجال القانونيأما إنحراف الحق عن غايته على وجه غير مشروع، 

الفاحش مالاستخدا
3

"قانونية لميزة   
1
 (le mauvais usage d'une prérogative juridique). 

                                                 
1
-  J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, op. cit., n° 22, p. 20 : « même si les 

clauses ont fait l'objet d'une négociation individuelle, le professionnel peut abuser  le 

consommateur, soit en profitant de sa puissance économique, soit en en profitant de la faiblesse 

(économique ou d'autre) du consommateur, il convient donc de protéger quelle que soit la forme du 

contrat, les contractants en position d'infériorité.» 
2
- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, op. cit., n° 3, p. 4.  

3
 - J.-P. BOUSCHARAIN,  Le bilan de 22 ans de lutte contre les clauses abusives, 

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/fonds_documentaire/dgccrf/02_actualite/ateliers_conso/atelier20b

.htm : "Étymologiquement, le terme abus signifie " mauvais usage ". Selon cette première 

approche, la clause abusive aboutirait à un mauvais usage contractuel, et s’écarterait par 

conséquent du " contractuellement convenable " 
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المقصود بالتعسف و الإجحاف، ذلك أنه قد ثار  بين في هذا السياق، لتمييز ينبغي ا     
الذي التعسفي هو التصرف و المجحف، فخلاف كبير حول الفرق بين التصرف التعسفي 

فإن التصرف المجحف لا من ذلك  كسالعو على  يترتب عليه تحويل الحق عن وظيفته، 
و لكنه فعل أو تصرف غير  ،عن وظيفته الاجتماعية العاديةأو الحق يحول الفعل 

مقبول
2

. 

 
في إستعمال الحق بين التعسف التمييز ينبغيكما       

3
التعسف يقصد ب حيث و التجاوز، 

في استعمال الحق
4

صاحب ن أي أهو استعمال الشخص لحقه بقصد الإضرار بالغير،  
الحق له أن يستعمل حقه كما يشاء، و لكن دون قصد الإضرار بالغير، فإذا قصد ذلك 

يكون متعسفا
5

التجاوز استعمال و استغلال الشخص ب يقصدمن ذلك،  العكسو على  ،
، فالتجاوز إذن يكون في حالة تعدي لحقه متجاوزا الحد المألوف فيحدث ضررا للغير

 .الغيرالشخص حدود ملكه أي حدود حق 
 
و   ، الممنوحة للشخص تجاوز للسلطةأي خروج عن حدود الحق، إن التجاوز هو      

أما فيعد ذلك  إعتداءاً أو إستعمالاً لما ليس حقاً، ، خارج الحق لعملا يصبحبالتالي 
التعسف في استعمال الحق فهو انحراف في مباشرة سلطة من السلطات الداخلية في 

و لكن يتعسف في لا يخرج عنه، الحق يعمل داخل حقه حدود الحق، أي أن صاحب 
هاستعمال

6
فليس هناك تعدي على حق الغير و لكن يستعمل الشخص حقه على وجه غير ، 

لذا يعتبر التعسف  - أي أن الحق مشروع لكن إستعمل إستعمالاً غير مشروع - مشروع
يكون التجاوز تعسفا، ، غير أنه أحيانا قد أكثر موضوعيةهو أكثر شخصية، أما التجاوز ف

في كلتا الحالتين هناك شيء مضاف إلى الممارسة و ، كما قد يكون التعسف تجاوزا
العادية للحق

7
 . 

 
       

 

                                                                                                                                                    
1
. ، ص6550أحمد محمد محمد الرفاعي، الحمايةة المدنيةة للمسةتهلك إزاء المضةمون العقةدي، دار النهضةة العربيةة،  -
94. 

2
 .39. ،  ص9 رقم محمد سيد عمران، المرجع السابق، الهامشالسيد  -
3
ينبغي عدم الخلط بين مفهوم كل منهما، : "  067و  060. ص ،967عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، رقم  -

إذ يعتبر التعسف في استعمال الحق صورة من صور الخطأ التقصيري، يترتب عليه نشوء المسؤولية التقصيرية و 
بالتالي من نطاق العقد حتى لو كان تعسفا متصلا بالتعاقد، أما الشرط التعسفي بإعتبار أنه مدرج في عقد  تخرج

 ."فأحكامه تدخل في المجال العقدي و ليس التقصيري
4
مكةرر مةن  06حدد المشرع الجزا ةري الحةالات التةي يكةون فيهةا التعسةف فةي إسةتعمال الحةق تعسةفاً فةي المةادة لقد  -

  .ج.م.ق
5
، 9449، 9إبراهيم سيد أحمد، التعسف في استعمال الحق فقها و قضاء، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، طبعة   -

 .04و  35. ص
6
و  664. ، ص6555 الطبعةة، .ج.م.، د9 .بلحاج العربي، النظرية العامة للالتزام في القةانون المةدني الجزا ةري، ج -

666. 
7
  .39. ، ص9لسابق، الهامش رقم السيد محمد سيد عمران، المرجع ا -
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الفرنسي لتشريعطبقا ليقصد بالشروط التعسفية 
1

التي يكون هدفها  ": تلك الشروط  
هر بين التزامات أو المستهلك نتيجة الاختلال الظا المحترفضرر لغير  إحداثأو أثرها 

التشريعات من مفهوم الشرط  بعض ذلك، وسعتل خلافا، "و حقوق أطراف العقد 
، حيث التعسف من خلال غياب حسن النية علىيستدل  الألماني الذي عكالتشريالتعسفي، 

تلك الشروط التعاقدية التي حررت مسبقا لعدد كبير  : "ا على أنه عرف الشروط التعسفية
فيتضرر هذا الأخير بصفة ، الآخرالتي يفرضها المشترط على الطرف و   من العقود، 

  ".مفرطة، لأنها تخالف مبدأ حسن النية أو الأحكام التنظيمية
 

أن المشرع الألماني قد تمسك بمبدأ حسن النية في  يستخلص من هذا التعريف،     
المحرر  الشرط هذاتعسف حيث ربط لتقدير الطابع التعسفي للشرط التعاقدي،  ،التعاقد

 .بمخالفته لهذا المبدأو تضرر المتعاقد منه مسبقا، 

 

لتوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية، عدل المشرع الفرنسي لتبنيه  على إثر
لشرط التعسفي ل ههكذا أصبح تعريفو من قانون الاستهلاك،  L.132-1 أحكام المادة

وروبيةمع التعريف الذي أوردته التوجيهة الأ متفق
2

عرف  :على أنه      نصت تيال، 
المشرع الجزا ري الشرط التعسفي

3
كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع  ": على أنه  

بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق و 
شرط ، و يستخلص من هذا التعريف أن المشرع قد عرف ال"واجبات أطراف العقد 

التعسفي من خلال الآثار المترتبة عنه، ألا و هي إحداث اختلال  ظاهر في التوازن بين 
 .حقوق و التزامات الأطراف

كمعيار  تبني المشرع الفرنسي لمفهوم الإختلال الظاهرو يلاحظ أنه بالرغم من 
يهة، ن اللذين إشترطتهما هذه التوجعنصريبال يأخدلم   لتحديد الشرط التعسفي، غير أنه

  .المفاوضات الفردية و مبدأ حسن النية :ألا و هما 

 

 عدةمن و ذلك أحيط تعريف الشروط التعسفية باهتمام كبير من قبل الفقهاء، لقد      
البعض يرى المصدر حيثزوايا، فمن 

4
ذلك الشرط  هوبالشرط التعسفي  المقصود بأن 
عرفه البعض يعة، فقدو من حيث الطب ه،الذي ينشأ بسبب التعسف و يسمح بحدوث

5
على  

                                                 
1
 - Art. L.132-1 al. 1 c. consom. f. modi. par  loi n° 95-96 du 01 février 1995 : « Dans les contrats 

conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui 

ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un 

déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. ». 
2
-  Art. 3 al. 1 Directive C.E.E. n° 95-13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs : «Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une 

négociation  individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne 

foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et 

obligations des parties découlant du contrat.» 
3
  .سالف الذكر 49-40من القانون رقم  0الفقرة  3المادة  -

4
-  O. CARMET, op. cit., p. 19. 

5
 .969. أحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص -
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نزاهة و حسن نية  و شرف و  من نه الشرط الذي يتنافى مع ما يجب أن يسود التعاملأ
فهو الشرط الذي يترتب عليه تحويل  أما من حيث الآثار،  ،العدالةمع روح الحق  و 

 .اختلال في توازنه إحداث إلىيؤدي  الأمر الذي ،العقد عن وظيفته

 

لاستهلاك بوجود تفاوت ظاهر في القدرة العلمية  و الاقتصادية بين عقود ا تتميز     
في العقد يترتب عليه عدم توازن ظاهر بين  طكل شر ا، تعسفي يعتبرلذلك أطرفها، 

حقوق و التزامات كل من المستهلك و المحترف في عقد الاستهلاك، و ذلك نتيجة 
، جهة المتعاقد معه و هو المستهلكاستخدام المحترف لقوته الاقتصادية و المالية في موا
و الاقتصادية في مواجهة الطرف  الذي يوجد في مركز عدم المساواة الفنية و القانونية

  ".الآخر

 

اعتبر بعض الفقه لقد     
1

من قبيل التعسف، الشرط المحرر مسبقا من جانب الطرف  
ذلك الشرط الذي  ، أو هوالآخريمنح له ميزة فاحشة عن الطرف  الذي  قوة، و الأكثر

 .الالتزام الأساسي للعقد بالنسبة للمحترف من أي محتوى أو مضمون تجريديترتب عليه 

 

كما عرف جانب آخر
2

شرط يفرضه المحترف على  : " الشرط التعسفي بأنه 
ما مالمستهلك، مستخدما نفوذه الاقتصادي بطريقة تؤدي إلى حصوله على ميزة فاحشة، 

من جراء هذا الشرط المحرر مسبقا من  ،التوازن العقديإحداث خلل في  ىيؤدي إل
يقتصر دور  المستهلك فيه على القبول أو الرفض،  و، المحترفواحد بواسطة  جانب

 ."سواء كانت هذه الميزة الفاحشة متعلقة بموضوع العقد أم كانت أثراً من آثاره

  

 بأنه عقود الاستهلاك يالوارد فيمكن تعريف الشرط التعسفي  تأسيسا على ما سبق،     
بند في العقد يؤدي إلى اختلال توازنه العقدي، اشترطه طرفه القوي بما له من سلطة  ": 

" حق على حساب الطرف الآخر دون وجه  ،اقتصادية بهدف تحقيق ميزة فاحشة له
3

.   
    

الفقه جانب منيميل 
4

إلى التفرقة بين نوعين من الشروط التعسفية، النوع الأول  
شمل الشروط التعسفية بذاتها، و هي تلك الشروط التي يظهر فيها التعسف منذ إدراجها ي

في العقد، و تكشف عنها ذات ألفاظها، فتأتي متناقضة مع جوهرها، أما النوع الثاني 
فيتضمن الشروط التعسفية بحكم إستعمالها، و هي شروط عادية لا تظهر فيها صفة 

و لكن عند  تطبيقها أو تنفيذها،  و ذلك نتيجة التمسك التعسف عند إدراجها في العقد، 
 .بحرفيتها و عدم مراعاة روحها

                                                 
1
-  V. J. CALAIS-AULOY et F. STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 140, p. 134. 

2
  .969. الرفاعي، المرجع السابق، صمحمد أحمد محمد  -

3
-  O. TOURNAFOND, Les clauses abusives relatives à l’inexécution du contrat, Etudes 

juridiques, n° 7, 2000, p. 129. 
4
  .030و  039. ، ص937 رقم، المرجع السابقعبد الحكم فوده،  -
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إلى أن الشروط التعسفية التي تشملها الحماية  ،ينبغي الإشارة في هذا الصدد

، إذ أو بطبيعتها القانونية تتعلق فقط بالنوع الأول، و هي الشروط التعسفية في ذاتها
الحماية تقتصر فقط على تلك الشروط التي تكون متضمنة    يتضح من النص القانوني أن

في عقد إذعان، بمعنى أن التعسف كان عند إبرام العقد أي منذ إدراجها فيه، و ليس عند 
الشرط الجا ر الذي يتضمن : " تنفيذه، بناء على ذلك يعرف الشرط التعسفي على أنه 
تلف مفهومها بحسب البي ات و أحكاما تتنافى مع العدالة، و هذه الصفة نسبية، يخ

لقاضي الموضوع، دون رقابة من محكمة ت المختلفة، و أمر تقديرها متروك المجتمعا
 ."النقض
 

لذلك يدخل في نطاق الشروط التعسفية على سبيل المثال، شروط الإعفاء من 
المسؤولية أو الإعفاء من الضمان القانوني، كضمان العيوب الخفية أو ضمان التعرض، 

الشرط الذي يمنح الطرف القوي حق التعديل في الخدمة أو في مواصفات السلعة دون و 
تعديل الثمن، و شرط عدم تحديد موعد التسليم و تركه لمحض إرادة الطرف القوي، و 

، و (غير التبادلي)المبالغة في الشرط الجزا ي الذي يوقع على الطرف المذعَن وحده 
توى العقد و تؤدي إلى حرمان الطرف المذعَن من عموما الشروط التي تتعارض مع مح

حقوقه لمصلحة الطرف القوي و غيرها
1

. 

 

التي ، و العقود النموذجية  الإذعانخاصة في عقود بصفة الشروط التعسفية  ترد     
و الكفاءة الفنية، و قد   يتولى إعدادها مسبقا متخصصون يتمتعون بالتفوق الاقتصادي

فقا للقواعد العامة شروطا عادية لا تمس بسلامة الرضا، و لكنها في حقيقتها وتبدو 
و تثقل من التزامه، و إذا كانت التشريعات تهدف إلى  مجحفة و ظالمة، ترهق المستهلك

في  حماية المستهلك من الشروط التعسفية أو التخفيف من حدتها، فإنها تواجه صعوبة
 .امختلف مظاهره الكشف عنتحديدها و 

 

 

تجدر الإشارة، إلى أنه لا ينبغي اعتبار الشرط التعسفي مرادفا للشرط غير      
 أيالمشروع، فبالرغم من أن هناك بعض الشروط التعسفية التي تعد غير مشروعة 

مخالفة للنظام العام، إلا أن الإشكال لا يطرح بالنسبة لهذه الشروط، ذلك أنه للتخلص 
فقط، و على النقيض من ذلك،  ات طابعها غير الشرعيمنها يكفي على المستهلك إثب

هناك العديد من الشروط المشروعة التي قد تكون تعسفية، إذا ما رتبت عدم توازن في 
،  من هنا يظهر أن مسألة -العون الاقتصادي أو المحترف –العقد لصالح أحد الطرفين 

الحماية من الشروط التعسفية هي التي تطرح أكثر صعوبة
2

. 

                                                 
1
و    ندوة حماية المستهلك في الشةريعة  حسام الدين كامل الأهواني، حماية المستهلك في إطار النظرية العامة للعقد، -

  .67. ص، 6559ديسمبر  47 و  40كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة،  القانون،
2
-  V. H. BRICKS, op. cit., n° 66, p. 09. 



 99 

 

 :ما يلي ن تحديد مميزات الشرط التعسفي فيمن خلال ما سبق، يمك      

 .أن لا يكون الشرط خاضعا للمفاوضة الفردية  -6

أن يترتب عن الشرط عدم توازن أو تكافئ بين الحقوق و الالتزامات الناش ة عن  -9
 .العلاقة العقدية

في  أن يكون الشرط مكتوبا بصفة مسبقة دون أن يكون للمستهلك أي تأثير -3
 .العقدأو مضمون محتوى 

 

 الطابع التعسفي للشرطمعيار تحديد : الفرع الثاني      

 

لطابع التعسفي للشروط بإختلاف ا الذي يتم الاستناد عليه لتحديديختلف المعيار      
 على في البدايةإعتمد  كان قدالتشريع الفرنسي  بالنسبةفالتعريفات التي تبنتها التشريعات، 

ثم تراجع  ،(أولا)سف في استعمال القوة الاقتصادية للحصول على ميزة مفرطةمعيار التع
و        الاختلال الظاهر بين حقوق و التزامات المستهلك لمعيار  بتبنيه عن ذلك
 (ثانيا).المشرع الجزا ري عتنقهإذات المعيار الذي و هو ، المحترف

 

 

 

 

 

 

 

 لاقتصادية للحصول على ميزة مفرطةمعيار التعسف في استعمال القوة ا: أولا      

 

القديم النص القانوني استقراء فحوىمن خلال      
1

في العقود  ": الذي يقضي بأنه ، 
 تبدو التي الشروط ، تعتبر تعسفيةو غير المحترفين أو المستهلكين المبرمة بين المحترفين

 في لتعسفا نتيجةالمستهلك،  على أو المحترف غير على المحترف بواسطة مفروضة

 تسمح بحصول و (abus de puissance économique)  الإقتصادي التفوق استخدام

أنه يوجد عنصران هامان لاعتبار الشرط  يستخلص ،"فيها مبالغ ميزات على المحترف
و قيام المحترف بناء على سلطته الاقتصادية باستغلال حاجة المستهلك، : وهما تعسفيا 

                                                 
1
، حيةث نالمتعلق بإعلام و حمايةة المسةتهلكي 6579جانفي  64المؤرخ في  93-79من قانون رقم  6فقرة  39المادة  -

 .نص المشرع الفرنسي على الشرط التعسفي بالفعل أو التصرف الذي يمنح المحترف ميزة مفرطة
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ستغلال، و هو حصوله على ميزة فاحشة على حساب الأثر المترتب على هذا الا
 . المستهلك

 
 : في استعمال القوة أو السلطة الاقتصادية للمهني التعسف -1

 

الشرط الذي  يضفي الطابع التعسفي على أن المشرع الفرنسي مما سبق، يتبين      
ذا يفرض على المستهلك أو غير المحترف من قبل المحترف نتيجة تعسف في استعمال ه

  .الأخير لسلطته الاقتصادية بغرض الحصول على ميزة مجحفة

 

بمفهوم المخالفة، يعد الشرط تعسفيا إذا كانت الميزة المجحفة الممنوحة للمحترف      
ناتجة عن تعسفه في استعمال سلطته الاقتصادية، و هو ما يعرف بالتعسف في استعمال 

من الصفة الخاصة بأطراف العقد لذلك  طشريتم استخلاص هذا الو    التعاقدية،السلطة 
، حيث أن خضوع المستهلك لضغوط عملية هو الذي شخصي بأنهالمعيار يوصف هذا 

من قبل  فهذه الأخيرة غالبا ما تفرض على المستهلكيجعله يقبل بمثل هذه الشروط، 
 .لكالمحترف الذي يسيطر على العقود خاصة التي يتم إعدادها مسبقا لينضم إليها المسته

 
الشرط التعسفي وفقا لهذا المعيار بأنه ذلك الشرط الذي يعرضه  يمكن تعريف     

و يقوم على التعسف  في استعمال القوة  ،المحترف على المستهلك أو غير المحترف
  .الاقتصادية  كما يؤدي إلى استفادة المحترف بمزايا مبالغ فيها

 
بعض الفقه ذهب     

1
 هوسف في استعمال القوة الاقتصادية التعإلى أن المقصود من  

، تمييزا له عن التعسف المستخدم في نطاق إبرام التصرفات القانونية تعسف في الموقف
في استعمال الحق المعروف في القواعد العامة، و الذي يعني تجاوز الغاية الاجتماعية 

علمي  و   للحقوق الشخصية، و ذلك نظرا لما يملكه المحترف من تفوق اقتصادي 
المحترف لحاجة  لاستغلاالذي تتضح معه مظاهر  الأمربالمقارنة مع المستهلك، 

لا يملك  لكونهعليه،  هإمكانية فرض شروط يتيح المستهلك للسلعة أو الخدمة، و بالتالي
إلا قبول التعاقد أو رفضه، دون أن تتوافر لديه أي إمكانية حقيقية لمناقشة هذه شروط، و 

ة على الاختيارقدرمن انعدام ال ما يؤدي إليه ذلك
2

. 

 

القوة التعسف في استعمال تساؤل حول مدى أهمية  يثير هذا المعيار غير أن     
هل يمكن للمحترف  بتعبير آخر، ؟الاقتصادية كأساس لتقدير الطابع التعسفي للشرط

و على أي أساس  فرض شروطه التعسفية على المستهلك لمجرد أنه الأقوى اقتصاديا؟
  ؟م تقدير التعسف في استعمال القوة الاقتصاديةيت

                                                 
1
-  V. J. GHESTIN, L’abus dans les contrats, Gaz. Pal., 1981, 2, doc., p. 379. 

2
-  V. PH. STOFFL MUNCK, op. cit., p. 302. 
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بعض الفقه إعتبر     
1

أن التعسف في استعمال السلطة الاقتصادية هو تعسف في  
من خلال التحرير المنفرد للعقود النموذجية التي تعد ضرورة لا  - ممارسة سلطة واقع

إلى استبعاد و ليس تعسفا في استعمال حق يمتلكه الشخص، مما يؤدي  -غنى عنها 
  .تكييف الشروط التعسفية على أنها مجرد تطبيق للتعسف في استعمال الحق

 

في  جدوى من الناحية العملية بدون الاقتصاديةمعيار التعسف في استعمال القوة  يعد     
الفقه بعضنظر 

2
السيطرة  نتيجةما تكون غالبا  المحترف، اهبالتي يتمتع ذلك أن القوة ، 

قنية أكثر منها اقتصادية، و أن هذا التفوق الفني هو الذي يمكن المحترف من الفنية  و الت
 و معرفته     إبرام العقود والصفقات،  نظرا لخبرته في ،فرض شروطه التعسفية

 تخفيفمن  التي تمكنهلوسا ل ل إمتلاكه لتزامات والحقوق الناش ة عن العقد، والاب
الأمر  ،المتعاقد معه الطرف حه على حسابتحقق مصالالشروط التي  إلتزاماته و فرض

 .هذا المعيار أدى بالمشرع الفرنسي إلى إلغاء الذي

 

يعتبر البعض تأسيسا على  ما سبق،     
3

أن هذا المعيار يتسم بالغموض  وعدم الدقة،  
و  القوة الاقتصادية للمحترف تقدر على أساس حجم المشروع الذي يستغله أن خاصة و 

غير أن القوة الاقتصادية ليست دا ما ملازمة متلكها في ممارسة نشاطه، الوسا ل التي ي
 لمشروعات الكبرى و القوية اقتصاديا، فضخامة المشروع لا تعني دا ما القوةل

قوة ماثل يجعله يتمتع بقوة اقتصادية ت محلي باحتكار صغير تاجر فقد يتمتع، الاقتصادية
 . اقتصادي  مشروع

 
المقومات التي تكشف عن القوة الاقتصادية حاول الفقه البحث عن  أمام هذا الغموض     

رأيللمحترف، حيث ذهب 
4

إلى أن المؤشر على السلطة أو القوة الاقتصادية للمحترف  
عدم تعادل جسيم،  نشوءإلى  الذي يؤديفي العقد شرط الوجود لحظة  ابتداء منيظهر 
 .غير كافي لاعتبار هذا الشرط باطلا ذلك غير أن

 
عن حالات الاحتكار الذي  بعيدايتميز الوضع الاقتصادي للمحترف بالتفوق المهني،      

نظرا لما يتمتع به المحترف من خبرة في إطار التصرفات يكون كبير في المجال التقني، 
و بالمخاطر         التي تدخل في نطاق مهنته، من حيث علمه بالشروط المختلفة للعقد 

غالبا ما يستند على شروط معدة مسبقا من قبل المنظمات المهنية، مما المتكررة، كما أنه 
 .يبرز هذا التفوق بصورة أكبر

 
                                                 

1
 .967. أحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص -
2
دراسة فـي القانون المدني و المقارن، الدار العلمية الدولية و ، عامر قاسم احمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلك -

 .606. ص. 9449مان، دار الثقافة ، الطبعة الأولى، ع
3
-  V. P. GODE, Protection des consommateurs, Clauses abusives, R.T.D. Civ. 1978, p. 744. 

4
 .969. محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص أحمد محمد -
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قانون المنافسة  إلىللمحترف ينبغي الرجوع  يلتوضيح مفهوم الوضع الاقتصاد     
حيث يقصد بالهيمنة المشروعة لمقارنته بتعسف النفوذ الاقتصادي المسيطر فيها، 

مؤسسة و التي بموجبها تستطيع  عليها التي تحوزلك القوة الاقتصادية ت: "  الاقتصادية
و انتهاج سلوك يتسم بقدر كاف من الاستقلال إزاء إعاقة المنافسة الفعلية في السوق، 

"إزاء المستهلكين  منافسيها و عملا ها و أخيرا
1

يسمح هذا الوضع المسيطر ، و هكذا، 
  .و إجبارهم على الخضوع له على منافسيه نفوذه عن طريقر يللمستفيد منه بالتأث

 
ن حصول المحترف عو الناتج بدوره  الوضع المسيطرخلال يظهر من فالتعسف  أما     

على شروط ملا مة له بصورة مبالغ فيها
2

التعسف في استخدام مفهوم  أن يتضحو بذلك ، 
اق الشروط المنافسة يتجاوز بشكل كبير جدا نط قانون السلطة الاقتصادية في نطاق

 .العقدية المفروضة

 

إضافة إلى ذلك فإن وضع المستهلك ذاته، يصلح كمؤشر لتقدير النفوذ الاقتصادي،      
إذ غالبا ما يستغل المحترف وضعية المستهلك لكونه في مركز ضعف لا يسمح له بوجود 

ناء بو خيارات متعددة تمكنه من مناقشة شروط العقد، فهو إما يتعاقد أو يرفض ذلك، 
 .يفرض المحترف عليه شروطه من منطلق نفوذه و تفوقه الاقتصادي على ذلك

 

 

 

 : التعاقد  بمناسبة الميزة المفرطة والمتجاوزة التي يحصل عليها المهني   -2
 

ذهب المشرع الفرنسي     
3

إلى تحديد الطابع التعسفي للشرط من خلال ما يحصل عليه  
 عسفيا إلا إذا منح هذا الأخير ميزة فاحشةلا يعتبر الشرط تفالمحترف من نتيجة، 
(l’avantage exessif) 

لم يحدد رقما معينا تصل إليه هذه الميزة على غرار  ه، غير أن4
، و لذلك فإن هذا المعيار لا الغبن الذي يكون سببا لإبطال بعض العقود إذا بلغ حدا معينا

دم وضوحه، و  عدم يصلح بمفرده كمعيار لتحديد وصف الشرط التعسفي، نظرا لع
تحديده برقم معين

5
. 

 

                                                 
1
  .06. ، ص9449، 93محمد شريف كتو، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة، مجلة الادارة، عدد  -

2
- V. J. P. GRIDEL, Remarques de principes sur l’article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 

relatif à la prohibition des clauses abusives, D. 1984, chron., p. 153. 
3
من الحكومة ينص علةى معيةار المقدم  (المذكور سالفا 79-93من القانون  39المادة ) لقد كان مشروع القانون القديم -

عةدم التةةوازن الظةاهر، و لكةةن تةم اسةةتبعاد هةذه الصةةيغة لاختلاطهةةا بفكةرة الغةةبن، و تةم الاحتفةةاظ آنةذاك بمفهةةوم الميةةزة 
 .المفرطة

4
- V. Cass. Civ. 1

re
, 6 janvier 1994, J.C.P. 1994, édi. G., II, n° 22237 ; T.G.I. Brest, 21 déc. 1994, 

R.T.D. Civ. 1995,  p.360, obs. J. MESTRE. 
5
  .695. بودالي محمد،  مكافحة الشروط التعسفية في العقود، المرجع السابق، ص -
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عرف بعض الفقه لذلك    
1

بل مغالى فيه مفروض بواسطة امق: الميزة الفاحشة بأنها  
 .شرط أو شروط عديدة مخالفة للقانون المدني أو القانون التجاري

 
تؤدي  ،حترفموضوعي يتعلق بتوفير مزايا مبالغ فيها للم هذا المعيار يعد     

 لى اختلال التوازن العقدي بين الحقوق و الالتزامات المترتبة عن العقد،بالضرورة إ
النص القانونيأن  ما كان نوع هذه المزايا ماداممه

2
ر إلى أي نوع من أنواع يشلم  

لذلك يؤكد بعض الفقه، المزايا نقدية أو غير نقدية
3

بأن معنى الميزة المفرطة التي  
 كذلك بل تعني، لا تتعلق فقط بثمن السلعة بمناسبة التعاقد يحصل عليها المهني

الملقاة على عاتق المستهلك، أو عن طريق التخفيف من التزامات  الالتزامات
أن الميزة المفرطة قد تعني انعدام  ا، كم،أي أنها ليست ذات الطابع المالي فقطالمحترف

عليها  في الاعتبار المنفعة التي حصل يؤخذيجب أن  لذلكجز يا،  لو سبب العقد و
 .نتيجة للشرط الوارد بالعقد المحترف

 
حيث تقترب فكرة الميزة المفرطة من  ،مسألة الغبنمن ناحية  هذا المعيار يثير     

فكرة الغبن كما هي معروفة في القواعد العامة من حيث ترتيب الفكرتين لضرر مباشر 
و       مات المتعاقدين،بين حقوق و التزابالعدالة العقدية و يؤدي إلى عدم التوازن  يمس

محل الغبن على الثمن، بينما في حيث ينصب اختلاف محل كل منهما، من رغم ذلك بال
العقدالمتعلقة بتنفيذ شروط الالشروط التعسفية ينصب على 

4
. 

 
على إثر ذلك ذهب بعض الفقه الفرنسي     

5
تقدير الصفة  مسألةاعتبار أن ، إلى 

علق بمحل العقد أو موضوعه الأساسي أو الثمن، إنما تتالتعسفية للشرط، لا يجوز أن 
اختلال توازن كبير بين الحقوق و الالتزامات  منهذا الشرط  يترتب عنتعلق بما ت

 .الواقعة على طرفي العقد، و هو ما يميز أساسا الشرط التعسفي عن الغبن
 

الفقه من جانب آخرو من ناحية أخرى، اتجه      
6

زة المجحفة إلى عدم حصر هذه المي 
المجحفة في هذا المجال الضيق، و إنما ينبغي النظر إليها من حيث الأثر الذي تخلفه في 

                                                 
1
 .993. أحمد محمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص -
2
و  هذه المادة ألغيةت أن، و الجدير بالذكر 6579جانفي  64المؤرخ في  79-93رقم  من القانون الفرنسي 39المادة   -

هةذه  تعةديل أنه بعةد غير، لكنها أبقت على نفس المعيارين، من قانون الاستهلاك الفرنسي L.132-1حلت محلها المادة 
م اسةةتبدل هةةاذين المعيةةارين بمعيةةار الإخةةلال تةة ،6559فيفةةري  46 المةةؤرخ فةةي 50-59  رقةةم بموجةةب القةةانونالمةةادة  

 .طرفي العقدالظاهر بين الحقوق و الالتزامات بين 
3
أن الكثيةر منهةا يلاحةظ الملغةى،  79-93منن القنانور رقن   99قائمة الشروط التعسفية الواردة في المادة  بالرجوع إلى -

ذات طابع مالي،  مثل الشروط المتعلقة بالأسعار و كيفيات الدفع، كما أنها لا تخلو من شروط أخرى ليست ذات طةابع 
 .، و انفساخ و تجديد العقدمالي مثل الشروط المتعلقة بتسليم و شروط السلعة

 .999. ، صالمرجع السابقأحمد محمد محمد الرفاعي، 
4
-  V. J.  GHESTIN, Traité du droit civil, les obligations, Le contrat, Formation, 1

re
 édi., L.G.D.J., 

1980, P. 686. 
5 -  V. M. BRUSCHI, L’amélioration de la protection du consommateur, LAMY, droit économique, 

n° 145, nov. 2001, édi. 2002, p. 20.  
6
-  V. J. P. GRIDEL, op. cit., p.158. 
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و ذلك من أجل تحقيق  حماية  العقد،   و هو عدم التوازن بين حقوق و التزامات طرفيه،
 .أشمل للمستهلك

 
الناش ة عن الشرط  صعوبة في تحديد أو تقدير الميزة المفرطة توجد في الواقع     

تتحدد فهل  فيما يخص كيفية تقدير الميزة المفرطة،لتعسفي، و عليه يطرح التساؤل ا
م من خلال الشرط منعزلا عن غيره من الشروط، أ هذا لشرط بالنظر إلىلصفة التعسف 

 ؟بنود العقد في مجملهالنظر إلى 
 

مع موقف المشرع الفرنسي الراجح يتفق الفقه     
1

د صفة الذي يعتد بكل العقد في تحدي 
وجوب النظر إلى جميع الشروط  بمعنى آخر التعسف، و كذا الملابسات المحيطة به،
الفقه بعض رأيأنه لا يجب في  التعاقدية لتقدير عدم التوازن العقدي، ذلك

2
تقدير المنفعة  

والوضع المتميز له دون مراعاة مضمون العقد  حترفالتي حصل عليها المالميزة  أو
هذه المنفعة ، وغيره من العقود الأخرى المرتبطة بذلك  يمنحي الذي تضمن الشرط الذ

  .العقد
 

فالعقد كيان واحد يستلزم النظر إلى الالتزامات المتقابلة في مجملها حتى يتسنى       
تقدير عدم التوازن في الالتزامات العقدية الناجم عن تمتع أحد الطرفين بمزايا مبالغ 

فيها
3

الشرط تعسفيا لمجرد أنه يمنح بعض المزايا لأحد  فمن غير المنطق اعتبار، 
إليه في ضوء مجموع  تم النظرفقد يبدو الشرط تعسفيا ولكنه يكون مبررا إذا الأطراف، 

، إذ يمكن أن يتضمن العقد شرط آخر يعطي المتعاقد الآخر مزايا تعيد شروط العقد
التوازن إلى العقد

4
، تخفيض ثمن المحترففمثلا قد يترتب على شرط تحديد مسؤولية ، 

 .على المستهلك السلعة المعروض
 

خاصة إذا كانت الاداءات المتقابلة قد يبدو هذا المعيار ناجحا من الناحية النظرية،      
تقدير التوازن بين التزامات   تكمن في، صعوبات عملية طرحي لكنهمن طبيعة واحدة، 

من طبيعة مختلفةأي الأداءات المتقابلة 
5

ذلك فإن تقدير المزايا المبالغ فيها و  ، فضلا عن
و الاختلال العقدي الناجم عنها من خلال النظر إلى العقد في مجمله يؤدي إلى قصر تلك 

  .المزايا على المزايا النقدية
 

على ذلك، يمكن تعريف الشرط التعسفي في عقود الاستهلاك بأنه كل شرط في العقد      
يشترطه الطرف القوي بما له من سلطة اقتصادية  يؤدي إلى اختلال توازنه،  و الذي

 .بهدف تحقيق ميزة مجحفة له على حساب الطرف الآخر الأضعف اقتصاديا

                                                 
1
 .قبل تعديلها من قانون الاستهلاك الفرنسي L 132-1من المادة  9الفقرة  -

2
-  V. O. CARMET, op. cit., p. 17 et 18 ; J. P. GRIDEL, op. cit., p. 152. 

3
- V. H. BRICKS, op. cit., n° 11, p. 10.  

4
- V. J. MESTRE, Des notions de consommateur, R.T.D. Civ, 1989, p. 62.  

5
ضمن العقد شرط يقضي بتحديد مسؤولية المحترف من جهة، و مةن جهةة أخةرى شةرط آخةر يعطةي ي أنمثال ذلك،  -

 .المنفردة هالمستهلك الحق في فسخ العقد بإرادت
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الفقه الفرنسيجانب من يرى   
1

الشرط التعسفي أي استعمال القوة  معياريأن  
 مجحفةللمهني، وحصول المهني بسبب هذا الشرط على ميزة مفرطة أو  الاقتصادية

، فالميزة و مرتبطان ارتباط السبب بالنتيجةمتحدين  معيارينلك، هما في الحقيقة بالمسته
التي  الاقتصاديةهي نتيجة للقوة  حترفأو المفرطة التي يحصل عليها الم ةالمتجاوز

 ، فالميزة المفرطة تفترض التعسف في استعمال القوة الاقتصادية،الأخيريتمتع بها هذا 
من مضمون  ستفادي كما، الآخر معيارعد نتيجة طبيعية للي معيارينوهكذا فإن أحد ال
غير كافي لوصف الشرط بالطابع لوحده أن معيار الميزة المفرطة النص القانوني، 

التعسفي، و إنما يتطلب أن يكون هذا الشرط مفروض على المستهلك بسبب تعسف 
 .المحترف في استخدام تفوقه و نفوذه الاقتصادي

     

قاضي الموضوع بتقدير الميزة المفرطة في كل حالة على  ينفرد لأساس،على هذا ا     
خضع فيها لرقابة ي، باعتبار أنها مسألة واقع لا مسألة قانون، لا حسب ظروفها  احد

 . المحكمة النقض

            

هذين المعيارين من قبل الفقه، تدخل المشرع لالتي وجهت  الانتقاداتهذه  إزاء      
 حيث ،المتعلقة بالشروط التعسفية موقف التوجيهة الأوروبية ةصراح تبنىو الفرنسي 

للحصول على   التعسف في استعمال القوة الاقتصادية أيهذا المعيار المزدوج   استبدال
و الالتزامات طرفي   الإخلال الظاهر بين الحقوقيتمثل في بمعيار واحد  ،ميزة مفرطة

العقد
2

. 

   

 

 و العون                                            المستهلك لاختلال الظاهر بين حقوق و التزاماتمعيار ا :ثانيا       

 الاقتصادي                                    

  

يستشف من فحوى التعريف القانوني للشرط التعسفي، أن المشرع الجزا ري قد          
بالتوازن بين حقوق و  (le déséquilibre significatif)تبنى معيار الإختلال الظاهر  

 .التزامات طرفي عقد الاستهلاك، و هما المستهلك  و العون الاقتصادي

 

بناء على ذلك، يتضح أنه ينبغي  لوصف الشرط على أنه تعسفي، أن يترتب عن       
مما وجوده في عقد الإذعان إخلال ظاهر بالتوازن بين حقوق و التزامات أطراف العقد، 

يعني أن الطابع التعسفي للشرط  يرتبط بمدى توافر الخلل بين حقوق و التزامات طرفي 

                                                 
1
-  O. CARMET, op. cit., p. 16. 

2
- V. N. SAUPHANOR, op. cit., n° 555, p. 359.  
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العقد، و بالتالي لا يهم أن يكون المحترف حسن أو سيء النية، كما لا يشترط وجود 
، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع الحماية من تعسف في إستعمال القوة الاقتصادية من قبله

الشروط التعسفية
1

. 

 

يظهر الاختلال بين طرفي عقد الاستهلاك نتيجة امتلاك العون الاقتصادي أو       
المحترف السلطة الاقتصادية التي بموجبها يملك توجيه إرادة المستهلك للتعاقد معه تلبية 
لحاجاته الأساسية أو الثانوية من السلع أو الخدمات، و من ثم يجد المستهلك نفسه في 

ما يؤدي لفرض هذا الأخير لشروطه على المستهلك الضعيف، مواجهة طرف أقوى،  م
 و الذي لا يملك رفضها نظرا لوضعية المحترف المتميزة سواء الاقتصادية أو القانونية

من جهة، و لاحتياجاته الملحة لهذه السلع أو الخدمات التي يقدمها المحترف من جهة 
 .  أخرى

    

ختلال في التوازن العقدي بين  حقوق         و إن الشرط التعسفي هو الذي يحدث ا     
التزامات الطرفين في العقد مبرم بين المستهلك و المحترف

2
إدراج الشرط ، بمعنى أن 

التعسفي في العقود يؤدي إلى إحداث إختلال ظاهر بين التزامات   و حقوق الطرفين، و 
الاقتصادي أو المحترف، بالتالي فإن هذه الشروط في حقيقتها إما تزيد من حقوق العون 

و في المقابل تحرم المستهلك من حقوقه، و إما تخفف من التزامات المحترف و في 
 .المقابل تثقل من التزامات المستهلك

 

طبقا لمعيار الإختلال الظاهر يتعين على القاضي مراعاة أثر الشرط على التوازن      
، دون الإهتمام بسبب هذا الإختلال العقدي لتحديد ما إذا كان هذا الشرط تعسفي أم لا

سواء كان ناتجا عن تعسف في إستعمال القوة الاقتصادية أم لا، لذلك لم يعد تقدير الطابع 
التعسفي للشرط يقوم على معيار شخصي، و إنما موضوعي

3
     . 

 

لقد إستوحى المشرع الجزا ري هذا المعيار من نظيره الفرنسي     
4

، الذي استمده 
التوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية المذكورة أعلاه بدوره من

5
غير أنه ، 

لشروط  بمسألة غياب المفاوضات الفردية للشرط التعسفي عدم أخذه تعريفهيستشف من 
حيث إقتصر فقط على معيار ، الوارد ذكرهما في التوجيهة و مبدأ حسن النية العقد

                                                 
1
-V. D. BAKOUCHE, op. cit., n° 23, p. 23. 

2
-  V. L. RIGAUD, op. cit., p. 130. 

3
- V. D. BAKOUCHE, op. cit., n° 23, p. 23. 

4
 .50-59م المعدلة بموجب القانون رق من قانون الاستهلاك الفرنسي L.132-1المادة  -
5
-53إدمةاج التوجيهةة الأوروبيةة رقةم  الذي نةص علةى  6559فيفري  46 المؤرخ في 50-59قانون رقم  بموجب ال -

الإخةلال الفرنسةي، تةم تبنةي معيةار المتعلقة بالشروط التعسفية في قانون الاسةتهلاك  6553أبريل  49الصادرة في  63
  .الظاهر بين الحقوق و الالتزامات بين الطرفين
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المتعاقدين المترتب عن إدراج الشروط التعسفية و إلتزامات  الاختلال الظاهر بين حقوق
في عقود الاستهلاك

1
. 

 

أن المشرع البلجيكيفي هذا الصدد، يلاحظ      
2

هو الوحيد الذي إستند على معيار  
الإختلال التعاقدي قبل إعتناقه للتعليمية الأوروبية، حيث عرف الشرط التعسفي على أنه 

أو شروط أخرى، من شأنه أن ينشأ عدم  كل شرط لوحده أو مرتبط بشرط آخر: " 
 ."توازن ظاهر بين حقوق و إلتزامات الأطراف

  

للشرط في عقود الاستهلاك، من  وفقا لهذا المعيار يتحقق وجود الطابع التعسفي      
خلال توافر الاختلال الظاهر بين حقوق و التزامات طرفي العقد

3
، و في الواقع يعتبر 

تميزه هذا المعيار عام و يصعب
4

، فهو يميل إلى مفهوم عدم التوازن العقدي الذي يعتبر 
في حد ذاته مفهوم واسع

5
 . 

 

يرى بعض الفقه     
6

قد أن نظرة المشرع الفرنسي الحديثة إلى الشروط التعسفية  
المعيار الذي يقصر أثر الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك التي ترتب ميزة  تجاوزت

، ليحل محله معيارا آخر و هو الإخلال الظاهر بين حقوق و رفللمحتمجحفة و مفرطة  
التزامات طرفي العقد، و ذلك راجع لكون أن الشروط التعسفية ترتبط أساسا بإختلال 

 .ظاهر بين الحقوق و الالتزامات بين طرفي العقد، على نحو يلحق الضرر بالمستهلك

 

إعتبر البعض الآخر بينما      
7

الظاهر ليس سوى ترديدا لمعيار أن معيار الإخلال  
و الذي يقترب بدوره ، -إذ لا يوجد فرق بينهما من حيث الموضوع  -الميزة المفرطة،

، حيث تبنى هذا المعيار فكرة الغبن المجرد أي من فكرة الغبن وفقا لنظريته المادية
ابلة، غير أن النظرية المادية للغبن، من حيث تسليمه بفكرة عدم التكافؤ بين الأداءات المتق

عدم تحديده لعدم التكافؤ : معيار الإخلال الظاهر يختلف عن الغبن من عدة أوجه منها 

                                                 
1
-  PH. STOFFEL-MUNCK, op. cit. n° 366, p. 309 : « la qualification de clause abusive est 

essentiellement objective : le regard se porte sur la clause et non sur le contractant.»  
2
  .6556جويلية  60 البلجيكي الصادر في قانونالمن  36المادة  -

3
- V. Cass. Civ. 1

re
 13 novembre 1996, Bull. Civ. I, n° 399, D. 1997, somm., p. 174, obs. PH. 

DELEBECQUE ;  Cass. Civ. 1
re
 , 26 mai 1993, D. 1993, p. 568, note G. PAISANT ; Cass. Civ. 1

re
, 

7 juillet 1998, D. 1999, somm., p. 111, obs. D. MAZEAUD. 
4
- J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE,  Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européens, op. cit., n° 60, p. 53.  
5
- V. J. BEAUCHARD, op. cit., p. 349 ; E. HONDIUS,  La directive sur les clauses abusives et les 

Etats membres de l’Union européenne, in La protection de la partie faible dans les rapports 

contractuels, Comparaisons franco-belges, L.G.D.J., 1996, n° 7, p. 596. 
6
- PH. STOFFEL MUNCK, L’abus dans le contrat, Essai d’une théorie, L.G.D.J., 2000, p. 307. 

7 -  V. J. CALAIS-AULOY  et F. STEINMETZ, op. cit., p. 192 ; J. CARBONNIER, Droit civil, t. 4,  

Les obligations, P.U.F., coll. Thémis droit privé, 22
ème

  éd., 2000, n° 79, p. 161 ; J.-P. CHAZAL,  

Clause abusive, op. cit., n° 55, p. 11. 
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بين الأداءات المتقابلة برقم معين، و من حيث عدم اقتصاره على عدم التعادل في الثمن، 
و امتداده لمختلف الشروط التي يتضمنها عقد الإذعان، و من حيث عدم اقتصاره على 

 .المالية، كونه يشمل كذلك المزايا غير الماليةالمزايا 

 

تأكيدا على هذا الاختلاف بين فكرة عدم التوازن الظاهر و فكرة الغبن     
1

، حرص 
من قانون الاستهلاك، التي  L.132-1إلى المادة  7المشرع الفرنسي على إضافة الفقرة 

ف المحل الر يسي للعقد، نصت على أن تقدير الطابع التعسفي للشرط لا يقع لا على تعري
و لا على تعادل الثمن مع السلعة أو الخدمة، و هذا تأكيد على أن الهدف من هذا النظام 
هو مكافحة مظاهر الاختلال في التوازن الملازم لشروط العقد، و ليس ضمان التعادل 

الكلي بين الأداءات المتقابلة
2

. 

 

ع أو الخدمات تتم في الأصل عن طريق فضلا عن ذلك، فإن مسألة تحديد أسعار السل     
المنافسة الحرة، و ذلك وفقا لآليات السوق، مع مراعاة مصلحة المستهلك، كما أن المحل 

 .الر يسي للعقد تراعى فيه إرادة الطرفين، مما يجنب المساس بالتوازن العقدي
ذهب البعض إلى القولفي هذا الصدد     

3
ل  قد المشرع الفرنسي ، بأن مفهوم من عد 

تعديلا إصطلاحيا فقط دون المضمون، لأن إختلال التوازن بين الحقوق الشرط التعسفي 
و الالتزامات ما هو إلا نتيجة لتعسف المحترف في استعمال سلطة اقتصادية للحصول 

 .على ميزة مفرطة

 

 تقدير الطابع التعسفي للشروط كيفية :ثالثا     

 

ريه لتحقيق التوازن العقدي لحقوق و إلتزامات العقد في تقديإستند المشرع الجزا ري      
و يستشف       على مجموع شروط العقد،  -للشرطتقدير الطابع التعسفي  أي -من عدمه 

ذلك من مضمون تعريف الشرط التعسفي، سواء كان هذا الشرط بمفرده أو مشتركا مع 
 .في العقد بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى

 

من الشروط التعسفية بطريقة المشرع الجزا ري لتحقيق حماية للمستهلك  لقد سعى     
صارمة، حيث إكتفى حتى بوجود شرط واحد تعسفي من جملة شروط العقد لإعتباره 

و بذلك يمكن القول أن وجود شرط واحد قد يكون كافيا يرتب إختلال بالتوازن العقدي، 
                                                 

1
- J. CALAIS-AULOY, Clauses abusives : le concept in  Colloque "La Commission des clauses 

abusives en action : 30ème anniversaire",  http://www.clauses-abusives.fr/colloque /index. htm : « 

Le concept de clause abusive est, en droit des contrats, distinct de celui de lésion. La lésion est un 

déséquilibre global entre l'objet et le prix. Une clause abusive revèle un déséquilibre inhérent  à une 

clause particulière du contrat. 
2
-  V. J. GHESTIN et I. MARCHESSAUX-VAN MELLE,  Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européens, op. cit., n° 59, p. 52.   
3
 . 695. بودالي محمد،  مكافحة الشروط التعسفية في العقود، المرجع السابق، ص  -
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توجد عدة شروط مجتمعة ، كما قد لعقدللإخلال بالتوازن بين حقوق و إلتزامات طرفي ا
 .نها أن تحقق خللا في التوازن في الآثار المترتبة عن العقدأمن ش

 

قاضي الموضوع أثناء تقدير الطبيعة  مساعدةلعدة معايير الفرنسي  حدد المشرع     
من  مباشرة هانقل هذه المعايير قد تمالتعسفية للشرط محل النزاع، و إن كان يلاحظ أن 

المتعلقة بالشروط التعسفية في العقود المبرمة مع  الأوروبيةون التوجيهة مضم
المستهلكين

1
 .سالفة الذكر 

 

يتم تقدير الطابع التعسفي للشرط
2

، مع الأخذ بعين وقت إبرام العقد إلىبالنظر  
برامه، و لا  يمكن إضفاء الطابع التعسفي و الملابسات المصاحبة لإالإعتبار الظروف 

بصفة منعزلة، و إنما بالنظر إلى مضمون العقد ككل، أي إلى الشروط  على الشرط
ينبغي النظر إلى الالتزامات  و عليهالأخرى التي يتضمنها العقد، باعتباره كلا لا يتجزأ، 

المتقابلة في مجموعها من أجل اعتبار الشرط تعسفيا
3

، و التأكد من وجود اختلال في 
التوازن العقدي

4
يقدر الطابع التعسفي كما ظهر تعسفه بمجرد قراءه، لا يمكن أن يإذ ، 

 يرتبطأو تنفيذ هذين العقدين عقد آخر عندما يكون إبرام واردة في شروط  بالاستناد على
بالآخر  أحدهما قانونا فيه

5
. 

  

إن تقدير الطابع التعسفي لشرط وارد في عقد سبق إبرامه، يتم بالاستناد على معيار 
بعين الاعتبار وضعية المستهلك المتعاقد و ظروف إبرامه شخصي، أي ينبغي الأخذ 

للعقد، أما إذا تعلق الأمر بشروط عامة للعقد، دون الاستناد على عقد معين، فإن تقدير 
الطابع التعسفي للشرط يتم بطريقة مجردة  وفقا لمعيار المستهلك العادي، و في ظل 

ظروف عادية لإبرام العقد
6

. 
 

                                                 
1
- V. Art. 4 du Directive C.E.E. n° 95-13, 05 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les 

contrats conclus avec les consommateurs, J.O.C.E.,  21 avril 1993. 
2
-  Art. L.132-1 al. 5 c. consom. f. : « le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au 

moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de 

même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles 

contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent 

juridiquement l'une de l'autre. » 
3

- S. PORCHY-SIMON, Droit civil 2e année, Les obligations, Dalloz, 4
ème

 éd., 2006, n° 209, p. 

99 : « la clause abusive se caractérise donc par un critère purement objectif : le déséquilibre 

significatif  induit au sein  de la convention. Pour l’apprécier, le juge doit raisonner par apport à 

l’économie  générale du contrats, en se placent au jour de sa conclusion.» 
الشرط الذي يمنح المحترف حق حل الرابطة العقدية،  قد يظهر أنه تعسفي، و لكن إذا تضمن العقةد شةرط  مثال ذلك -4

 .ي هذه الحالة يختفي تماماآخر يعطي المستهلك نفس هذا الحق فإن التعسف ف
5
 .و عقد البيع لهذه السلعة ةعقد القرض لأجل تمويل شراء سلعك -

6
- V. J. CALAIS-AULOY  et F. STEINMETZ, op. cit., n° 182,p. 192 et 193.   
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سيلقد وضع المشرع الفرن
1

حيث أكد إستثنا ين على مسألة تقدير الطابع التعسفي،  
 مع السلعة الثمن  تناسب على، و لا الأصلي للعقد تتعلق بالمحلأن صفة التعسف لا  على

 :و بذلك إستبعد نوعين من الشروط هما ، المقدمةأو الخدمة 

 

 الشروط التي ترد على تحديد المحل الر يسي للعقد، ذلك لأن مضمون المحل -
 .الأساسي للعقد، ينبغي أن يتحدد بتوافق إرادة الطرفين

 أن الشروط التي ترد على تحديد علاقة الثمن بالسلعة أو الخدمة المقدمة، ذلك -
عنصرا  يمثللا  ،أو الخدمة موضوع العقد السلعةتناسب أو عدم تناسب ثمن 

رتيبه هو ت ،ي، فالعبرة بوصف الشرط بالتعسفالبنود التعسفية تقديريدخل في 
لاختلال ظاهر بين حقوق و التزامات المستهلك و العون الاقتصادي أو 

بالخدمات  المتعلقةلكن هناك بعض الاستثناءات في مجال العقود المحترف، 
 .المالية

 

ت ءاتوازن بين الادافي اللا يدخل ما هو متوقع من اختلال  بالإضافة إلى ذلك،
كما يخرج من نطاق الحماية من الشروط ، الاقتصادية في مجال الحماية القانونية

التعسفية بعض الشروط ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية و التي تخلق أحيانا اختلال 
توازن ظاهر على حساب المستهلك

2
 . 

 

إن التوازن الظاهر بين حقوق و إلتزامات طرفي العقد، الذي ينبغي تحققه لإعتبار      
ون ذو طابع إقتصادي، لأن الثمن لا يأخذ فيه بعين الشرط تعسفيا، لا يمكن إن يك

 .الاعتبار عند تحديده

تقدير الطابع التعسفي  سلطةالمشرع الفرنسي للقاضي  منح علاوة على ما سبق،       
القانون المدنيالعامة للتفسير المنصوص عليها في لأحكام  عند اللزوم وفقاللشروط 

3
.  

 

ع التعسفي للشروط إشكالا بالنسبة للعقود النموذجية، ذلك عمليا لا يشكل تقدير الطاب     
أن الثمن محدد مسبقا و كذلك السلعة أو الخدمة، مما يسهل عملية تقدير الإختلال بين 
الحقوق و الإلتزامات، لذلك يسهل تطبيق هذا المعيار على العقود النموذجية، أما عقود 

المساومة فيصعب ذلك فيها
4

لطابع التعسفي للشرط في هذه العقود أن تقدير ا خاصة و، 
إلى منح السلطة التنظيمية سلطة الفرنسي يتم حالة بحالة، لذلك إتجه المشرع يقتضي أن 

                                                 
1
- Art. L.132-1 al. 7 c. consom. f. : « l'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du 

premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix 

ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert. » 
2
-  V. JEAN CALAIS-AULOY et FRANK  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 

180, p. 191. 
3
  .ف.م.من ق 6600و  6603و  6606 إلى  6690من   المواد -

4
- F. TERRÉ,  P. SIMLER et Y. LEQUETTE,  Droit civil, Les obligations, Dalloz, coll. Précis, 9

ème
  

éd., 2005, n° 325-3°, p. 334. 
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تحديد الشروط التعسفية عن طريق المراسيم، بحيث تعتبر هذه الشروط باطلة بمجرد 
النص عليها في المرسوم

1
. 

   

                                                 
1
- Ibid. 
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 من الشروط التعسفية القضائية حماية الآليات : الثاني  المبحث
 

بقصد  ،هي حماية الطرف الضعيف عقود الاستهلاك ل التنظيم القانونيالغاية من إن 
ل هذه تفعي لذلك ينبغيمتطلبات استقرار المعاملات، ل االعقدي تحقيق اهضمان توازن

ذلك ، الجهات القضائية المختصة تطبيق القواعد الحمائية من طرفعن طريق  الحماية
تحديد مفهوم الشرط التعسفي و إيراد قوائم تسعى إلى التي  القانونيةن وجود النصوص أ

المطالبة القضائية  تتم، ما لم مستهلكتعسفية لا تشكل حماية ناجعة لل المعتبرةللشروط 
انونا على مع توقيع العقوبات المقررة ق ،بإلغاء و إستبعاد هذه الشروط من العقود

 (الأول المطلب).المحترف لارتكابه هذه الممارسات التعسفية في حق المستهلك
 

نتيجة لانتشار الشروط التعسفية في العقود الاستهلاكية المبرمة بين المستهلك    و 
، و قصور الحماية القانونية إلى حد ما في مواجهتها، برز بشكل ملحوظ المحترف
تدعيم و مساندة الأجهزة المكلفة بمكافحة  بهدفة المستهلكين جمعيات حماي بدورالاهتمام 

وصولا إلى  ،الشروطهذه في مواجهة  تفعيل الحماية القضائية و الشروط التعسفية، 
 (الثاني المطلب).تحقيق حماية أفضل للمستهلك

 
 

 من الشروط التعسفيةالحماية الفردية : الأول  المطلب
 

القضاء من أجل المطالبة  رفع دعوى أمامق لقد منحت التشريعات للمستهلك ح
 كما منحت للقضاء، بإلغاء الشروط التعسفية المدرجة في العقد الذي أبرمه مع المحترف

تنقسم الرقابة القضائية على الشروط التعسفية إلى  هذه الشروط، و علىالرقابة  سلطة
زعات المتعلقة بعقود الرقابة  المخولة للقضاء المدني بإعتباره القاضي الطبيعي للمنا

الشروط  علىظهرت مؤخرا رقابة القضاء الإداري  علاوة على ذلك فقد الاستهلاك،
المحددة التعسفية الواردة في عقود المرافق العامة الصناعية و التجارية، و كذا المراسيم 

 (الفرع الأول).الفرنسي مجلس الدولة للشروط التعسفية الصادرة عن
 

د ولحماية الطرف الضعيف في عق مد القضاء على عدة آلياتيعت ذلك، علاوة على
الشروط إدراج على  المترتبالمدني إقرار الجزاء الاستهلاك، سواء على مستوى 

، من خلال إبطالها أو إلغائها، أو على مستوى توقيع العقوبات في هذه العقود التعسفية
علق بمكافحة الشروط المتعلى المحترف عند إخلاله بالنظام القانوني الجزائية 
 (الفرع الثاني.)التعسفية
 

 

 

 

 
  رقابة القضاء المدني :الفرع الثاني 
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تقدير الطابع التعسفي تتمثل رقابة القاضي المدني على الشروط التعسفية في 
التطرق وعليه ينبغي  ،لحكم بإلغائهال المشتبه أنها تعسفية تمهيداً محل النزاع للشروط 

ممنوحة للقاضي بإعتبارها آلية ردعية لمكافحة الشروط التعسفية سلطة الالهذه  لنطاق
  .التي تم إبرامها بين المستهلك و المحترف في العقودالمدرجة 

 

 لشروط ل تقدير الطابع التعسفيفي  اضيسلطة الق: أولا      
 

الشروط التعسفية من تشريع مكافحة تختلف السلطة المخولة للقضاء فيما يتعلق ب
للقاضي بسلطة تقدير الطابع   يمثل إعتراف المشرعو  نظرة كل مشرع، لآخر حسب

من الشروط  في مجال حماية المستهلك ةهام خطوةالتعسفي للشرط تمهيدا لإلغائه 
 .، إذ من شأنه أن يساهم في إعادة التوازن العقديالتعسفية
 
ن العقدي يعتبر وسيلة فعالة لمكافحة إختلال التوازلقاضي لمنح هذه السلطة إن  

و  الناجم عن  إدراج الشروط التعسفية في العقود المبرمة ما بين المستهلك و المحترف، 
من أجل تقريب الفجوة الناجمة عن عدم المساواة الاقتصادية بين طرفي العقد، الأمر ذلك 

الذي يؤدي إلى إستقرار المعاملات الاستهلاكية المهدد بعدم التوازن بين أطراف هذه 
العقود

1
. 
 

شروط العقد  لغاء منح القاضي سلطة إ صراحة علىالمشرع الجزائري  لم ينص
و ذلك بوضعه  فرنسيقد أخذ بمنهج المشرع ال هيلاحظ أن لكنالتي يقدّر أنها تعسفية، 

و ذلك فضلا القائمة المتضمة  ،شروط تعسفية بطبيعتها 8تتألف من  غير حصريةلقائمة 
 .بموجب مرسوم صادر من الحكومة محددةو الشرطا معتبرا تعسفيا  21

 
و إنما حدد تعريف للشرط  ،فحسب ائمتينالق هذينبإيراد  المشرع لم يكتفيكما  

لقضاء ببسط سلطته على كل الشروط التي يتحقق فيها لالتعسفي، الأمر الذي يسمح 
، خاصة و أن الشروط المحددة في هذين القائمتينلم يرد ذكرها و التي الطابع التعسفي 

، كل ذلك تحت رقابة المحكمة العليا على تطبيق قضاة لم ترد على سبيل الحصر همايف
الموضوع لهذه السلطة التقديرية

2
. 

 
عرف القضاء الفرنسي في تقدير الصفة التعسفية للشروط  ،على النقيض من ذلك

ف السلطة التقديرية للقاضي من الدور الكاش مامحل النزاع مرحلتين أساسيتين إنتقلت فيه
تميزت المرحلة الأولى بتقييد المشرع الفرنسي لسلطة القاضي في إلى الدور المنشئ، 

قد حاز القاضي الفرنسي على إعتراف ف الثانيةمرحلة الأما في ، مجال الشروط التعسفية

                                                 
1

  .152. الرفاعي، المرجع السابق، ص محمد أحمد محمد -
2

 .212. المرجع السابق، صبودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود،  -
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المبرمة بين المحترفين  دوالعقالتعسفية في شروط الصريح يمنحه سلطة واسعة في رقابة 
   .المستهلكينو غير المحترفين أو 

 
 :في تقدير الطابع التعسفي للشروط  القاضي سلطة تقييدمرحلة  -1

 أنالمذكور سابقا،  28-11القانون رقم  من 15المادة  مضمون يستخلص من

منح القاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفية الواردة في العقود يلم المشرع الفرنسي 
سلطة القاضي  ذلك فقد كانتل أو المستهلكين،ترفين و غير المحترفين حالمبرمة بين الم

دة في تقدير الطابع التعسفي للشروط المتنازع عليهامقيّ 
1

حيث تمثل دوره في إلغاء ، 
صادر عن مجلس الدولة و ذلك بعد إستشارة  الشروط التي تم تحديدها بموجب مرسوم

 .لجنة الشروط التعسفية
  

تقدير قاضي الموضوع سلطة  منح الفقه و القضاء حول تباين موقف نتيجة لذلك
و بالتالي إنقسموا إلى فريقين أحدهما يرفض فكرة  من عدمها،للشروط التعسفية  الطبيعة

رقم الشروط الواردة في المرسوم غير تلك سلطة على هذه الإعطاء القاضي الفرنسي 
يؤيد منح القاضي تلك ف، أما الفريق الآخر 2728مارس  11الصادر في  161-28

  .حتى و لو لم يصدر بها مرسوم تطبيقي ،طةالسل
 

تضاربت أحكام القضاء في هذه المرحلة حول تقدير الطابع التعسفي  ذلك، بناء على
، بين إتجاه يأخذ بالتفسير الضيق لنص المادة للشروط التي لم يرد مرسوم تطبيقي بشأنها

صدور مرسوم  تراطدون إشبالتفسير الموسع للنصوص القانونية، ، و آخر يميل لأخذ 15

 .تطبيقي لإعتبار الشرط تعسفيا
 

 : القاضي المضيق لسلطةالإتجاه  - أ

لقد إتجه جانب من الفقه الفرنسي
2
إلى رفض منح القاضي سلطة الرقابة على  

قد منح الحكومة وحدها ممثلة في  28-11الشروط التعسفية، حيث يرى أن القانون رقم 

و ذلك  ،لا كان الشرط يحمل الطابع التعسفي أم مجلس الدولة الفرنسي حق تقرير ما إذا 
من خلال إصداره مراسيم بهذا الصدد، و هو غير مقيد في ذلك إلا بإحترام المعايير التي 

المشرعجاءت بها 
3
. 

 

                                                 
1

و       المتعلق بحماية المستهلكين  2728جانفي  20المؤرخ في  28-11صدور قانون  ينبغي التذكير إلى أنه قبل -

، و حتى في للقانون المدني إعلامهم بالمنتوجات و الخدمات كانت سلطة القضاء مقيدة وفقا للقواعد العامة التقليدية
ازع بقيت سلطة القاضي مقيّدة في تقدير الطابع التعسفي للشروط المتنفقد  ،المرحلة اللاحقة على صدور هذا القانون

 .عليها
2

-  V. B. STARCK, Droit civil, Les obligations, Litec, 4
ème

 édi., 1989, n° 122, p. 172 ; PH. 

MALINVAUD, op. cit., p. 49 spec. p. 57 ; A. RIEG,  La lutte contre les clauses abusives des 

contrats, op. cit., p. 22 et s. 
3

المتعلق بحماية المستهلكين و إعلامهم بالمنتوجات  2728جانفي  20المؤرخ في  28-11من القانون رقم  15المادة  -
 .2771، و الذي تم إلغاؤه بعد صدور قانون الاستهلاك الفرنسي في و الخدمات
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أن دور القاضي يكمن من وجهة نظر الدستور في إقامة العدالة بين  من بالرغم 
لشروط التعسفية، ذلك أن إستناده على الأطراف، إلا أن دوره هذا مستبعد في مجال ا

لإلغاء الشرط غير الوارد في القائمة المحددة بموجب  -المذكورة أعلاه   15نص المادة 

  .غير كافي، و بالتالي يعتبر حكمه غير مؤسس -المرسوم
 

فضلا عن ذلك إستشهد جانب آخر من الفقه
1
السابقة على  ةبالمناقشات البرلماني 

المتعلق بحماية المستهلكين و  2728جانفي  20المؤرخ في  28-11م مصادقة القانون رق

إعلامهم بالمنتوجات و الخدمات
2

التي أظهرت أن المشرع الفرنسي يرفض منح و ، 
 .قضاة الموضوع سلطة تحديد الطابع التعسفي للشروط

 

لقد فسر بعض الفقه الفرنسي
3
 من خلالتقييد سلطة القاضي بمرسوم تنظيمي  

أن الشروط المحددة بموجب مرسوم من مجلس  على أساس، بنظام القوائم عالمشرتمسك 
الدولة قد صدرت بعد إستشارة لجنة مختصة في تقدير الطابع التعسفي للشروط التعاقدية 

لقاضي سلطة تقديرية بشأن الشروط غير اإذا منح  أما المحررة في عقود الاستهلاك، 
يشكل نوع كن أن يظهر له تعسفي في حين أنه يم فقد يلغي شرط  ،الواردة في المراسيم

من التوازن بالنظر إلى مجموع شروط العقد
4
. 

 
يشكل هذا التقييد وسيلة فعالة للحفاظ على الأحكام القضائية تأسيسا على ذلك، 

أن منح القضاء سلطة تقدير  لاسيما والموحدة في مختلف الجهات القضائية المختصة، 
من شأنه أن يولد تعارض في الأحكام القضائية لنفس الشرط،  ،الطبيعة التعسفية للشروط

و غير     قد يرى بعض القضاة أنه تعسفي بينما يعتبره البعض الآخر صحيح الذي 
 .تعسفي

 
عدم منح القضاة سلطة تقدير الطابع التعسفي ب موقفه  في المشرع الفرنسي يستند

التي لا  -تعلق بمسائل الواقع ي فيما اة السلطة التقديرية السيادية للقضمسألة إلى  ،للشروط
و      ،لا تخضع لرقابة محكمة النقض و التي -تخرج عن إطارها الشروط التعسفية 

قضاة الموضوعسلطة إزاءها إحلال سلطتها التقديرية محل المحكمة لا تملك  بالتالي
5
.  

 

                                                 
1

-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation ,op. cit., n° 146, p. 

142. 
2

الشروط  في مراقبةسلطة الروع التمهيدي المبدئي لهذا القانون يعترف بوضوح بإعطاء القاضي لقد كان المش -

سلطة القاضي في الرقابة و وصفها بعدم الدستورية، و كان ذلك  البرلمانية تم مهاجمةأثناء المناقشات لكن التعسفية، 
قضاء يتعارض مع مصالحهم، و بناء على ذلك ن منح سلطة الرقابة على الشروط التعسفية لللأ ،بإيعاز من المحترفين

  .بعد صدوره  سلطة القاضي في الرقابة على هذه الشروط 28-11قيّد القانون رقم 
3

- J. MESTRE, Vingt ans de lutte contre les clauses abusives, in Mél. FRANÇOIS TERRÉ, Dalloz, 

L’avenir du droit, 1998 , p. 679. 
4
- GUYON (Y), Droit des affaires, t. 1, Droit commercial général et société, Economica, 11

ème
 éd., 

2001, p. 995. 
5

 .12. المرجع السابق، ص بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود،  -
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سلطة أدى إلى تحكم ال ، قدمن تحكم القضاءالفرنسي خوف المشرع تيلاحظ أن 
التي بدلا من أن تتدخل تدخل إيجابي إكتفت بإصدار مرسوم واحد فقط،  ،التنظيمية
نصوص هذا المرسوم أنخاصة و 

1
ترديد  تعد في الواقع مجرد بل أنها ،تأتي بالجديدلم  

ه من قبل مجلس ؤلبعض الحلول التي سبق أن إبتدعها القضاء، و البعض الآخر تم إلغا
لسلطةالدولة بسبب عيب تجاوز ا

2
. 

 
-11المؤيد لهذا الموقف بالتفسير الضيق لنصوص القانون رقم  ءقد إستند القضال

رفض إبطال الشروط محل النزاع التي لم يرد بها  حيث، منه 15لاسيما المادة  28

إعتبرت بعض أحكام القضاء  و في هذا الصدد،مرسوم تطبيقي يعتبرها تعسفية، 
الفرنسي

3
و   حماية المستهلكين من الشروط التعسفية ب متعلقال 28-11أن القانون رقم   
لا يحتملان  ،الصادر تطبيقا له 2728مارس  11المؤرخ في  28-161رقم المرسوم 

سوى التفسير الضيق
4

 بسلطة، خاصة و أن هذا القانون يحتفظ للسلطة التنظيمية فقط 
يها، و كذا سلطة لشروط  و تحديد العقود التي يحظر إدراجها فلتقدير الصفة التعسفية 
فيتقيد قاضي الموضوع المختص بقائمة الشروط ، هذه الشروطتنظيم و تحديد و منع 

عن الطابع التعسفي للشروط  الكشفالتعسفية الواردة في هذا المرسوم التنظيمي، أثناء 
أخضع بعض القضاة إستبعاد الشروط التعسفية للمنع المسبق  بذلكو  .المعروضة عليه
 . االمحددة له سيمعن طريق المرا

 
 
 

نظرا لإلزامية الشروط التعسفية الصادرة بموجب مرسوم من مجلس الدولة 
سلطة تقديرية ةلقاضي إزاءها أيا يملكالفرنسي، فإنه يكون طبيعيا ألا 

5
، فحكمه في هذه 

يكون كاشف لوجود الصفة التعسفية للشرط و ليس منشئا لها لةالحا
6

نتيجة لذلك فقد ، 
الشروط  التي تقضي بأنقاضي في تطبيق شبه آلي للنصوص القانونية، حصرت سلطة ال

 .وحدها التي يمكن إعتبارها غير مكتوبةهي التي تكون محل مرسوم مجلس الدولة 
 

 : سلطة القاضيلالإتجاه الموسع   - ب

                                                 
1

  .سالف الذكر 2728مارس  11المرسوم رقم المؤرخ في  -
2

 .12. عسفية في العقود، المرجع السابق، صكافحة الشروط التبودالي محمد، م  -
3

-  V. C.A. Aix-en-Provence, 20 mars 1980, D. 1982, p. 131, note PH. DELEBECQUE ; Cass. Civ. 

1
re
 , 19 janv. 1982, D. 1982, p. 457, note C. LARROUMET ; C. A. Paris 22 mai 1986, D. 1986, J. 

P., p. 563, note PH. DELEBECQUE  ; G. PAISANT, De l'efficacité de la lutte contre les clauses 

abusives ( à propos d'un arrêt de la cour de Paris du 22 mai 1986), D. 1986, Chron., p. 299. 

4
-  PH. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes juridiques des relations 

économiques, op. cit., n° 124, p. 145. 
5

ن الشروط التي صدر بها مرسوم يعتبرها تعسفية لا خلاف بشأنها من حيث سلطة القاضي، حيث يكمن دوره في إ -

هذا المرسوم إذا ما عرض عليه نزاع بين المحترف أو غير المحترف و المستهلك، و رأى أن الشرط محل  تطبيق
 . هو الدور الطبيعي للقاضي في تطبيق القانون النزاع يندرج تحت طائلة هذا المرسوم، و

6
 .111. ، ص511عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، رقم   -
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 ،في منح القاضي صراحة سلطة إبطال الشروط التعسفية المشرع الفرنسي بادريلم 
 نتيجة لذلك، بموجب المراسيم الصادرة عن مجلس الدولة الفرنسي التي لم يتم تحديدها

ظهر الإشكال في حالة غياب صدور التنظيم لتحديد الشروط التعسفية، حيث ثار جدل 
 .فقهي و قضائي حول ضرورة صدور المرسوم و مدى ارتباط القاضي به

 
 المرسومإذا عرض على القضاء الفرنسي شروط لم تتضمنها القائمة الواردة في 

لشرط المتنازع يملك القاضي سلطة تقدير الطابع التعسفي لهل فلشروط التعسفية، لالمحدد 
ألا و هو معيار إستغلال المحترف لسلطته  ،عليه وفقا للمعيار العام للشرط التعسفي

الحكومة من الناحية العملية لم  لاسيما و أن  ميزة مفرطة؟ الاقتصادية للحصول على
  .في تحديد الشروط التعسفية إلا مرة واحدة سلطتهاتمارس 
 

يرى أنصار هذا الاتجاه
1

لقاضي أن يبادر بإلغاء الشروط المعتبرة ل ه يمكنأن 
 ،بشأنها ، حتى و لو لم يصدر مرسوم تطبيقيوفق المعيار العام للشرط التعسفيتعسفية 

يعي عن دور القاضي في هذا الصدد بوصفه القاضي الطب إذ لا يمكن الاستغناء
الشرط الجزائي،  فيما يخصعلى دور القاضي  ،، و قد إستندوا في موقفهم هذاللمنازعات

فلا مبرر من منعه من التدخل  في  ،التدخل في صدد الشرط الجزائي بإمكانهفمادام 
  .مجال الشروط التعسفية

 
 
 
 
 

منح القاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفية في يلم  المشرعبالرغم من أن 
طبقا  ،هذه الشروطيمنعه صراحة من إلغاء  لمغياب مرسوم تطبيقي، لكنه في المقابل 

العامة في القانون المدني للأحكام
2

، أو بالتأسيس مباشرة على مفهوم التعسف في 
إستعمال الحق

3
. 

 
لم يمنع القضاء من تقدير الطابع  ،صراحةعدم إعتراف المشرع الفرنسي  إن

و ذلك المذكور آنفا،  28 -11من قانون  15على نص المادة  التعسفي للشرط بالاستناد

ظهر إتجاه قضائي حيث حتى في حالة عدم صدور مرسوم يحددها،
4
إستبعد التفسير  

                                                 
1

- V. G. BERLIOZ, Droit  de consommation et droit des contrat, J.C.P., 1979, I, 2954, n° 24 ; J. 

GHESTIN, L’annulation des clauses abusives par le juge en droit français, op. cit., n° 02, p. 204 ; 

J. P. GRIDEL, op. cit. , p. 156. 
2

من نفس  2215الذي يستوجب تنفيذ العقود بحسن النية، و كذلك المادة . ف.م.من ق 2211طبقا لنص المادة   -
 . وفقا لمبادئ العدالة القانون التي نصت على أن الاتفاقات لا تلزم فقط بما هو وارد فيها، و لكن تشمل الملحقات

3
- ANNE SINAY-CYTERMANN, La commission des clauses abusives et le droit commun des 

obligations, R.T.D. Civ. 1985, n° 75 et s. ; J. GHESTIN, L’abus dans les contrats, op. cit., p. 383.  
4 - V. Cass. Civ. 1re , 16 juillet 1987, D. 1988, , p. 49 , note J. CALAIS-AULOY ; C.A. Angers, 16 

déc. 1987, D. 1988, chron. P. 254, note G. PAISANT ; Cass. Civ. 1
re
 , 25 janv. 1988, D. 1989, p. 

253, note P. MALAURIE. 
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من أجل إعطاء  لهذه المادةفتح المجال أما التفسير الموسع  و ،الضيق لإرادة المشرع
الأمر  ،حلا لمرسوم تطبيقيالقاضي سلطة الرقابة على الشروط التعسفية التي لم تكن م

صدور   دون إشتراط، تعسفية التي تتصف بأنهاالشروط  إلغاءالحكم بب الذي سمح للقضاة
بشأنهامرسوم تطبيقي 

1
.  

 
 :تقدير الطابع التعسفي للشروط  القاضي في سلطةبمرحلة الإعتراف  -2

 
بمنح  إلى الإعتراف ،إتجهت محكمة النقض الفرنسية  هذا الركود التشريعي  مأما

 مرسوم تطبيقي يصدرالتي لم  ،قاضي الموضوع سلطة تقدير الطابع التعسفي للشروط
تكريس هذا الاعتراف من قبل المشرع الفرنسي على إثر  و ذلك قبل أن يتم، يحددها

 . تعديله لقانون الاستهلاك
 

 : يالإعتراف القضائ - أ

الطابع التعسفي بسلطة القاضي في تقدير  مر إعتراف محكمة النقض الفرنسيةلقد 
بثلاثة مراحل - هاغياب المرسوم الذي يمنع معحتى  - للشروط

2
القضاء استمد حيث  : 

بالكنايةفي بادئ الأمر سلطة الهذه 
3

  allusion) (parثم ضمنا ،
4
 (implicitement)،     و

أخيرا اعترف له بها صراحة
5
 (explicitement). 

 
للقضاء بهذه السلطة، يجوز له إستنادا بناءا على إعتراف محكمة النقض الفرنسية 

إلى النص القانوني و في غياب أي مرسوم، أن يبسط رقابته  على الشروط التعسفية، 
من العقود المبرمة بين المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين هاستبعادلإ

6
و بهذا . 

ان يؤمن بسلطة الإعتراف تكون محكمة النقض قد إستجابت لموقف الفقه الفرنسي الذي ك
الطابع التعسفي قاضي الموضوع في التفسير و الاجتهاد، و من هنا بدأ الإشكال في تقدير 

  .للشروط

                                                 
1

- V. PH. MALINVAUD, Droit des obligations, Les mécanismes juridiques des relations 

économiques, op. cit., n° 124, p. 145 ; J. MESTRE, Vingt ans de lutte contre les clauses abusives, 

op. cit., p. 680. 
2
- V. H. CAPITANT, F. TERRÉ et Y. LEQUETTE, Clauses abusives, Interdiction, Pouvoir du 

juge in Les grands arrêts de  la jurisprudence civile, t. 2, obligations, contrats spéciaux, sûretés, 

11
ème

  éd., 2000, n° 8, p. 60 ; A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 10, p. 247 : « la Première 

Chambre a ici levé toute ambigüité quant à sa volonté d’autoriser les juges du fond à annuler les 

clauses abusives en l’absence de tout décret d’interdiction. La Cour de Cassation a tenu compte de 

l’échec de la voie réglementaire. » 
3

- V. Cass. Civ. 1
re
 , 16 juillet 1987, D. 1988,  p. 49, note J. CALAIS-AULOY. 

4
- V. Cass. Civ. 1

re
 , 06 décembre 1989, R.T.D. Civ. 1990, p. 277, obs. J. MESTRE.

  

5
- V. en ce sens  M.-L. IZORCHE, Clauses abusives in Grands arrêts du droit des affaires, D. 

1995, n° 30, p.57 et s. ;  

Cass. Civ. 1re , 14 mai 1991, R.T.D.civ. 1991, p. 516, obs. J. MESTRE ; D. 1991, p. 449, note 

GHESTIN ; Cass. Civ. 1
re
 , 26 mai 1993, R.T.D.Civ. 1994, p. 97. 

6
-  V. J. CARBONNIER, op. cit., n° 996, p. 2060. 
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 الطابع التعسفي للشرط بين الظروفتردد القضاء الفرنسي في تقدير  لقد

 في الفترة ما بين صدور القانون، هالاقتصادية المحيطة بإبرام العقد، و الطبيعة القانونية ل
المتعلق بحماية المستهلكين و إعلامهم  2728جانفي  20المؤرخ في  28-11رقم 

 2775فبراير  02المؤرخ في  76-75بالمنتوجات و الخدمات، إلى صدور القانون رقم 

في بعض الحالات أن المكانة الاقتصادية قضى حيث ، المعدل لمفهوم الشرط التعسفي
له بتحرير شروط تعفيه من المسؤولية، بحيث  تسمح ،التي يتمتع بها المحترف في السوق

تخدم مصلحته على حساب المتعاقد الآخر
1

في حالات أخرى ، بينما تمسك القضاء 
لتقدير الميزة المفرطة التي يتمتع بها ( عقد إذعان)بالطبيعة القانونية للعقد المبرم 

المحترف
2
. 

 
في نفس السياق أكدت محكمة النقض الفرنسية

3
القانونية للعقد لتقدير على الطبيعة  

لا جدوى من : " القدرة الاقتصادية التي ترتب ميزة مفرطة للمحترف، حيث أعلنت أنه 
إثبات تعسف في السلطة الاقتصادية إذا تبيّن أن الشرط المتنازع عليه قد ورد في عقد 

عن الأخذ بهذا الاتجاه رغم توفر عقد في بعض الأحيان  تقد عدل كانت  إنو ، "إذعان
الإذعان

4
. 

 
كما طبق القضاء الفرنسي

5
ط التعسفية المحددة بموجب والشرفي حالات أخرى  

من قانون الاستهلاكضمن الجانب التنظيمي  المدرجةمرسوم من مجلس الدولة، و 
6
،  

التي تعتبر تعسفيا شرط الإعفاء أو التقييد من حق المستهلك في الحصول على التعويض 
 .لأحد إلتزاماته التعاقدية في حالة عدم تنفيذ المحترف

 
يتضح من مجموع أحكام و قرارات الجهات القضائية الفرنسية لكن

7
الصادرة بعد  

ظاهر في التوازن الختلال الإ بمعيارتمسكها ، 2775تعديل قانون الاستهلاك سنة 

 للمحترف و لا علىالاقتصادية  القوةو بذلك لم يعد يستند قاضي الموضوع على  العقدي،
في ظل القانون  عة القانونية للعقد لحذف الشروط التعسفية كما كان معمول به سابقاالطبي

 .القديم

                                                 
1
- V. Cass. civ. 1

re
 , 6 décembre 1989, D.1990, p. 289 ; Cass. civ. 1

re
 , 24 février 1993, D.1994, p. 

6 ; Cass. civ. 1
re
 , 31 janvier 1995, D.1995. Som., p. 229.  

2
-  V. C.A. Grenoble, 13 juin 1991, J.C.P. 1992, 21819, note G. PAISANT. 

3
-  V. Cass. Civ. 1

re
, 6 janvier 1994, J.C.P. 1994, II, n° 22237 ; R.T.D. Civ. 1994, p. 601, obs. J. 

MESTRE. 
4
- V. Cass. Civ. 1

re
 ,  12 mars 2002, Bull. 2002, I ,n° 92,  p. 71 ; Cass. Civ. 1

re
 ,  01 février 2005, 

Bull. civ. 2005, I, n° 64 : « le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion 

ne suffit pas à démontrer qu'une clause a été imposée par un abus de puissance économique. » 
5

-  V. T.G.I. Paris, 21 février 2006, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm  
6
-V. Art. R.132-1 c. consom. f. modi. par le Déc.  n° 2009-302 du 18 mars 2009 portant application 

de l'article L. 132-1 du code de la consommation. 
7 - V. V. Cass. Civ. 1re, 19 juin 2001, J.C.P. 2001, édi. E., p. 1958 ;  C.A. Grenoble, 04 février 2004, 

http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm ; Cass. Civ. 3
ème

, 10 juin 2009, http://www.clauses-

abusives.fr/juris/ 
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لقد مارست محكمة النقض

1
رقابتها حول تحديد الشروط التعسفية من قبل قضاة  

الموضوع
2

، و إن كانت هذه الرقابة من شأنها أن تؤدي إلى نوع من التوحيد في معايير 
ي استقرار المعاملات الاستهلاكية التي تربط بين المستهلك و يساهم فقد التقدير، مما 

المحترف، إلا أنها أثارت تساؤل بعض الفقه
3
إزاءها، خاصة و أن محكمة النقض قد  

لا يخضع  الذيمسألة تقدير تجاوز الشرط الجزائي للسلطة التقديرية للقاضي،  أسندت
 .تعسفي للشرط  خاضعة لرقابتهافيها للرقابة، في حين إعتبرت مسألة تقدير الطابع ال

 
 
 
 

 

 
 : الإعتراف التشريعي - ب

كافية للمكافحة الشروط التعسفية، و أمام عجز  وسيلةوجود مرسوم واحد ليس  إن
الشروط هذه ، كان ينبغي أن يتم تحويل سلطة إلغاء أنذاك في حظرها السلطة التنظيمية

إلى القضاة
4
تي تمخض عنها الاعتراف دفعت تطورات الإجتهادات القضائية ال حيث ،

 .الفرنسي إزائها إلى تغيير موقف المشرع بسلطة القضاء في رقابة الشروط التعسفية
 

صراحة لقضاة الموضوع بسلطة بالإعتراف   محكمة النقض الفرنسية لقد بادرت
هذا الاجتهاد القضائي تشريعيا يتجسدو ذلك قبل أن ط، وتقدير الطابع التعسفي للشر

5
 

بالشروط التعسفية في العقود لأوروبية المتعلقة لتعليمة اي المشرع الفرنسي لتبن على إثر

                                                 
1

، حيث ألزمت للشرط مسألة قانونية تخضع لرقابتها  إعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن تقدير الطابع التعسفي -
 :القضاة بتسبيب الحكم لتبيين المعايير الذي تم الإستناد عليها 

V. Cass. Civ. 1
re
 , 26 mai 1993 R.T.D.Civ. 1994, p. 97 ; Cass. Civ. 1

re
 , 06 janvier 1994, J.C.P. 

1994, II, 22237, note G. PAISANT ; Cass. Civ. 1
re
 , 7 juillet 1998, Bull. n° 240 ; Cass. Civ. 1

re
 ,19 

juin 2001, Bull. n° 181 ; Cass. Civ. 1
re
 , 26 février 2002, Bull. n° 71. 

2
 :روبية  في قرارها و هذا ما يتناقض مع موقف محكمة العدل الأو -

 C.J.C.E., 27 juin 2000, R.T.D. Civ. 2000, p. 939, obs. J. RAYNARD. 
3

- V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 11, p. 247 : «  la Cour de Cassation ne risque -t-elle 

pas de devenir un troisième degré de juridiction ? Et cette  surprise  se double de la contradiction 

avec la jurisprudence sur les clauses pénales. » 
4
- P. LE TOURNEAU et L. CADIET, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, coll. 

DALLOZ ACTION, 2000-2001, n° 1086, p. 264. 
5

-  V. Art. 4 du déc n° 93-314 du 10  mars 1993 et l'art. L.132-1 al. 2 avant  sa modification par la 

loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, J.O.R.F. n°0181 du 5 août 2008, p. 

12471. 

Art. L.421-1 al. 2 c. consom. f. et  l'art. L.141-4 c. consom. f. issu de la loi  n°2008-3 du 3 janvier 

2008 :«Le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de 

son application.» 
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المبرمة مع المستهلكين
1
قانون الاستهلاك الفرنسي  في و إدماجها 2771سنة  الصادرة 

  .المعدل لقانون الاستهلاك 2775فبراير  02المؤرخ في  76-75رقم  بموجب القانون

 
المدرجة في  طوتقدير الطابع  التعسفي  للشر أصبح القضاء يستند في تبعا لذلك،

 : على  عدة وسائل العقود المبرمة بين المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين
 

إحدى القائمتين منصوص عليه في  ،المعروض على القاضيكان الشرط  إذا
صادر عن مجلس الدولةال  لمرسوما بموجب تينالمحدد

2
بعد إستشارة لجنة الشروط  

بالتالي يعتبر  ، وللطابع التعسفي هأثناء تقديربتطبيق هذا المرسوم  يلزم  فإنهتعسفية، ال
 .و يتم إلغاءه بطريقة تلقائية  بواسطة القاضي" لم يكن مكتوبا هكأن"الشرط التعسفي 

 

 
يجوز عدم وجود الشرط التعسفي المتنازع عليه في القائمتين،  أما في حالة  -

إذا رتب إختلال ظاهر في  أي  للمعيار العام،سفية وفقا للقاضي تقدير الصفة التع
لجنة الشروط التعسفية رأيأو طلب  ،التوازن العقدي

3
بتوصياتها،  الاسترشادو أ 
أو بالرجوع إلى قواعد القانون المدني المتعلقة بالتفسير

4
و إن كان غير ملزم بها  ،

جميعا
5
.  

 
قضى القضاء الفرنسيشرع الصادر من قبل المتكريسا لهذا الاعتراف      

6
و   بإلغاء  

و   إستبعاد العديد من الشروط التعسفية لكونها تشكل إختلال بيّن في التوازن العقدي، 
 ..(ف.إ.ق L. 132-1 ) ذلك تطبيقا للنص القانوني

 

                                                 
1

حيث الشروط التعسفية،  مكافحةن وسائل أمرونة كبيرة بش لدول الأعضاءل ةالأوروبي ةالتوجيه لقد منحت هذه -

في العقود المبرمة  استعمال الشروط التعسفية لمنع و حظرئمة والفعالة الوسائل الملاكل لهذه الدول أن تتخذ  أجازت
 . منها 5لمادة ل ، طبقابين المحترفين و المستهلكين

2
أبقى  الاعتراف للقاضي بسلطة تقدير الطابع التعسفي للشروط، التي كانت قاصرة على الحكومة، فقدبالرغم من  -

  .عن طريق مراسيم مجلس الدولة بإستبعاد و إلغاء الشروط التعسفية المتعلقالفرنسي على نظام اللوائح القديم  المشرع
3

مارس  20الصادر في  121-71رقم لقد تم إسناد لجنة الشروط التعسفية الفرنسية مهمة استشارية بموجب مرسوم  -
بح بإمكانه طلب ، و بناء على ذلك عزز المشرع الفرنسي دور القاضي في مكافحة الشروط التعسفية، الذي أص2771

رأي لجنة الشروط التعسفية حول الطابع التعسفي للشرط محل النزاع بمناسبة نظره للدعوى، و إن كان هذا الرأي غير 
  .ملزم للقاضي لكن غالبا ما يأخذ بآراء لجنة الشروط التعسفية

V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit. n°11, p. 147. 
4

التي تحدد للقاضي طرق   من القانون المدني الفرنسي 2261و  2261و كذا  2262إلى  2561لاسيما المواد من  -
  .التفسير من أجل تقدير الطابع التعسفي

5
- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 557, p. 577. 

6
- V. Cass. Civ., 1

re
 , 10 février 1998, D. 1998, n° 9, I.R., p. 68 ; Cass. civ. 1

re
 , 17 mars 1998, n° 

96-11.593, Bull. Act., Lamy Droit Economique, juin 1998, p. 1. 
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 يفيد فيوسائل التي يستند عليها القاضي في تقدير الطابع التعسفي للشرط الن تعدد إ
وط الملغيةتوسيع قائمة الشر

1
ة للمستهلك في يفعالأكثر مما يساهم في توفير حماية ، 

مواجهة الشروط التعسفية
2
. 

 

الألماني موقف المشرعأما فيما يخص 
3

تقدير  بسلطةلقاضي ل، فقد اعترف بدوره 
 .و الحكم ببطلانها السوداء و الرمادية لشروط المحددة في القوائملالطابع التعسفي 

  
  روط التعسفيةالشإثبات  : نياثا
 

بإثبات الطابع التعسفي للشروط، لكن صراحة لم يلزم المشرع الجزائري المستهلك 
، و كذلك القائمة 01-01من القانون رقم  17بالرجوع إلى القائمة المدرجة في المادة 

المحددة بموجب التنظيم
4

، يتضح أن المشرع قد إفترض فيها الطابع التعسفي، مما يؤدي 
 .هلك من إثبات الطابع التعسفي لهاعفاء المستلإ

 
 سواء تلك  -القائمتين تأسيسا على ذلك، يمكن القول بأن الشروط الواردة في 

تعتبر شروط تعسفية بطبيعتها، لذلك فإن المتعاقد  –المحددة قانونا أو عن طريق التنظيم 
التي لم يرد  غير ملزم بإثبات طابعها التعسفي، أما بالنسبة للشروط( المستهلك)المتضرر 

ذكرها في هذين القائمتين، فيقع على المستهلك عبء إثبات الطابع التعسفي لها، و ذلك 
 ".البيِّنة على من إدعى " وفقاً للقاعدة الثبوتية  

 
 الطابعفقد كان يلقي على المستهلك عبء إثبات أما بالنسبة للمشرع الفرنسي، 

التي تم إلغائها و بقانون الاستهلاك الفرنسي الواردة في القائمة الملحقة للشروط التعسفي 
 .مؤخراً 
 

الفرنسيلمشرع الأخير لتدخل البعد  لكن
5
الذي منح بموجبه لمجلس الدولة سلطة  
إعتبر ففرق بين نوعين من الشروط، إصدار قائمتين من الشروط التعسفية، يلاحظ أنه 

و     بة قرينة قانونية قاطعة، الطابع التعسفي للشروط الواردة في القائمة السوداء بمثا أن
، يعفى المستهلك من تقديم الدليل على الطابع التعسفي لهذه الشروط المتضرر منهابالتالي 

فترض أنها تعسفية، مما يعني أنها بمثابة إ فقدالشروط المذكورة في القائمة الرمادية  أما
عدم ترتيبها لإختلال  من قبل المحترف، و ذلك بإثبات قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس

 . في التوازن العقدي
 

                                                 
1

-  V. A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 14, p. 249. 
2

 . 125. ،  ص1002، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنةشهيدة قادة، المسؤولية المدنية للمنتج،   -
3

 . المتعلق بالشروط العامة للعقود 2726ديسمبر  07من القانون الألماني الصادر في  1المادة  -
4

  .سالف الذكر 106-06من المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -
5

-  V. Art. L.132-1 al. 2 et 3 c. consom.  f. modi. par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de 

modernisation de l'économie 
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نتيجة لذلك، أصبح موقف المشرع الفرنسي يتفق مع نظيره الألماني الذي كان 
بتقديم الإثبات للطابع ( المدعي)المستهلك تلزم سباقا في تبني القائمة السوداء التي لا 

 التعسفي للشرط
1
. 

 
 في العقودوط التعسفية الشرإدراج  الجزاء المترتب على  : لثاثا      

 
سواء من قبل المستهلكين أو إليه إن القضاء و هو بصدد نظره الدعاوى المرفوعة       

حماية المستهلكين، يملك سلطة توقيع الجزاء المناسب على الشروط التعسفية  جمعيات 
طابع المدرجة في العقود المبرمة بين المستهلكين و المحترفين، إذا ثبت له أنها تحمل ال

 .التعسفي، و ذلك طبقا لما يقضي به القانون
 

يتنوع الجزاء المترتب على إدراج  الشروط التعسفية في العقود، بين جزاء مدني 
 يتضمنو جزاء جنائي  ،يتمثل في الحكم ببطلان الشرط الذي يكتسي الطابع التعسفي

م القانونية المتعلقة الأحكاتطبيق العقوبات المقررة قانونا على المحترف نتيجة إخلاله ب
 . بمكافحة هذه الممارسات التعسفية

 
 
 

 
 ( :البطلان)الجزاء المدني  -1

بمجرد ثبوت وجود الشروط التعسفية في العقود المبرمة بين المستهلكين         و 
حول مصير هذه الشروط و كذا مصير العقد عموما، الأمر  لالمحترفين، يثور التساؤ

لتحديد طبيعة هذا القواعد العامة في ظل غياب نص صريح، الذي يقتضي الرجوع  إلى 
 .البطلان و نطاقه

 
 :طبيعة البطلان

المقررة في  إستناداً على الأحكام القانونية المتعلقة بالممارسات التعاقدية التعسفية
سابق الذكر، يتضح أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على  01-01القانون رقم 

التعسفي،  فما هي طبيعة الجزاء المدني المترتب على هذه  الجزاء المدني للشرط
 .الشروط
 

لقد منع المشرع الجزائري العون الاقتصادي من تضمين العقد المبرم بينه و بين 
القانون المحدد للقواعد المستهلك الشروط المعتبرة تعسفية، سواء المنصوص عليها في 

المطبقة على الممارسات التجارية
2

محددة بموجب التنظيمأو تلك ال، 
1

، و ذلك حرصا منه 

                                                 
1

 .218 .دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص، بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود  -
2

  .المذكور سالفا 01-01من القانون رقم  17المادة  -
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على حماية المستهلك في علاقاته مع العون الاقتصادي، و تحقيقاً لشفافية و نزاهة 
الممارسات التجارية، و بالتالي يعتبر بطلان الشرط التعسفي أفضل عقوبة يمكن تطبيقها 

ادئ شفافية على هذه الشروط، بوصفها ممارسات تعسفية مخالفة تماماً لقواعد و مب
 .الممارسات التجارية

 
منح القاضيالهدف من إن 

2
سلطة إلغاء الشروط التعسفية الواردة في العقود  
حماية التوازن العقدي المختل إثر إدراج هو  ،المبرمة بين المستهلكين و المحترفين

الشروط التعسفية في هذه العقود، بمفهوم المخالفة فإن القاضي سيعمل بموجب هذه 
طة على إعادة التوازن الاقتصادي في حالة اختلالهالسل

3
، وكل ذلك يصب في سبيل 

إرادة الطرف الضعيف حرة وغير خاضعة لعوامل  حتى تبقى ،تحقيق العدالة القانونية
 . النفوذ الاقتصادي والاستغلال من قبل الطرف القوي

 
قاضي هو إعتبر المشرع الفرنسي الشرط التعسفي كأنه غير مكتوب، و بما أن ال

الوحيد المختص بتكييف الشرط عند نظره الدعوى، فإنه عندما يحكم بتعسفية الشرط 
لا يرتب أي أثر، كأنه غير موجود أساسا في العقد يقضي بإعتباره غير مكتوب أي

4
، و 

 .بالتالي لا يمكن للمحترف التمسك أو الادعاء به
 

 المناسب للشروط التعسفية هو الجزاء (l’élimination)يرى بعض الفقه أن الإلغاء 
و هو ما استعمله القضاء الفرنسي الذي استمده بدوره من المدرجة في عقود الاستهلاك، 

أحيانا  5و ما يليه من القوانين اللاحقة به، كما يستعمل بعض الفقه 28-11القانون رقم 
يستعمل البعض الآخر بينما، (la prohibition) مصطلح الحظر

6
 le) ابةعبارة سلطة الرق 

pouvoir du contrôle) ، جانب آخرفي حين يميل
7

 مصطلح البطلانلاستخدام  

(l’annulation)
8
. 

 

                                                                                                                                                    

-
1

 .المذكور آنفا 106-06من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  
2

، أو تلك المنصوص عليها في  01-01من القانون  17المادة لا يملك القاضي إزاء الشروط التعسفية الواردة في  -

أما الشروط التي لم يرد ذكرها في القائمتين فبمكن للقاضي أية سلطة تقديرية،  106-06من المرسوم التنفيذي  5المادة 

ذلك بخلاف و تقدير طابعها التعسفي لكن إستنادا على معيار الاختلال الظاهر بين حقوق و إلتزامات أطراف العقد، 
يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة تتمثل في تعديل حيث   .(ج.م.ق 220المادة )ني لقواعد العامة في القانون المدا

و ليست   عن ذلك تعتبر هذه السلطة جوازية الشرط التعسفي مع الإبقاء عليه، أو إعفاء الطرف المذعن منه، فضلا
الرخصة المخولة له من قبل المشرع بالرغم من وجود شروط تعسفية  وجوبية، إذ يمكن للقاضي  أن لا يستعمل هذه

 .في عقد الإذعان
3

- Y. REINHARD et J.-P. CHAZAL, Droit commercial, Litec, 6
ème

  éd., 2001, n° 247, p. 191. 
4

- V. J.-L. AUBERT,  Droit des obligations, Le contrat, Dalloz, coll.  Connaissance du droit, 2
ème

 

éd., 2000, p. 93 ; Y. REINHARD et J-P.CHAZAL,  op. cit., n° 247, p. 191 ; J. BEAUCHARD, op. 

cit., p. 350 : «  la clause abusive est réputée non écrite. C'est-à-dire qu’elle ne peut recevoir aucun 

effet et qu’il n’ya pas à en tenir compte. Elle est inexistante. » 
5

- A. SINAY-CYTERMANN, op. cit., n° 14, p. 248. 
6

- Y. GUYON, Droit des affaires, t. 1, A.S.M.P., 1988, p. 871. 
7

 .112. الرفاعي، المرجع السابق، صمحمد أحمد محمد  -
8

 . 121. شهيدة قادة، المرجع السابق،  ص -
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على أنها " كأنها غير مكتوبة"لقد ذهب غالبية الفقه الفرنسي إلى تفسير عبارة 
 باطلة، و لكنهم إختلفوا حول نوع البطلان هل هو مطلق أم نسبي؟

 
إتجه البعض

1
لان المقصود هنا هو البطلان المطلق، و هو يمثل إلى إعتبار أن البط 

جزاء فعالا للمستهلك، فهو يتيح الفرصة لجمعيات حماية المستهلكين  لرفع دعاوى حذف 
الشروط التعسفية، لكن هذا البطلان المطلق يؤدي إلى حرمان المستهلك من الاستفادة من 

نها، و هو ما يتعارض مع السلعة أو الخدمة محل العقد الباطل، و التي لا غنى له ع
 .مصلحته
 

خلافا لذلك ذهب البعض الآخر
2
إلى القول  بأن البطلان المقرر في النص القانوني  

ذلك أن إعتبار الشرط التعسفي كأن لم يكن، يؤدي  إلى بطلان  هذا هو البطلان النسبي، 
يكون نسبيا  الشرط فقط و ليس العقد، و بالتالي فإن البطلان الذي يترتب في هذه الحالة

أي جزئيا و ليس مطلقا
3
بحيث لا يجوز التمسك به إلا من جانب المستهلكين فقط، لأنه   ،

مقرر لمصلحهم و متعلق بالنظام العام، و يعد هذا الرأي هو الصائب على أساس أن 
إذ من شأنه أن يؤدي إلى  البطلان النسبي للشروط التعسفية يتلاءم   و مصلحة المستهلك،

العقد قائما مما يمكّنه من  الإستفادة من السلعة أو الخدمة إبقاء على
4
. 

 
يتحقق بطلان الشرط بهذه الصورة بمناسبة نظر القضاء لدعوى قد يرفعها أحد 

عند مطالبته بإلزام كما هو الحال  -سواء من قبل المحترف المتعاقدين ضد الآخر، 
طالبته بإلزام المحترف بتسليم أو من طرف المستهلك في حالة م -المستهلك بأداء الثمن 

الشيء المبيع أو أداء الخدمة، و بهذه المناسبة تتاح الفرصة أمام المستهلك للمطالبة 
بإستبعاد هذه الشروط التي ليست في صالحه

5
. 

 
بالنسبة لتقادم دعوى البطلان لوجود شروط تعسفية، فإنه يتم تطبيق نفس الأحكام 

ن المدني، و التي تم القياس عليها فيما يخص البطلان التقادم المنصوص عليها في القانو
لغياب البيانات الإجبارية، ألا و هي خمس سنوات من يوم معرفة أو إكتشاف وجود 

 .شروط تعسفية في العقد، و عشر سنوات من يوم إبرام العقد

 
ع إدراج الشروط التعسفية في عقود الإذعان نطالما أن المشرع الجزائري قد م

بين المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين، فهذا يعني أن سلطة القضاة في الحكم المبرمة 
ببطلان هذه الشروط يقتصر  فقط على الشروط الواردة في عقود الإذعان، و لا يشمل 

 . العقود التي تبرم عن طريق المفاوضة و المناقشة

                                                 
1

- J. GHESTIN et I.  MARCHESSAUX-VAN MELLE, Les contrats d’adhésion et les clauses 

abusives en droit français et en droit européen, op. cit., n° 63, p. 55. 
2
- N. REKIK, Les clauses abusives et la protection du consommateur, Etudes juridiques, n° 7, 

2000, p. 125. 
3

 .111. ، ص511السابق، رقم عمر محمد عبد الباقي، المرجع   -
4
-  V. LASBORDES, Les contrats déséquilibrés, t. II, P.U.A.M.,  2000, n° 661, p. 568. 

5
  .10 و 17 .صالمرجع السابق،  ،بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود  -
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جميع  على النقيض من ذلك يمنع المشرع الفرنسي وجود الشروط التعسفية في

أنواع العقود المبرمة بين المحترف و غير المحترف أو المستهلك، بحيث لا يشترط أن 
يكون العقد من عقود الإذعان، و بذلك يكون المشرع الفرنسي قد تجنب العديد من 

الصعوبات  كون أن عقود الإذعان تتسم بالغموض و عدم الدقة
1

، و طبقا للفقه الفرنسي
2
 

تهلك أو عدم قبوله للشرط التعسفي، فهو باطل طبقا لقواعد النظام فإنه لا يهم قبول المس
 .العام للحماية الذي يهدف إلى حماية المستهلك

 
 
 
 
 
 

 

 :نطاق البطلان  - أ

إن الحكم ببطلان الشروط التعسفية
3
حول ما إذا كان هذا البطلان  ةيثير إشكالي 

قاء العقد صحيحايشمل العقد ككل، أم أنه يقتصر على الشرط التعسفي فحسب مع ب
4
. 

 
لم يتطرق المشرع الجزائري لهذه المسألة، و بالتالي ينبغي الرجوع إلى أحكام 

 .القانون المدني في هذا الصدد، و بصفة خاصة إلى نظرية البطلان
 

بالبطلان النسبي كجزاء للشروط التعسفية يقتضي أن لا ينصرف البطلان  إن الأخذ
يقتصر على الشرط التعسفي فقط ، و بذلك يظل العقد المقرر إلى العقد برمته، و إنما 

، و هو ما يتفق مع أحكام القانون المدنيصحيحا
5
إذا كان العقد في : " التي تقضي بأنه  

شق منه باطل أو قابل للإبطال، فهذا الشق هو وحده الذي  يبطل، إلا إذا تبيّن أن العقد ما 
 ".للإبطال فيبطل العقد كله كان ليتم يغير الشق الذي وقع باطلا، أو قابلا

 
و عليه فإن القاضي إذا ما رفعت إليه دعوى من قبل المستهلك لإبطال الشروط 
التعسفية، فإما يحكم بإلغاء هذه البنود مع الإبقاء على العقد صحيح، أو إبطال العقد كله 

                                                 
1

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 179, p. 190. 

2
- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 191, p. 204. 

3
من القاضي إلزام  أن يطلبإن بطلان الشروط التعسفية لا يعني حرمان المستهلك من بعض حقوقه، بل يمكنه  -

رت شروط الفسخ، كما يمكنه طلب التعويض عن الأضرار إذا إقتضى الأمر المحترف بتنفيذ العقد أو  فسخه إذا تواف
 . ذاك

4
- N. REKIK, op. cit., p. 114. 

5
، و هو ما يعرف بنظرية إنقاص العقد المعروفة في .م.م.قمن  211، و التي تقابلها المادة .ج.م.قمن  201المادة  -

  .إطار الآثار العرضية للعقد الباطل
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الحل  و بذلك يتفق هذا إذا ما كان إلغاء هذه الشروط يحول دون صحة أو تنفيذ العقد،  
 . مع مصلحة المستهلكين

 
طبقا للتشريع الفرنسي

1
يترتب على توافر الصفة التعسفية للشرط إعتباره كأنه لم   

من ، مع إبقاء العقد قائما و صحيحا إذا أمكن أن يبقى دون الشروط الأخرى المتبقية يكن،
و   هنا يظهر أن البطلان المترتب على الشرط التعسفي ينصب على الشرط ذاته فقط

(بطلان جزئي) ليس كل العقد
2

فالهدف الحقيقي للمشرع الفرنسي من إقرار هذا الجزاء  ، 
هو استبعاد الأثر الضار للشرط التعسفي دون المساس بالعقد

3
و هو ما يتماشى و  ، 

مصلحة المستهلك الذي يسعى إلى الاستفادة من السلعة أو الخدمة محل العقد
4
. 

 
ن على الشرط التعسفي وحده، مع بقاء العقد صحيحا إن إقتصار البطلافي الواقع، 

يحقق هذا الجزاء المترتب منتجا لآثاره، يساهم في إرساء حماية فعالة للمستهلك، حيث 
على الشروط التعسفية قدر من الحماية للمستهلك، خاصة و أن هذا الأخير لم يقدم على 

نما بهدف إشباع حاجاته من إبرام العقد مع المحترف لكي يترتب بعد ذلك بطلانه، و إ
و من ثم فإن بطلان الشرط التعسفي هو أفضل حل  السلع أو الخدمات المعروضة عليه،

 .للمستهلك من بطلان العقد بكامله
 
إن البطلان الذي يمس العقد في حالة تضمنه شروط تعسفية يظهر جزاء غير  

و       حماية المستهلك، ملائم و لا يتوافق مع الهدف المرجو من قبل المشرع ألا و هو
إبطال الشرط التعسفي فقط،  معتقتضي حماية الطرف الضعيف إبقاء العقد قائما  عليه

المتعاقد من تنفيذه، ذلك أن بطلان العقد برمته يخدم المتعاقد القويالمستهلك لإعفاء 
5

 ،
مما يؤدي إلى إنتفاء الغاية من وجود نظام خاص لحماية المستهلك من الشروط 

عسفيةالت
6
. 

 
و   بعض بنود العقد ممنوعة  ه من ممكن أن تكونأن يجهلونإن أغلبية المستهلكين 

يعتقدون أنه مادام الشرط مطبوع فهو صحيح، و مادام أنهم وقعوا  ومحظور العمل بها، 
على العقد فهم مرتبطين و ملزمين بكل ما جاء فيه، و عليه فغالبا ما يتم تطبيق الشروط 

لة من قبل المستهلكين كما لو كانت صحيحةالتعسفية الباط
7
. 

                                                 
1

 .ف. إ.من ق L.132-1من المادة   8و  6لفقرة ا -
2
- V. LAMY droit économique, op. cit., n° 4323, p. 1501 ; J. BEAUCHARD, op. cit., p. 350 : «  la 

clause abusive est réputée non écrite…cette sanction n’affecte  que  partiellement le contrat. Seul le 

consommateur ou non-professionnel peut l’invoquer et le contrat subsiste, amputé de la clause 

abusive, à condition toutefois qu’il ne perde pas tout sens ou raison d’être  sans la clause 

litigieuse. » 
3

 .111. ، ص511عمر محمد عبد الباقي، المرجع السابق، رقم   -
4

- O. TOURNAFOND, op. cit., p. 130.   
5

 .117 .علي فيلالي، المرجع السابق، ص -
6 - N. REKIK, op. cit., p. 124. 
7

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 191, p. 206. 



268 

 

 
قد يكون بطلان الشرط في بعض الحالات عاملا لبطلان العقد الذي تضمنه، إذا أثر 

إلغاء الشرط التعسفي على مضمون العقد أو تنفيذه
1

، بالإضافة إلى ذلك يمكن أن  يترتب 
إلى إرادة الطرفين، و قد  بطلان العقد إما إستنادا إلى النصوص المتعلقة بالنظام العام أو

تضمن القانون المدني الفرنسي
2

في هذا الشأن بعض الحالات لبطلان العقد بمجرد  
إعلان بطلان الشرط الذي يتضمنه، و قياسا على ذلك يمكن القول أن بطلان الشرط 

كان التعسفي قد يؤدي إلى بطلان العقد بأكمله، إذا نص القانون على ذلك صراحة، سواء 
 .شرط مخالف للنظام العام، أو محظور قانوناال هذا

 
إذا أعلن القاضي الطابع التعسفي للشروط المتنازع عليها، حكم بحذفها من العقد 

المعروض عليه دون غيره من العقود المشابهة له
3

، غير أنه بهدف إعطاء حكم القاضي 
سي صراحة في بشأن تقدير الطابع التعسفي للشروط أكثر فعالية، إعترف المشرع الفرن

مشروع تعديل قانون الاستهلاك
4
 نعلى غرفتي البرلما 1006نوفمبر  21المقترح في  

يجوز للقاضي تقدير بصفة رسمية الطابع التعسفي : " بأنه  L.132-6الذي نص في مادته 
للشرط في المنازعات القائمة بين المحترفين و غير المحترفين أو المستهلكين، كما يجوز 

م ببطلان هذا الشرط في كل العقود المشابهة والمبرمة من طرف نفس للقاضي الحك
المحترف مع غير المحترفين أو المستهلكين، و أمره بإعلامهم بذلك بكل وسيلة مناسبة 

 ."تحت نفقته
 

يعتبر هذا الاقتراح وسيلة فعالة لمكافحة الشروط التعسفية في العقود المعروضة 
هة لها و المحررة من قبل نفس المحترف، ذلك أنه قد على القاضي و كذا العقود المشاب

يبادر المحترفين إلى إستبعاد هذه الشروط من نماذج عقودهم المقترحة على غير 
المحترفين أو المستهلكين، تخوفا من تعرض هذه النماذج للمطالبة القضائية من أجل 

                                                 
1
- O. CARMET, op. cit., p. 29.  

2
-   Art. 1172 , 1174  et 1591 du c. civ.f. 

3
- STÉPHANIE PORCHY-SIMON, op. cit., n° 212, p. 99 : « Le juge apprécie la clause  afin de 

savoir si elle crée un déséquilibre significatif au sein du contrat, mais sa décision n’ayant qu’une 

autorité relative de chose jugée, ne s’impose pas à une autre juridiction saisie d’une  clause 

identique. La jurisprudence de la Cour de cassation fait preuve en la matière d’une sévérité sans 

excès.» 
4
- Art. L. 132-6  c. consom. f. : « En cas de litige entre un professionnel et un non-professionnel ou 

un consommateur, le juge peut soulever d'office le caractère abusif d'une clause. 

Il peut déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par 

le même professionnel avec des non-professionnels ou des consommateurs et lui ordonner d'en 

informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié. » 

conformément à la jurisprudence communautaire et au principe de l'effet utile de la directive 

93/13/CE précitée, le projet de loi renforce les pouvoirs du juge en matière de lutte contre les 

clauses abusives… A cet effet, il est proposé d'aménager le chapitre II du titre III du code de la 

consommation relatif aux clauses abusives en créant une section 3 consacrée aux pouvoirs du juge, 

dans laquelle est inséré un article L. 132-6 nouveau reconnaissant au juge saisi cette possibilité. 

http://www.legifrance.gouv.fr/html/actualite/actualite_legislative/exp_protection_consommateurs. 

htm 
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مصادقة على هذا ، و بالرغم من ذلك لم يتم الحذف أحد شروطها و التشهير بخدماتهم
 .المشروع

 
أما بالنسبة لموقف المشرع الألماني

1
، فقد أعطى للقضاء سلطة الحكم إما بالإبقاء 
على العقد ساريا دون الشروط العامة إذا أمكن، مع تطبيق الأحكام القانونية على الشروط 

تملة نتيجة التعسفية في العقد، و إما الحكم ببطلان العقد إذا كان من شأن التعديلات المح
 .تطبيق الأحكام القانونية عليه، أن تنشئ على عاتق أحد طرفيه إلتزاما غير مقبول منه

حكام القانونية المتعلقة بحماية المستهلك من إثارة الأسلطة هل يملك القاضي      
 الشروط التعسفية من تلقاء نفسه؟

 
إثارة خرقها، لكون إن تعلق بعض القواعد القانونية بالنظام العام يقتضي وجوب  

القاعدة تكتسي صبغة آمرة سواء بالنسبة للمتعاقدين أو بالنسبة للقاضي، و يعتبر عدم 
ر أن الأمر يتعلق إثارتها من طرف محكمة الموضوع سبب للطعن بالنقض على اعتبا

 .بمسألة قانونية
 

قانون الاستهلاك إذا كانت قواعد
2

الصبغة الآمرة كأصل عام بالنسبة ب تتميز 
 .الصبغة الآمرة بالقاضيهذه يتمحور أساسا في علاقة ، فإن الإشكال للمتعاقدين

  
فهل يجوز للقاضي أن يثير تلقائيا بطلان الاتفاقات المخالفة للقواعد الآمرة 

 المرتبطة بالنظام العام؟
 

محكمة النقض الفرنسية إعتبرت
3
وإن  القانونيةخرق النصوص  ه لا يمكن إثارةأن 

بحيث لا يمكن للقاضي أن  ،إلا من طرف الشخص موضوع الحماية ،م العامبالنظا تتعلق
طالما أن عدم  ،يثير عدم مشروعية هذه الاتفاقيات من تلقاء نفسه التزاما منه بمبدأ الحياد

عن الحماية، لكن محكمة العدل الأوربية الشخص الإثارة يفيد تنازل
4
ذهبت في اتجاه  

لو لم  ارة بطلان الشروط التعسفية من تلقاء نفسه ومخالف معتبرة أنه يحق للقاضي إث
 .ذلك صراحةمنه يطلب الأطراف 

 
من شأنه دعم وتقوية حماية الطرف الذي تبنته محكمة العدل،  هذا الاتجاهإن 

من الحمائية،  القواعدعن طريق ضمان فعالية تطبيق  ،الضعيف في عقد الاستهلاك
تظهر حقيقية للمستهلك، حيث ضمان حماية لا غنى عنه لالذي التدخل القضائي  خلال

القواعد أن أغلب المستهلكين يجهلون بعض هذه في جدوى هذه الحماية القضائية  أهمية و

                                                 
1

 .المتعلق بالشروط العامة للعقود 2726ديسمبر  07من القانون  الألماني  الصادر في  6 المادة -
2

- V. Art. L.132-1 al. 9 c. consom. f. : «les dispositions du présent article sont d'ordre public.» 
3

-   V. Cass. Civ. 1
ère

 ,15 février 2000, Bull. civ., n° 49 ; Cass. Civ. 1
ère

, 23 nov. 2004, Bull. civ. n° 

287.  
4
- V. C.J.C.E., 27 juin 2000 ;  C.J.C.E., 21 nov. 2002 ; C.J.C.E., 04 juin 2009 ; C.J.C.E., 06 octobre 

2009, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm 
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ا من خلال المشرع في تفعيله يرغبمما يفوت عليهم الحماية التي  المقررة لحمايتهم،
 . التدخل التشريعي

  
للطرف  مساندانفسه يجعل منه الملاحظ أن منح القاضي سلطة التدخل من تلقاء 

والإنصاف تسعى إلى إزالة التعسف وتحقيق التوازن  ةلاإذا كانت مبادئ العد والضعيف، 
أن يكون هذا التدخل إجباريا متعلقا بالنظام العام  فهي تستلزم كذلكالاقتصادي في العقد، 
في مفهومه المطلق

1
يمكن ( طرافأي غير المرتبط بإثارة الأ)، فالتدخل القضائي الحر 

أن يساهم أيضا في تقوية الإرادة الواعية الصحيحة للطرف الأقل قدرة أو كفاءة عن 
 .طريق سد خلل عدم العلم الكافي بالقانون

 
، مما بمثابة الحد الأدنى للحماية النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك تعتبر

النصوص التي تنظم عقد ف، دون الحاجة إلى وجود نص خاص يقررها هاتطبق يقتضي
الاستهلاك تهدف في مجملها إلى حماية المستهلك بنصوص لا يجوز مخالفتها، إلا أن 
يكون ذلك لمصلحة المستهلك، أما إذا اتفق على مخالفتها لمصلحة العون الاقتصادي أو 

الاتفاق يكون باطلاهذا المحترف فإن 
2
. 

 

 :الجزاء الجنائي -2

 إلاالشروط التعسفية كجزاء لإدراجها في العقود،  بالرغم من أهمية  عقوبة بطلان
أنها غير كافية في حد ذاتها لمكافحة هذه الشروط ، فالإلغاء القانوني للشروط المعتبرة 
تعسفية ليس ردعا ماديا، حيث أثبت الواقع العملي أن هذه الشروط الممنوعة و الملغاة لا 

المستهلكين الذين يجهلون أنها تزال تدرج في عدد هام من العقود التي تعرض على 
 .باطلة
 

تبعا لذلك يطرح التساؤل حول أهمية الإعتماد إلى جانب الجزاء المدني المتمثل في 
إبطال الشرط التعسفي، جزاءا عقابيا للمحترفين المخالفين للأحكام القانونية يكمن في 

 ؟(الحبس و الغرامة)عقوبات جزائية 
 

لقد تبنى المشرع الجزائري
3
الاتجاه صراحة من خلال فرض عقوبة على  هذا 

    ،المتعلقة بالممارسات التجارية نتيجة إخلالهم بالأحكام القانونية الأعوان الاقتصاديين
إلى .  ج. د( 50.000)تتراوح من خمسين ألف مالية في غرامة  المتمثلة و  

 . ج. خمسة ملايين  د( 5000.000)

 

                                                 
1

-  B. FAGES et  J. MESTRE, L’emprise du droit de la concurrence sur le contrat, R.T.D. com.,  

1998,  p.71. 
2

- J. HEMARD, Droit de la concurrence et protection des consommateurs. Gaz. Pal. 1971, 2, Doc., 

p. 575. 
3

  .الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المذكور سالفا 01-01من القانون رقم  18راجع المادة   -
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ذكر، فإن القضاء المقصود هنا هو القضاء وفقا لمضمون النص القانوني سالف ال
الجنائي الذي ينفرد بتطبيق جزاء الغرامة، أما القضاء المدني فلا دور له في ظل غياب 

شير إلى الجزاء المدني و طبيعتهيأي نص 
1

 . 
 

إن تحديد عقوبة جنائية تطبق على العون الاقتصادي عند مخالفته لأحكام القانون 
ه، يساهم في ردعه من الممارسات التعسفية التي يفرضها على المذكور أعلا 01-01رقم 

المستهلك، كما يضع هذا الأخير في مأمن من الإنعكاسات السلبية لعقود الإذعان التي 
 .يستغل فيها العون الاقتصادي وضعيته المتميزة لفرض شروطه عليه

 
محترف في حق ال عقوبة جزائيةأما فيما يخص القانون الفرنسي فلم ينص على 

فقط ، و إنما إكتفى قوده التي يبرمها مع المستهلكينعفي  الشروط التعسفية الذي يدرج
بالجزاء المدني، و في هذا الإطار يرى جانب من الفقه الفرنسي

2
أن التشريع المتعلق  

بالشروط التعسفية لا يتلاءم مع العقوبات الجزائية، لكن يمكن تصور هذا النوع من 
  المحددة عن طريق مراسيم مجلس الدولةو شروط المعتبرة تعسفية الجزاء بالنسبة لل

تطبيقا للنص القانوني
3

، من خلال نص الحكومة في مراسيمها على غرامة تطبق على 
 .كل محترف في حالة المخالفة

 
 

إن عدم فرض المشرع الفرنسي لعقوبة جزائية على المحترف في حالة إخلاله 
الجهات القضائية من الحكم بالتعويض على المحترف في حالة بالأحكام القانونية، لم يمنع 

 .إذا رتب الشرط التعسفي الوارد في العقد ضرر على المستهلك
 

 رقابة القضاء الإداري على الشروط التعسفية  :الفرع الثاني      

 
المحددة لقائمة  يملك القضاء الإداري سلطة الرقابة على مدى مطابقة المراسيم

 ،بعد إستشارة لجنة الشروط التعسفية الصادرة عن مجلس الدولةو  ،عسفيةالشروط الت
 ،لقاضي الإداريا يملك  علاوة على ذلك (أولا.)تطبيقا للقانون الذي خول لها هذه السلطة

سلطة تقدير الطابع التعسفي للشروط الواردة في العقود المبرمة بين المرافق العامة 
 (ثانيا).تهلكين المرتفقينالصناعية و التجارية و بين المس

 
 رقابة القاضي الإداري على المراسيم المحددة للشروط التعسفية: أولا      

  

                                                 
1

   .212. بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -
2

- V. J.P. CHAZAL, Les clauses abusives, op. cit., n° 105, p. 18 : « la définition des clauses 

abusives, de par sa complexité et les incertitudes qui l’affectent, se prêterait mal à des sanctions 

pénales qui postulent la nécessité pour le législateur de définir des infractions en termes 

suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire. » 
3

  .ف. إ.من ق 1و  1الفقرة   L.132-1المادة  -
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مجلس الدولة التي يمارسها في رقابة تتمثل رقابة القضاء الإداري في هذه الحالة 
 للكشف عن وجود، الفرنسي على الشروط التي تم إعتبارها تعسفية بموجب المراسيم

المراسيم هذه  كانتإذا  مماالتحقق  من مجلس الدولةمما يسمح لطة من عدمه، للسلتجاوز 
للنص القانوني الصادرة تطبيقاً 

1
 .مطابقة له أم لا 

 
التعسفية  و تحديد أو تنظيم الشروط  منعللحكومة ل السلطة المخولة هذه بناء على
 صدر، ستهلكينالعقود المبرمة بين المحترفين و غير المحترفين أو الم المدرجة في

، وقد تضمن هذا المرسوم 2728مارس  11المؤرخ في  161-28المرسوم التنفيذي رقم 
المادة الأولى منه كانت محل طعن أمام مجلس الدولة مواد، 01

2
: ، حيث نصت على أنه 

المحترفين من جهة، و غير المحترفين أو المستهلكين من جهة بين في العقود المبرمة " 
من  15لفقرة الأولى من المادة لطبقا  -بإعتباره تعسفياً  محظوراً ن ، فإنه يكوأخرى

غير المحترف أو إذعان  يترتب عنهأو  موضوعهالشرط الذي يكون  -القانون المعني
و هو ما يعرف بشروط ، "غير مدرجة في المحرر الذي يوقعه لشروطالمستهلك 

الإحالة
3
. 
 

الشروط المدرجة  يمنع أنه ،رسومالم هذانص المادة الأولى من  يتضح من مضمون
المستهلك  يطلع عليهالم  التي بالإحالة إلى ملاحق أو وثائق أخرى غير مرفقة بالعقد، و

 .الذي وقع على العقد
 
، عملية الإحالة إلى شروط و ملاحق أخرى في العديد من عمليات التوثيق تستعمل 

غير محترف أو لمتعاقد معه اعلى البائع المحترف  إذا كان الطرف الآخر بالتالي و 
مستهلك، أن يرفق هذه الملاحق أو الوثائق بالعقد حتى يوقع عليها هذا الأخير، و إلا 

التي الملاحق  عددتزايد كبير في  لكن لوحظ، المدرجة فيها باطلة تلك الشروط إعتبرت
كما تزايد العبء المالي الذي يقع على عاتق العميل، مما أدى ، يحفظها الموثقون

و الشركات        شركات التأمينل بالنسبةو كذلك ، إلى رفع شكوى بهذا الشأنالموثقين ب
المادة أمام مجلس الدولة هلغاء هذلإشركات تأمين دعوى  05رفعت  حيثالعقارية، 

4
. 

 
أصدر مجلس الدولة

5
على أن  في ذلكقرار يقضي بإلغاء تلك المادة، و إستند  

السلطات التي تستمدها من الفقرة الأولى لنص المادة  الحكومة ليس مصرح لها بإستخدام
التي عددتها أو تحديد أو تنظيم الشروط المتعلقة بالعناصر العقدية  منع، إلا من أجل 15

حصرعلى سبيل ال هذه المادة
6
. 

 

                                                 
1

 صدوربعد   L.132-1و التي أصبحت المادة  2728جانفي  20المؤرخ في  28-11من القانون رقم  15المادة  -
  .2771سنة  قانون الاستهلاك الفرنسي

2
- V. C.E. du 03 décembre 1981, J.C.P., 1981, 2, 19502. 

3
 .116. أحمد محمد الرفاعي، المرجع السابق، ص  -
4

 .112و  116. الرفاعي، المرجع السابق، صمحمد أحمد محمد  -
5

- V. Arrêt  du C.E. 03 décembre 1981, précité.  
6

-  V. H. BRICKS, op. cit., p. 265. 
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لا تكشف في كل الحالات عن من المرسوم في فقرتها الأولى  ىالأولالمادة  كما أن
لا تمنح بالضرورة ميزة  مما يعني أنها ،النفوذ الاقتصاديتعسف في إستعمال وجود 

دخل في ي لا بسبب عموميته نص هذه المادة يتضح أنو من هنا  فاحشة للمحترفين،
فإن المادة الأولى من المرسوم محل الطعن فيها  و على هذا الأساسصلاحيات الحكومة، 

 ،على سبيل  الحصرمذكورة  15أن الشروط الواردة في المادة  لاسيما وتجاوز للسلطة، 

 .و لا يجوز للحكومة تجاوزها، و إلا تعرضت للطعن
 

مدى صحة المراسيم الصادرة  بصدد مراقبة ووه الإداري القاضيعلى  يتعين
في العقود المعروضة للشروط الواردة البحث عن توافر الصفة التعسفية  ،تطبيقا للقانون

أن  بمعنى ،و غير المحترفين أو المستهلكين و التي تكون مبرمة بين المحترفينعليه، 
التحقق من وجود أو عدم وجود الميزة الفاحشة نتيجة تعسف المحترف في   عليه

 .، و ذلك بالنظر للظروف المحيطة بالشرطإستعمال نفوذه الاقتصادي
 
المرافق الشروط التعسفية الواردة في عقود رقابة القاضي الإداري على : ثانيا   

 لصناعية و التجارية العامة ا
 

موضوعه متعلقا بمرفق عام وتكون الدولة  يكون الذيالعقد  ذلك العقد الإداري هو
القانون  فيغير مألوفة  استثنائيةشروط  طرفا فيه ويتضمن الاعتباريةأو أحد أشخاصها 

 في الإدارةحق  وأ ،المتعاقد معها توقيع جزاء على فيمنفردة  الإدارةكحق  ،الخاص
 المصلحة فقوقتما تشاء و يالإدار تعديل العقد في الإدارةحق  وأ ،يالإدارالعقد  مراقبة
ةالعام

1
.  
 

و عليه، فغالبا ما يتحدد دور المتعاقد مع الإدارة على قبول شروط  لم يساهم في 
نموذجية، مما يجعلها عقود صياغتها، و ذلك في صورة عقود نموذجية و دفاتر شروط 

 بشأنض الأحيان، قد تترك هذه العقود النموذجية حرية التفاوض غير أنه في بعإذعان، 
، مما يجعلها في هاتتلاءم مع حاجات و أغراض طرفيحتى التزامات الطرفين،  ببعض

و عقود الإذعان  عقود المساومة منهذه الحالة مزيجا 
2

 . 
 

بالرجوع إلى قواعد حماية المستهلك، يستخلص أنها لا تسري إلا على الشروط 
العقود الإدارية أو بعض  هناك لكن ت الطبيعة التعاقدية أي عقود القانون الخاص، ذا

 التي تكون مفروضةشروط بعض ال تتضمن و التي، كعقد الإمتياز ةفق العاماعقود المر
بموجب قانون أو لائحة

3
 .  

 

                                                 
1

 .5. ، ص1سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، طبعة  -
2
- S. PERDU, op. cit., p. 483. 

3
-  J. CALAIS-AULOY  et F. STREINMETZ,  Droit de la consommation, op. cit., ° 180, p. 191. 
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، غالبا ما تخلق نوعا من عدم عقود المرافق العامةالشروط الواردة في هذه إن 
على حساب المستهلك، و على الرغم من ذلك لم يتم إخضاعها لقواعد  الظاهرن التواز

حماية المستهلك المتعلقة بالشروط التعسفية
1
.  

 
الاستغلال  في عقد  الفرنسي في هذا المجال، تدخل القضاءأمام سكوت المشرع 

 بين  ماكان يذهب في البداية إلى التفرقة ، حيث لمرفق توزيع المياه الصالحة للشرب
و التي تعد ذات طابع تنظيمي، بحيث لا يجوز لمحاكم الشروط الواردة في دفتر الشروط 

القضاء العادي
2
تعسفية  وفقا لقواعد حماية المستهلك في مجال  هاأن تقضي باعتبار 
الشروط التعسفية

3
 يمكن بحيثالتعاقدية التي لا تعتبر ذات طابع لائحي، بين الشروط  و، 

الشروط التعسفية منحماية المستهلك  قواعد تطبيق تدخل في مجالأن 
4
. 

 
إلى شخص  (affermage)تسيير المرفق العام  مهمةذلك أنه عندما توكل الإدارة 

، فإن وضعية (concession)عام أو خاص عن طريق عقد الاستغلال أو عقد الامتياز 
عقد  فهو خاصة، ةطبيع ذو إداري عقدهو  العامة المرافق امتياز عقدف، المرتفق تختلف

و أخرى لائحية تعاقدية شروط  :الشروط من نوعين يتضمنمختلط 
5
. 

تلك   -غير قابل للانفصال الذي يعد -من بين شروط عقد الامتياز أو دفتر الأعباء 

مدة الامتياز، :  و التي تتناول الملتزم و الالتزام مانحما بين علاقات التحكم التي الشروط 
و هي ذات طبيعة ، المرفق أعمال تنفيذ كيفية المرفق، استرداد كيفية، الامتيازات المالية

    .الخاص القانون في المتعاقدين شريعة العقد قاعدة تحكمها تعاقدية،
 

 ،كما أن هناك شروط أخرى تحكم العلاقات ما بين صاحب الامتياز و المرتفقين
 شروط الملتزم، عليها حصلي التي الرسوم)و تنفيذ المرفق العام  تسييرتنظيم و ب خاصة
فهي تعد ذات  لذلكو هي تمثل التنظيم المفروض من جانب واحد،  (بالمرفق الانتفاع

طابع  تنظيمي
6

 . 
 
 
 
 

اجتهاد لمجلس الدولة الفرنسي بناء علىلكن 
7
في مجال تقدير شرعية الشروط  

سيع مفهوم بتو هبموجب قامالتنظيمية لعقود المرافق العامة الصناعية  و التجارية، 

                                                 
1

 .و هو ما شكل مطلب  ظلت تنادي به جمعيات حماية المستهلك في فرنسا -
2

-  V. Cass. Civ. 1
ère

 , 31 mai 1988, D. 1988, somm., p. 406, obs. J. L. AUBERT ; Cass. Civ. 1
ère

 , 

22 novembre 1994, Bull. civ. I, n° 343.  
3

  .2728جانفي  20المؤرخ في  11-2728من قانون رقم  15وفقا لمعيار لشرط التعسفي الوارد في المادة   -

4
-
  
 V. T.G.I. Paris, 17 janvier 1990, D. 1990, p. 289, obs. J. GHESTIN.

 

5
- F. LINDITCH, La protection en droit public, in Les clauses abusives entre professionnels, 

Economica, 1998, p. 72, p. 83. 
6 -  V. R. CHAPUS, Droit administratif général, T. 1, MONTCHRESTIEN, 15e édi., 2001, n° 723. 
7

-  V. C.E., 11 juillet 2001, Reb. Lebon. ; J.C.P. E. 2001, p. 1260 : « La clause du règlement du 

service de distribution d'eau qui stipule qu'en cas de dommage résultant de l'existence et du 
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المستهلك، و ذلك بتشبيه المرفق العام التجاري و الصناعي بالمحترف،  و تشبيه المرتفق 
به بالمستهلك

1
. 

 
قد ساهم هذا القرار في  إدماج قانون حماية المستهلك من الشروط التعسفية في ل

مجال اختصاص رقابة   القضاء الإداري
2

ن القول، أن هذا التوسع في ، و بذلك يمك
قد          ، الشروط التنظيمية لعقود المرافق العامة الصناعية  و التجاريةشرعية ق نطا
 "للمستهلكين   المرتفقين "لمعاملة بالنسبة  التصحيح  عدم المساواة في  جاء

consommateurs-usagers) (les هذه ، و هي عدم مساواة ناتجة عن تنوع طرق تسيير
 . المرافق

 
باختصاص القاضي الإداري بتقدير الطابع  هذا القرار اعترفعلاوة على ذلك، 

التعسفي للشروط التنظيمية واللائحية، و ذلك بتطبيقه الصريح لنصوص قانون 
الاستهلاك المتعلقة بالشروط التعسفية

3
به جانب من الفقه الفرنسي طالب، و هذا ما 

4
 . 

 
على إثر هذا القرار توالت أحكام القضاء الإداري

5
القواعد المتعلقة   التي طبقت 

التي ظلت و  ،هذه العقودالشروط الواردة في على  بحماية المستهلك من الشروط التعسفية
الصريح إعتراف المشرع الفرنسي  في غياب ،عليها تطبيق هذه القواعدمن تفلت 

  .تهاللقاضي الإداري بسلطة رقاب
 

لفقهأما فيما يخص القضاء الإداري الجزائري، فقد اتجه جانب من ا
6
إلى اعتبار أن  

النصوص الحالية تسمح بإمكان تدخل المحاكم الإدارية على هدي خطوات القضاء 
 .الفرنسي لمكافحة الشروط التعسفية في العقود الإدارية

 

                                                                                                                                                    
fonctionnement de la partie de l'installation située en partie privative en amont du compteur, la 

responsabilité du service ne peut être engagée que par une faute de service, est abusive en ce 

qu'elle  peut conduire à faire supporter par un usager les conséquences de dommages qui ne lui 

seraient pas imputables sans pour autant qu'il lui soit possible d'établir une faute de l'exploitant ; 

une telle clause ... est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa 

rédaction issue de la loi du 1er février 1995. » 
1
- V. en ce sens  G. ECKERT,  Note de jurisprudence administrative, Revue du droit public, n° 5, 

L.G.D.J., 2001, p. 1495 et s. 
2
- C. DEFFIGIER, Protection des consommateurs et égalité des usagers dans le droit des services 

publics, R.F.D.A n° 4, Dalloz, 2003, p. 775 ; J.  NENERT Les clauses abusives dans les relations 

entre les services publics et les usagers, http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/fonds_documentaire 

/dgccrf/02_actualite/ateliers_conso/atelier20b.htm : «Le juge administratif réagit ainsi à l’offensive 

du juge judiciaire qui voulait étendre le contrôle des clauses abusives aux contrats des services 

publics.» 
3

 .ف. إ.قمن  L.132-1المادة  -
4

-  V. N. SAUPHANOR, op. cit., n° 219, p. 143. 
5

- V. T.A. Orléans, 20 décembre  2002 ; C.A.A. Nantes, 29 décembre 2005 ; T.A. Nice, 28 avril 

2006, http://www.clauses-abusives.fr/juris/index.htm ; C.E., 16 janv. 2006,  Contrats, conc., 

consomm. 2006,  p. 117, note G. RAYMOND.  
6

 .222. بودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في العقود، المرجع السابق، ص -
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   الشروط التعسفية الحماية الجماعية من: الثاني  طلبالم

 اية المستهلكينجمعيات حمتدعيم دور  ، علىالأنظمة القانونية غالبيةلقد عملت  
قانونيا  هذه الجمعيات حيث سعت إلى تنظيم  ،لتكريس فعالية الحماية القضائية للمستهلك

تحقيقا للغرض الذي أنشئت من أجله، و يظهر ذلك من خلال الاعتراف لها بالشخصية 
من تمتعها بحق  ذلك القانونية منذ اعتمادها وفقا للتشريع المعمول به، و ما يترتب عن

 (أولا).ل أمام القضاء دفاعا عن المصلحة الجماعية للمستهلكينالتمثي

و العون  في العقود المبرمة بين المستهلكالشروط التعسفية  إنتشار ىلقد أد
الاقتصادي أو المحترف بشكل ملحوظ، إلى اهتمام جمعيات حماية المستهلكين 

ن أمام القضاء في ، و هو ما دفعها للمطالبة بمنحها  حق تمثيل المستهلكيتهالمواجه
و من هنا  ،دعاوى حذف الشروط التعسفية، بغية تفعيل حماية للمستهلك في هذا المجال

لجمعيات حماية المستهلكين المعتمدة قانونا لمكافحة  أوكلالدور الذي أهمية هذا ظهر ت
 (ثانيا).الشروط التعسفية

 

 مستهلكين تحديد الإطار القانوني لجمعيات حماية ال :الفرع الأول      
 

يعد حق تأسيس الجمعيات من الحقوق الأساسية المكرسة دستوريا
1
و المنظم قانونا  

وفق أحكام القانون المتعلق بالجمعيات
2
و مجالات نشاطها  الذي حدد بدقة مفهوم الجمعية 

 .و كيفيات تأسيسها
 

أو معنويون  تعتبر الجمعية عبارة عن إتفاق يجتمع في إطاره أشخاص طبيعيون
ى أساس تعاقدي و لغرض غير مربح، يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم لمدة عل

من أجل ترقية مختلف الأنشطة ذات الطابع المحترف أو  محدودة أو غير محدودة 
و الثقافي و الرياضي و غيرهاالاجتماعي أو العلمي أو المعرفي أو الديني أو التربوي 

3
 

و أن تكون تسميتها مطابقة له، و يجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة 
4
. 

 تأسيس جمعيات حماية المستهلكين :  أولا     
 

من  لكي يعترف قانونيا بنشاطهاجمعيات حماية المستهلكين إعتماد تختلف شروط 
و  ،الشخصية القانونية هالإكتسابالقانوني  الاعتماد ضرورةتتفق على  لكنها ،تشريع لآخر

                                                 
1

  .من الدستور الجزائري 11المادة  -
2

. ، ص51، العدد 2770ديسمبر  05مؤرخة في . ر. ، ج2770ديسمبر  01المؤرخ في  12-70القانون رقم  -
2686.  

3
ظهور الجمعيات لحماية المستهلكين في الجزائر، و التي بدأت تفرض نفسها شيئا فشيئا  وفق هذا الإطار تنامى -

 .كواقع إجتماعي في مختلف الميادين
4

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في  في قانون حماية المستهلك، يوسف الجيلالي، مبدأ الحيطة و مبدأ الوقاية -
 .211. ، ص1006 – 1005،   -سانيا -القانون الخاص، جامعة وهران 
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و       إكتساب الأهلية و التمتع بحق التقاضي، ا ، أهمهمن حقوق ذلك ما يترتب عن
 .التي أنشئت من أجلها هدافالأتحقيق  بذلك تستطيع

 
 ،نصوص خاصة بإعتماد جمعيات حماية المستهلكين لم يفرد المشرع الجزائري  

، يفرض شروط و إجراءات الإعتماد القانوني لمختلف الجمعيات و إنما أصدر نصا عاما
س جمعيات حماية المستهلكين إلى أحكام العامة لتأسيس الجمعياتيخضع تأسي و بذلك

1
 ،

مؤسسا على الأقل من الأشخاص الراشدين في  25تأسس الجمعية بحضور و عليه 

و تعيين  ساسي للجمعيةجمعية عامة تأسيسية، يتم خلالها المصادقة على القانون الأ
 .مسؤولي هيئاتها القيادية

 
لتأسيس هذه الجمعيات إتباع  فيشترطشكلية فيما يخص الإجراءات ال أما

الإجراءات
2
 :التالية  

 
إيداع تصريح تأسيس الجمعيات -2

3
حسب لدى السلطات العمومية المختصة،  

، حيث يختص الوالي بدراسة هذا التصريح إذا المجال الجغرافي الذي تنشط فيه

احدة، بينما كان مقر الجمعيات يقتصر على بلدية واحدة أو عدة بلديات في ولاية و

يعود الاختصاص بدراسة التصريح لوزير الداخلية إذا كانت الجمعيات ذات 

 .صبغة وطنية أو مشتركة بين عدة ولايات

يوما على  60يسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة المختصة خلال 

الأكثر من يوم إيداع الملف، و ذلك بعد دراسة مدى مطابقته لأحكام القانون 
، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط الواجب توافرها في القانون بالجمعيات المتعلق

الأساسي للجمعية
4
. 

 إعلاميةة يومي هذا التأسيس على نفقة الجمعية في جريدةلشهار الإ تبشكلياالقيام  -1

 .ذات التوزيع الوطني واحدة على الأقل

و بهذا  ة قانوناإذا توافرت هذه الشروط و الإجراءات سالفة الذكر، تأسس الجمعي
 .تكتسب الشخصية المعنوية و الأهلية المدنية

 

                                                 
1

  .المذكور سابقا 12-70من القانون رقم  01المادة  -
2

 .المذكور سابقا 12-70من القانون رقم  02المادة   -
3

 :شمل على ما يلي يرفق تصريح تأسيس الجمعية بملف ي  -
و عناوين   و وظائفهم   و توقيعاتهم و حالاتهم المدنية، قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و أعضاء الهيئات القيادية -

 .مساكنهم
 .نسختان متطابقتان للأصل من القانون الأساسي  -
 .ةمحضر الجمعية العامة التأسيسي  -
4

   .ر أعلاهالمذكو 12-70من القانون رقم  11المادة  -
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جمعيات حماية المستهلكين الممكن تأسيسها، فإنه يمكن تحديد  بأنواعفيما يتعلق 
و       نوعين من الجمعيات و ذلك بالاستناد إلى معيار المجال الجغرافي الذي تنشط فيه

 :هما 
 

تلك التي يشمل نشاطها جميع التراب  اتيقصد بهذه الجمعي :الجمعيات الوطنية 
الوطني، و يتوجب إيداع تصريح التأسيس هذه الجمعيات لدى وزير الداخلية

1
. 

 
لا تكتسي جمعيات حماية المستهلكين الطابع  :الجمعيات الجهوية و المحلية 

التي  و الوطني فقط، بل يمكن أن تكون أيضا ذات صبغة جهوية أي تخص عدة ولايات
لدى وزير الداخلية تأسيسهايداع تصريح إ ينبغي

2
ذات طابع محليتكون  كما قد، 

3
أي  

ينحصر نشاطها في بلدية واحدة أو عدة بلديات تابعة لولاية واحدة، حيث يتوجب إيداع 
 .تصريح تأسيسها لدى الوالي

يتضح من شروط إعتماد الجمعيات عدم إهتمام المشرع  الجزائري بضرورة 
حيث لم يعلق نشاط الجمعية على مدة معينة بل ترك الاعتماد  ،قالوجود الفعلي المسب

أو أن يتم  ،اهب لساري العملما لم تخالف الجمعية أحكام القوانين و التنظيمات ا ،مفتوح
حلها بإتفاق أعضائها

4
. 

 
إعترف المشرع الجزائري بنشاط الجمعيات الأجنبية لقد

5
، حيث إشترط عند 

منحه وزير الداخلية بعد إيداع تصريح تأسيس الجمعية تأسيسها الحصول على إعتماد ي
الأجنبية لدى السلطات العمومية المختصة إقليميا، و لا يمكن أن تؤسس جمعية أجنبية أو 
يتمتع بعضويتها إلا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية إزاء التشريع المعمول به في 

 .مجال إقامة الأجانب بالجزائر
 

لفرنسيالقانون ا أما في
6
فعالية دور الجمعيات في ل اضمان فقد إشترط المشرع 

مع ما يترتب عن ذلك من ضرورة توفرها  -، حماية المستهلكين والدفاع عن حقوقهم
 حتىالجمعيات هذه توافرها في  ينبغيشروط  عدة - على الخبرة والكفاءة والتجربة
 : يجوز لها الادعاء أمام القضاء

 

                                                 
1

  .المذكور أعلاه 12-70من القانون رقم  1الفقرة  20المادة  -
2

  .المذكور أعلاه 12-70من القانون رقم  1الفقرة  20المادة  -
3

لجمعيات الوطنية، فقد تم تأسيس العديد من هذه ا مع تواجدا بالمقارنةتعتبر الجمعيات الجهوية والمحلية أكثر  -

مثل جمعية حماية و إرشاد المستهلك بوهران التي تأسست في جويلية  ،ثير من الولاياتالجمعيات على مستوى الك
و جمعية الأمان لحماية المستهلك لولاية الأغواط، و جمعية حماية المستهلك لولاية غليزان التي تأسست في  ،1001

 .2778مارس  01
4

 .211. ، المرجع السابق، صالمستهلكيوسف الجيلالي، مبدأ الحيطة و مبدأ الوقاية في قانون حماية  -
5

الجمعية الأجنبية هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها،  يوجد مقرها في الخارج أو يكون مقرها داخل التراب  -

  .الوطني، و يسيرها أجانب كليا أو جزئيا
6

- Art. L.411-1 c. consom. f. 
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عدم ممارستها لأي نشاط مهني أو  ي نشاط مهني، أياستقلالية الجمعية عن أ -2

التي تجاري، لأن من شأن ذلك أن يؤثر على استقلاليتها، باعتبار أن مهمتها 

 . المستهلك هي الدفاع عنأنشات من أجلها 

يجب أن تمارس جمعية حماية  ، أيمنذ سنة وجود القانونيأن لها أن تثبت  -1

  .لالمستهلكين نشاطها لمدة سنة على الأق

في مجال الدفاع عن  امةأن تثبت أنها أنجزت خلال هذه السنة أنشطة فعلية وع -1

و يتحقق ذلك من خلال اجتماعاتها  و المصالح الجماعية للمستهلكين، حقوقال

 .المتكررة و منشوراتها المتعددة في مجال الاستهلاك

و منخرط أو عض 20.000يشترط لتوسيع نطاقها الإقليمي أن تضم على الأقل  -1

 . فيما يتعلق بالجمعيات الوطنيةهذا مشترك بصفة فردية، 

أو الاعتماد القانوني للجمعية يمنح الترخيص
1
لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من  

من طرف  و ،بالنسبة للجمعيات الوطنية الفرنسي المكلف بالاستهلاك طرف الوزير
، و تلتزم هذه ام للجمهوريةالعمدة بالنسبة للجمعيات المحلية بعد أخذ رأي الوكيل الع

الجمعية سنويا بتقديم تقرير عن نشاطها إلى الوزير المكلف للاستهلاك، أو السلطات 
 .العمومية الجهوية بحسب المجال الإقليمي للجمعية

تعمل هذه الجمعيات على تمثيل المستهلكين في الهيئات العمومية كالمجلس الوطني 
التعسفية الفرنسية، و المجلس الوطني الفرنسي  الفرنسي للاستهلاك، و لجنة الشروط

للقرض و  اللجنة الفرنسية لسلامة المستهلكين، كما تقوم هذه الجمعيات بحل النزاعات 
 .القائمة بين المحترفين و المستهلكين وديا

أما بالنسبة للمشرع الألماني فقد إشترط لاعتماد جمعيات حماية المستهلكين أن 
عضو،  25ل الدفاع عن مصالح المستهلكين، و أن تضم على الأقل تنشط بفعالية في مجا

و أن يتم تسجيلها في سجل خاص، و من هنا يلاحظ أن شروط إعتماد جمعيات حماية 
 .الفرنسي عالمستهلكين في ألمانيا أكثر مرونة منه في التشري

 

 

  تمثيل جمعيات حماية المستهلكين أمام القضاء: ثانيا      
 

                                                 
1

جمعية وطنية تمارس مهمة الدفاع عن المستهلكين على  28فرنسا هذا الاعتراف القانوني لحوالي  في لقد منح -
جمعية محلية معظمها أعضاء  800المستوى الوطني، كما منحت الهيئات الفرنسية المحلية الاعتماد القانوني لحوالي 

  .في الجمعيات الوطنية
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دور في ال أمام القضاء همية تمثيل الجمعيات المعترف بها قانونا للمستهلكينترجع أ     
و الدفاع عن مصالحهم، لكونهم حقوق المستهلكين  حمايةالذي تلعبه هذه الأخيرة في 

كثيرا ما يترددون في رفع الدعاوى في  لذلك ،يفتقدون في الغالب للخبرة والتجربة
المحترفينمواجهة 

1
.  

 
ع الجزائريلمشرا لقد كفل

2
التقاضي و التأسيس حق للجمعيات المعتمدة قانونا  

بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية و تلحق كطرف مدني في الدعوى العمومية، 
و هو ما أكدته المحكمة العلياضررا بمصالح أعضائها الفردية و الجماعية، 

3
 التي، 

و  و أن تطالب بالتعويض،  رفضت أن ترفع الجمعية دعوى مباشرة أمام القضاء المدني
 .بالتالي إقتصر تمثيل الجمعية قضائيا بالتأسيس كطرف مدني في الدعوى العمومية فقط

 
المشرع لكن يلاحظ أن

4
حق التقاضي لجمعيات من في الآونة الأخيرة قد وسع  

مما يسمح حماية المستهلكين إلى التأسيس بصفة أصلية أمام مختلف الجهات القضائية، 
الحق في فضلا عن و ذلك  ،رفع دعاوى بصفة أصلية أمام القضاء المدنيلها من 

من أضرار اهالتأسيس كطرف مدني في الدعاوى للمطالبة بالتعويض عما لحق
5
. 

 
في السنوات  هاو تزايد عدد لها بحق التقاضي المشرع ترافإعالرغم من ب
كين المعتمدة قانونا أمام ،  إلا أنه عمليا نادرا ما تتأسس جمعيات حماية المستهلالأخيرة

 .الجهات المختصة للدفاع عن المصالح الجماعية للمستهلكين
 

، إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على تأسيس الجمعيات في الإشارة تجب
الدعاوى الإدارية، مما يعني عدم قبول القضاء للدعاوى الإدارية المرفوعة من قبل 

 .نوناجمعيات حماية المستهلكين المعتمدة قا
 
 
  

 
المشرع الفرنسي منح 

6
لجمعيات حماية المستهلك 

7
المعتمدة قانونا، حق ممارسة  

الماسة  للأضرارالدعوى المدنية أمام جميع المحاكم بشأن الوقائع والأعمال المسببة 

                                                 
1

-  D. FERRIER, op. cit., p . 71. 
2

  .المتعلق بالجمعيات 2770ديسمبر  01من القانون المؤرخ في  26المادة  -
3

 .66. ، صI ،2772المجلة القضائية للمحكمة العليا الجزائرية، عدد   -
4

 .حدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكرالم 01-01من القانون رقم  2الفقرة  65المادة  -
5

 .على الممارسات التجارية سالف الذكر حدد القواعد المطبقةالم 01-01من القانون رقم  1الفقرة  65المادة  -
6

  .2721ديسمبر  12الصادر في  2271-21رقم من القانون  16المادة  -
7

الصفة للتقاضي أمام القضاء للدفاع عن المصلحة  2721في فرنسا لم يكن لجمعيات حماية المستهلك إلى حد سنة  -
نتيجة لكن  الصفة للدفاع عن المصلحة العامة،دة التي تملك الجماعية للمستهلكين، لكون النيابة العامة هي الجهة الوحي

المعروف باسم قانون و  2721ديسمبر 12بتاريخ  2271-21رقم لمطالبات هذه الجمعيات صدر القانون الفرنسي 
Royer. 
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 الإعترافبصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمستهلكين، وقد شكل هذا 
هذه ل حيث كان ينظر ،نحو تقدم و تطور قانون الاستهلاك ةمهم خطوةفي حينه 

 .أنها الأكثر كفاءة وقدرة لفرض احترام حقوق المستهلكين علىأنذاك، جمعياتال

لكن محكمة النقض الفرنسية
1
" الدعوى المدنية"أوقفت هذا التقدم، معتبرة أن مفهوم  

ريمة جنائيةلا يمكن أن يقصد به إلا دعوى التعويض عن الضرر الناتج عن ج
2

 ، أما
 قد و اختصاص الجمعية، لا تدخل فيالدعوى المدنية المستقلة عن الخطأ الجرمي فإنها 

الدعاوى التي يمكن أن ترفعها الجمعيات  كثرةمن  هابتخوف هذا إتجاه محكمة النقضيفسر 
خاصة وأن الضرر المدني المستقل عن الجريمة ، في هذا النطاق المدني المحض

التي  الماديةالجانب الأكبر من الأضرار  يشكل ،الجمعيات الادعاء بشأنه الممنوع على
 .يتعرض لها المستهلكون والتي تفوق خطورة وأثرا وحجما أي ضرر آخر

القضاء المدني حتى  ملكن نتيجة لمطالبات هذه الجمعيات بمنحها حق الإدعاء أما
من قانون  7وجب المادة بمالفرنسي بادر المشرع في حالة عدم وجود جريمة جنائية، 

المتعلق بالدعاوى القضائية لجمعيات حماية  2788يناير 5الصادر في  21-88رقم 

و دعوى الدعوى المدنية :  ث أربع أصناف من الدعاوى وهياحدإستإلى  المستهلكين، 
و كذا التدخل في الدعوى المدنية  حذف الشروط التعسفيةو دعوى التمثيل المقترنة 

 .تهلكالفردية للمس

 : الدعوى المدنية  -

لقد وسع قانون الاستهلاك الفرنسي
3
 من نطاق عمل جمعيات حماية المستهلكين، 

خولها حق ممارسة حقوق الطرف المدني عن الوقائع والأعمال الضارة أو الماسة  حيث
لكين في حالة وقوع جريمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمصالح الجماعية للمسته

 .مام القضاء الجنائي أو أمام القضاء المدنيسواء أجنائية 

المقصود بالمصلحة الجماعية للمستهلكينإن 
4
الضرر الذي يمس مجموعة من  

فهو ليس بضرر يمس  ناتج عن أفعال متسعة النطاق وبالغة الانتشار،الالمستهلكين 
المصلحة العامة

5
ولا بضرر يمس المصلحة الفردية 

6
 من خلال طبيعة الضرر ومداهو ، 

                                                 
1

- V. Cass. Civ. 1
re
 , 16 janvier 1985, J.C.P. 1985, 20484, note J. CALAIS-AULOY ; D. 1985, p. 

317, note J.-L. AUBERT. 
2
- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 553, p. 572  

3
- V. Art. L.422-1 à L.422-5 c. consom. f. 

4
يقصد بالمصلحة الجماعية مصلحة مجموع المستهلكين الذين تمثلهم الجمعية، و تختلف المصلحة الجماعية  -

تتولى النيابة العامة تمثيلها عند حدوث ضرر عام  التيلكين عن المصلحة العامة أي مصلحة المجتمع ككل، للمسته
 .المجتمع مسي

5
-  D. FERRIER, op. cit., p. 72 : l'interet collectif ne saurait être l'interet general, puisque seul le 

minitre public est le gérant de celui-ci (C.A. Paris, 10 avril 1986, D. 1986, I.R. 392, obs. J.-L. 

AUBERT.) 
6
- La protection judicaire des consommateurs, Lamy de droit économique, 2003, p. 1814.         
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مفهوم المصلحة الجماعية خلاصوأشخاصه يمكن است
1
ولا يشترط أن يكون المضرور  ،

عضوا في الجمعية، ولكن يشترط أن يكون الضرر قد مس بالمصلحة الجماعية 
للمستهلكين الفرنسيين

2
.  

 05تمثل المصلحة الجماعية حسب تقرير مشروع القانون الفرنسي المؤرخ في 
:  الدعوى القضائية من طرف جمعيات حماية المستهلكين المتعلق بممارسة 2788جانفي 

تلك الفائدة التي تسعى جمعيات حماية المستهلكين للدفاع عنها، وفقا للأهداف التي " 
"أنشأت من أجلها و المحددة في قانونها  الأساسي

3
. 

أن ترفع الدعوى بطلب أصلي أو عارض  يمكن لجمعيات حماية المستهلكين
ض عن الضرر اللاحق بالمصلحة الجماعية لا الفردية للمستهلكين أو للمطالبة بالتعوي

كسحب منتوج لعدم المطابقة   ،المطالبة بإيقاف الأعمال غير المشروعة بالنسبة للمستقبل
أيضا المطالبة بنشر الحكم على  و ،أو إيقاف الإشهار الكاذب تحت طائلة غرامة تهديدية

إعلام  يزتين أولهما زجر المخالف وثانيهمامهذا النشر  يكتسي و نفقة المخالف، 
إلى ضمان من خلال ذلك  الفرنسي يهدف المشرع   والمستهلك وتوجيهه بحقوقه، 
بتمكينها من المطالبة بتطبيق جميع الجزاءات المدنية  ،الفعالية لدور هذه الجمعيات

لمشرع الملاحظ أن ا لكنمساواة باعتبارها طرفا في الدعوى، والزجرية على قدم ال
محكمة النقض بحصر الدعوى المدنية في الضرر الناتج  موقفعن  الفرنسي لم يخرج

 .عن جريمة

 : دعوى التمثيل المقترنة -

الفرنسي منح المشرع
4
لجمعيات حماية المستهلك الدفاع عن المستهلكين من خلال  

دد من عندما يتعرض ع (Action en représentation conjointe) دعوى التمثيل المقترنة

مصدر  ذات و حترف ضرار شخصية وفردية ناتجة عن فعل نفس الملأ ،المستهلكين
أن تطالب قضائيا باسم هؤلاء المستهلكين بإصلاح الضرر إذا كانت حيث مكنها  ،واحد

فالهدف من هذه الدعوى هو  ،موكلة كتابيا من طرف شخصين على الأقل لهذا الغرض
دف والتي يرفعها عدد من المستهلكين في إطار تجميع الدعاوى المماثلة من حيث اله

 .دعوى واحدة للدفاع عن المصالح الفردية المتماثلة والمشتركة وليس المصالح الجماعية
 

 ،قبول مثل هذه الدعوى يفترض وجود عدة مستهلكين في مركز قانوني متماثلإن 
لهؤلاء  كونبمعنى أن ي )فعل واحد  من ناتجلحق كل منهم أن يكون الضرر الذي أي 

                                                 
1

ي تشكل الغرض و الت ،بين الدعوى التي ترفعها الجمعية للدفاع عن المصالح الجماعية في هذا الصدد ينبغي التمييز -
الذي أنشئت من أجله، و بين الدعوى التي ترفعها الجمعية عن الأضرار الماسة بالمصلحة المشتركة لجميع أعضائها 

 .بإعتبارها وكيلة عنهم
2
- T. Corr. Poitiers, 5 Mars 1981,  Lamy de droit économique 2003, p. 1817.          

 

3 - V. Y. GUYON, Droit des affaires, droit commercial général et société, T. 1, ECONOMICA, 

7
ème

  éd., paris, 1992, p. 1007. 
4
- V. Art. L.422-1 à  L.422-3 c. consom. f. 
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المستهلكين مصلحة مشتركة
1
للجمعية رفع  يمكنإذا توفرت الشروط السابقة و  ،(

تمثلهم  نالدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستهلكين الذي
2
إذا ف ،

مبلغ من  المستهلكين الذين قامت الجمعية بتمثيلهم كللصالحها يستفيد  محكالصدر 
 منالمستهلكين  فسيحرمضدها الحكم صدر  والدعوى ت أما إذا خسر، التعويض

 . فضلا عن فقدهم حق مباشرة الدعوى الفردية التعويض، هذا 
 

يمكن للجمعية أن تؤيد وترشد ، إذ عدم فعالية هذه الدعوى تظهر نتيجة لذلك،     
تعرض الجمعية قد فضلا عن أن هذه الدعوى  المستهلك أثناء مباشرة الدعوى الفردية،

 كذلك و المستهلكين الذين مثلتهم،كل من خاطر تحمل المسؤولية في مواجهة لم
في حالة خسارتهاالذين رفعت عليهم الدعوى  المحترفين

3
. 

 
الفقهيعتقد بعض 

4
لا يكون إلا  ،أن حل مشكلة الأضرار التي تلحق بالمستهلكين 

يق الدعوى بمنح الجمعيات الصفة للدفاع عن المصلحة الجماعية للمستهلكين عن طر
الجماعية

5
 "Action de groupe"، مباشرة الدعوى إذا أصيب عدة من مكنها ت التي

 بدون الحاجة إلى وجود توكيل ولا إخطار سابق، ، ومستهلكين بأضرار من مصدر واحد
تقديم طلب  المستهلكين فيمكن لأي من ،حكم لصالح الجمعيةال في حالة صدورو 

من  و، بالنسبة للمستهلكين الآخرين شرة الدعوى الفرديةمبا ، مع بقاء حقالاستفادة منه
قانون  يقر هذه  تم الإعلان عن إعداد مشروع  ،ضمان احترام حقوق المستهلكينأجل 

لم يتم المصادقة عليهلكن  الدعوى،
6
. 

اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض الفرنسيةعلى النقيض من ذلك، 
7
دعوى "أن  

من خلال  ي،لنظام القانوني والقضائي الفرنسي من عدة نواحتتلاءم مع ا لا "المجموعة
بحرية اختيار الممثل أو الوكيل،  اسالمس التقاضي أو عدم التقاضي، ةها بمبدأ حرياسمس

عدم وحدة  عدم مسؤولية المتقاضين، يعرف جميع خصومه، كون المتقاضي لا
قوة الشيء المقضي ب اسالمس إشكالية التعويض، إشكالية مصاريف الدعوى، الأضرار،

 .به

 
 الشروط التعسفية  كافحةدور جمعيات حماية المستهلكين في م: الفرع الأول      

                                                 
1

بكل  ه يوجد عيبا في الصناعة كأن يشتري عدد من الأشخـاص جهازا من الأجهزة الإلكترونية ثم يكتشفوا أن -
 .الأجهزة

2
 :جمعية في نطاق هذه الدعوى المطالبة بإلغاء الشروط التعسفية ال لا تملك -

V. T.I.  pantin, 18 avril 1998, D. 2000, Somm,  p. 51, obs, PIZZIO.  
3
- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 560, p. 582 ; 

La protection judicaire des consommateurs, Lamy de droit économique, 2003, p. 1811. 
4
- J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 561, p. 583 . 

5
 "Action-Class"المعروفة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا  -

6
- J. CALAIS-AULOY, Faut-il améliorer le système français de lutte contre les clauses abusive?, 

in colloque sur les clauses abusive , http://www. dgccrf.bercy.gouv.fr /fonds_ documentaire 

/dgccrf/02_actualite/ateliers_conso/atelier20b.htm 
7 - Discours prononcé par le président de la cour de cassation au colloque organisé le 10 novembre 

2005 par L’association  U.F.C. - Que choisir sur le thème : «  Pour de véritables actions de groupe 

: Un accès efficace et démocratique a la justice », www.courdecassation.fr 
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 و هوالاعتراف للقاضي بسلطة الرقابة على الشروط التعسفية  أهمية بالرغم من
غير أن الواقع قد أثبت أن المستهلكين غالبا ما  النزاع المعروض عليه،نظر صدد ب

و ذلك نظرا لما قد يتكبده  ،يتقاعسون عن رفع الدعوى لطلب بطلان هذه الشروط
الدعوى المرفوعة  مصاريفبسبب المستهلك من نفقات باهظة في الكثير من الأحيان 

و ضافة إلى طول إ، زهيدة القيمة التي تكون لسلعة أو الخدمة محل الدعوىا بالمقارنة مع
 .التقاضي إجراءاتبطء 

 
أخرى لمكافحة قضائية التشريعات إلى تبني وسيلة  غالبيةلجأت نتيجة لذلك 
المستهلكين بحق  الممثلة للدفاع عنجمعيات للعن طريق الاعتراف ، ةالشروط التعسفي

، (أولا)التعسفية دعوى حذف الشروطبموجب رفع دعاوى قضائية نيابة عن المستهلكين 
 .(ثانيا) التدخل في الدعوى المدنية الفردية للمستهلكإمكانية  مع

 

 دعوى حذف الشروط التعسفية : أولا   
 

إن إعتبار الشروط التعسفية كأنها غير مكتوبة و بالتالي باطلة تمهيدا لاستبعادها 
ذلك لأنها  ير كافية لمكافحة الشروط التعسفية،يعد في حد ذاته وسيلة غ ،من العقود

رض عرض العقد الذي سبق إبرامه من قبل المستهلك على القضاءتفت
1

، و هو أمر نادر 
الوقوع في مجال الاستهلاك، و حتى إذا وقع ذلك فإن أثر بطلان هذه الشروط يقتصر 
على المستهلك الطرف الوحيد في الدعوى فحسب، و لا يؤدي إلى القضاء على مشكلة 

 .هلكين بصفة عامةالشروط التعسفية بالنسبة لجمهور المست
 

من إدراج هذه  المحترفتقتضي حماية المستهلك من الشروط التعسفية منع 
بعض الشروط  إعتبارلا يكفي  إذالشروط في العقود المبرمة بينه و بين المستهلك، 

تعسفية، و إنما يجب أن لا تكتب أصلا في العقد، و من هنا تظهر أهمية و فائدة الدعوى 
ها جمعيات حماية المستهلكين للمطالبة بإلغاء و حذف الشروط القضائية التي ترفع

خاصة على المستهلكين،  المحترفينفي نماذج العقود المقترحة من قبل  المدرجةالتعسفية 
ن الشروط التعسفية تمثل في حد ذاتها مساس بالمصالح الجماعية للمستهلكينو أ

2
من ، 

قط بالنسبة للعقود المبرمة، و لكن أيضا ف ليسمكافحة الشروط التعسفية  تظهر أهمية هنا
 .بالنسبة لنماذج العقود و الاتفاقيات التي تكوّن قاعدة لعقود مستقبلية

لقد وسع المشرع الجزائري
3
من حق التقاضي لجمعيات حماية المستهلكين إلى  

التأسيس بصفة أصلية أمام مختلف الجهات القضائية، حيث منح هذه الجمعيات حق رفع 

                                                 
1

-  M.-L. IZORCHE, Clauses abusives in Grands arrêts du droit des affaires, D. 1995, n° 20, p. 

365. 
2

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 191, p. 

206 : « la stipulation de clauses abusives constitue en elle-même une faute de nature à porter 

atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. » 
3

 .الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية سالف الذكر 01-01من القانون رقم  2الفقرة  65المادة  -
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أمام القضاء المدني بصفة أصلية ضد كل عون إقتصادي قام بمخالفة أحكام  الدعاوى
 .الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية المذكور سالفا 01-01القانون رقم 

صراحة على حق  المشرع الجزائري عدم نص، هو في هذا الصددأهم ما يلاحظ 
الشروط التعسفية، و إنما إكتفى فقط رفع دعوى حذف في  جمعيات حماية المستهلكين 

و بذلك لم يحدد  ما نوع هذه الدعوى، و إن كان يمكن " رفع دعوى أمام العدالة" بعبارة 
أنه أجاز لجمعيات حماية " قام بمخالفة أحكام هذا القانون" أن يستشف من عبارة 

ط التعسفية المستهلكين رفع دعوى قضائية ضد العون الاقتصادي للمطالبة بإلغاء الشرو
أصلا  تهدفن أحكام هذا القانون لاسيما و أذلك ، من العقود التي يبرمها مع المستهلكين

و        و مخالفة لنزاهة  لمكافحة هذه الشروط بإعتبارها ممارسات تعسفية غير قانونية
، و بما أن هذا القانون يمنع و يحظر العمل بهذه الشروط في شفافية الممارسات التجارية

عقود المبرمة بين المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين، فإن مخالفة هذا الأخير  لأحكامه ال
  .ء هذه الشروطجل إلغاأمن  ن المستهلك من رفع دعوى ضدهيمكّ 

 
 ما يزال القضاء الجزائري يفتقر من الناحية العمليةبالرغم من هذا الاعتراف، 

ية المستهلكين للمطالبة بإلغاء الشروط للدعاوى الجماعية المرفوعة من قبل جمعيات حما
 .التعسفية من نماذج العقود المبرمة ما بين المستهلكين و الأعوان الاقتصاديين

 
لم تنجح لجنة الشروط التعسفية بما أصدرته من توصيات في حث ففي فرنسا، أما 

على المعروضة المحترفين و إقناعهم بحذف الشروط المعتبرة تعسفية من نماذج عقودهم 
 ،نظرا لإفتقارها للقوة الملزمة و عدم إقترانها بجزاءو المستهلكين إلا في حالات نادرة، 

لم يتوقف العديد من المحترفين عن تقديم نماذج عقود للمستهلكين تحتوي على شروط 
 .تعسفية
 

المشرع الفرنسيلذلك إتجه 
1

تقدير الطابع القضاة في  سلطةب بعد الإعتراف 
 يتبن إلى في نطاق الحماية القضائية أولىخطوة ك ؤها،إلغامن ثم  التعسفي للشروط و
 في هذاالمقررة للمستهلك و بسط الحماية تكملة  هدفبهذا الاتجاه حل آخر  في نفس 

دعوى مستقلة إنشاء  ، يتمثل فيالتعسفية الشروطأكبر عدد ممكن من  مكافحة والمجال، 
تسمى بدعوى حذف و إزالة الشروط التعسفية

2
ممنوحة فقط لجمعيات حماية لا 

 .المدنيةقانونا أمام الجهات القضائية  ةالمستهلكين المعتمد

                                                 
1

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 188, p. 

201 : « une solution aurait pu consister à sanctionner pénalement un tel comportement. Le 

législateur ne l’a pas voulu, et il a sans doute eu raison : le principe de légalité des infractions 

pénales est difficilement compatible avec le flou qui entoure le notion de clause abusive. » 
2

للجمعيات المعتمدة ، منح المشرع الفرنسي 2788جانفي  05المؤرخ في  21-88القانون رقم من  6المادة بموجب  -

الاتفاقيات المقترحة عادة من العقود أو شروط التعسفية من نماذج الأو إزالة قانونا حق طلب من القضاء المدني حذف 
 .من قانون الاستهلاك الفرنسي L.6-421، و قد أصبحت أحكام هذه الدعوى محتواة حاليا في المادة قبل المحترفين
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أو  دعوى إلغاءبموجب  ينلجمعيات حماية المستهلكالفرنسي أجاز المشرع لقد 
ذلك  ، ومرفوضة سابقا من طرف محكمة النقضتي كانت ال - الشروط التعسفية حذف

أن تطلب من القضاء  - حالة عدم وقوع جريمة باستقلال عن الدعوى الجنائية أي في
المدني

1
استصدار أمر بإلغاء الشروط التعسفية 

2
من نماذج الاتفاقات المعتادة التي  

دعوى حذف الشروط  مميزاتتتلخص ، و عليه يطرحها المحترفون على المستهلكين
حسب النص القانوني التعسفية

3
 :فيما يلي  

لمعتمدة قانونا دعوى حذف الشروط ترفع جمعيات حماية المستهلكين ا -2
 .التعسفية أمام القاضي المدني

تتعلق دعوى حذف الشروط التعسفية بالعقود النموذجية المعتاد إقتراحها  -1
  فقط،       تقتصر على عقود الاستهلاك المعدة مسبقا فهي على المستهلكين، و بذلك

 ها،لك مهما كان شكلالتي يحررها المحترف دون تفاوض أو مناقشة مع المستهو   
 ...وصل طلبية أو فاتورة أو وصل ضمان أو عقد

ليس للمطالبة بالبطلان  ،لجمعيات حماية المستهلكهذه الدعوى ت ح  ن  م   لقد
القانوني للشروط التعسفية في العقود التي سبق إبرامها بين المستهلكين و المحترفين، 

اذج العقود المقترحة عادة من قبل و لكن للمطالبة بالحذف المادي لهذه الشروط من نم
المحترفين على جمهور المستهلكين

4
، و التي تتضمن الشروط العامة التي تستخدم 
كأساس لعقود ستبرم في المستقبل بين المحترفين و المستهلكين، و بناء على ذلك 
يستلزم القضاء لقبول هذه الدعوى أن يكون العقد من قبيل العقود المقترحة عادة على 

لمستهلكينا
5

 . 
لا  ، إذيجوز للجمعية ممارسة دعوى حذف الشروط التعسفية بصفة أصلية -1

المتضررين من هذه  نيشترط أن ترفع دعوى قضائية مسبقا من طرف المستهلكي
 .الشروط

                                                 
1

 .ليس أمام القضاء التجاري أو الإداري  -
2

إلى تقرير إلغائه من قبل المستهلك المتضرر،  لتعسفيالشرط افكرة إبطال الفرنسي قد تجاوز المشرع و هكذا ف -
 .لحماية جمهور المستهلكين

3
- V. Art. L.421-6  c. consom. f. 

4
- V. Cass. Civ. 1

re
, 13 mars 1996, , D. Aff. n°20 : «l'action des associations de consommateurs 

tendant à faire de clauses abusives des clauses d'un contrat type devient sans objet lorsque ce 

contrat n'est plus proposé aux consommateurs.» 
5

أو المعروضة فقط على  (التي لم تطرح بعد)تستثنى من ذلك نماذج الاتفاقات غير المعروضة على المستهلكين  -
 : حسب اجتهاد محكمة النقض الفرنسية  المحترفين

V. Y. PICOD et H. DAVO, op. cit., p. 335 ; J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la 

consommation, op. cit., n° 188, p. 201 : « l’action suppose que le contrat soit habituellement 

proposé aux consommateurs. Elle n’a pas d’objet si le contrat ne leur est plus proposé ( Civ. 1
re
 ,13 

mars 1996, D. Aff. 1996.614, chron. ; 1
ère

 civ. 1
er
 février 2005). »  

une interprétation littérale de l'article L.421-6 du c. consom.  par la Cour de cassation (Cass. civ. 

1
ère

 février 2005) considère comme sans objet l'action en suppression des clauses abusives 

introduite par une association de consommateurs pour des contrats en cours d'exécution, lorsque les 

clauses ou le contrat contesté ne sont plus proposés au consommateur à la date de l'introduction de 

l'instance. http:// www.legifrance. gouv.fr/ html/actualite/actualite_legislative/ exp_protection_ 

consommateurs.htm 
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تتعلق دعوى حذف الشروط التعسفية بنماذج عقود المحترف المعروضة  -1
و           العقود المشابهة لها الدعوى، دونعلى المستهلكين و المرفوعة ضده هذه 

تطالب جمعيات حماية المستهلكين حيث المقترحة من طرف محترفين آخرين، 
 .المعتمدة قانونا بالحذف المادي للشروط التعسفية من نماذج ذلك المحترف

تأسيسا على ما سبق، يمكن لجمعيات حماية المستهلكين رفع دعوى حذف الشروط 
التعسفية

1
الذين يقترحون نماذج العقود أو الاتفاقيات على زبائنهم  ضد المحترفين 
بما أنه غالبا ما يتم و  ذلك الوقت في وضعية متعاقدين، الذين يعتبرون منذالمستهلكين 

قتصار حجية الحكم لإنفس الشروط في هذه النماذج من قبل عدة محترفين و نظرا  إدراج
الصادر في الدعوى على أطرافه

2
ستهلكين عادة ما تختصم أكبر عدد ، فإن جمعيات الم

ممكن من المحترفين حتى تتحقق الحجية قبلهم جميعا، و بالتالي تحقق الدعوى طابعها 
 .الوقائي و الشمولي

أن النص القانوني المتعلق بدعوى حذف الشروط التعسفية  تجدر الملاحظة إلى
غير "نه لعبارة مقرر لحماية المستهلكين دون غيرهم، و يظهر ذلك من خلال عدم تضم

و    من نفس القانون،  L.132-1المشار إليها في فحوى المادة " المحترفين أو المستهلكين
ن جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة قانونا غير مؤهلة للدفاع عن أ يستخلصبالتالي 

أشخاص آخرين غير المستهلكين، و بصفة خاصة الأشخاص الذي يتصرفون لأجل 
و  تى و إن كان هؤلاء المحترفين يتعاقدون خارج مجال تخصصهم، أغراض مهنتهم، ح

إلى إستبعاد دعوى حذف يؤدي  ،إستعمال المشرع لمصطلح المستهلك فقط فإنهكذا 
الشروط التعسفية لصالح فئات أخرى من المتعاقدين الذين يكونون في وضعية ضعف

3
. 

أنه يتصف بالطابع إن الشروط المعنية في هذه الدعوى هي كل شرط يرى القاضي 
طالما  مرسوم تطبيقي أم لم يصدر، اسواء صدر به طبقا للمعيار المعتمد قانونا، التعسفي

و نظرا لتعلق هذه الدعوى   أنه يرتب إختلال ظاهر بين حقوق و إلتزامات طرفي العقد،
على عكس الدعوى الفردية بعدد غير محدد من المستهلكين، فإن تقدير الطابع التعسفي 

، بحيث لا تأخذ المحاكم بعين (أي وفق معيار مجرد) بالضرورة بصفة مجردة  يتم
الاعتبار مستهلك معين بصفة خاصة، و إنما ينبغي عليها أن تبحث بصفة عامة فيما إذا 
كان الشرط موضوع النزاع يؤدي إلى عدم توازن ظاهر على حساب مجموع 

 .المستهلكين

                                                 
1

في حالة  المستهلك أو غير المحترف على من قبل المحترف ةالمقترح ودتفسر الشروط الواردة في العقالأصل أنه  -
 : دة مستبعدة في حالة دعوى حذف الشروط التعسفية الوقائية، لكن هذه القاعهذا الأخيرالشك لمصلحة 

V. J. MESTRE et B. FAGES, Le doute profite au consommateur, note sous Cass. Civ. 1
re
 , 21 

janvier 2003, Bull. 2003, I, n° 19, p. 14, R.T.D. Civ.  2003, n° 2, p. 292-294.  
2 - V. D. FERRIER, op. cit., p. 75. 
3

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 188, p. 102 

et 201.  
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إذا ثبت لدى المحكمة
1
محل النزاع، يعتبر الشرط تعسفي للشرط وجود الطابع ال 
فإنها تأمر بحذفه و إزالته، الأمر الذي سيجبر المحترف أو غير محرر في العقد و من ثم 

وفقا لما قررته المحكمة الهيئات المهنية على تعديل نماذج عقودها
2

، مع إمكانية الحكم 
بالتهديد المالي إن إقتضى الأمر ذلك

3
بنشر الحكم على نفقة ، كما يجوز لها أن تأمر 

المحترف
4
. 

يرتب الحكم القاضي بحذف الشرط التعسفي أثره على العقد الوارد فيه هذا الشرط 
فقط، دون العقود المشابهة له و المحررة من قبل نفس المحترف، نتيجة لذلك إقترح 

مشروع تعديل قانون الاستهلاك
5
إمكانية  1006نوفمبر  21المعروض على البرلمان في  

الأمر بحذف الشروط التعسفية الواردة في العقود المشابهة للعقد محل سلطة القاضي  حمن
  .مع المستهلكين النزاع و المبرمة من قبل نفس المحترف

إن الحكم الصادر عن القضاء المدني بحذف الشروط التعسفية لا يعود بأثر رجعي 
روط التي حكم بتعسفيتها المستقبل،  و بذلك فإن المحترف يحذف الش علىو إنما يسري 

مشروع تعديل قانون الاستهلاك ول احلذلك  ،فقط من العقود التي سيعرضها في المستقبل
التي سبق العقود  لتشمل حتىتوسيع دعوى حذف الشروط التعسفية  المذكور أعلاه

ذلك أن حصر مجال تطبيق هذه الدعوى ، المستهلكيننفس المحترف مع من قبل  إبرامها
فقط يحد من فعاليتهاالمستقبلية العقود  على نماذج

6
التوجيهة  لمقتضىلا يستجيب  كما ،

 .المتعلقة بالشروط التعسفية الأوروبية

هذا المشروع إقترح ،بناء على ذلك
7
بمناسبة يجوز لجمعيات حماية المستهلكين  هأن 

طلب حذف الشروط التي أعلن القاضي أنها تعسفية في  دعوى حذف الشروط التعسفية
                                                 

1
- V. Cass. Civ. 1

re
 , 14 nov. 2006 : Contrats, conc., consomm. 2007  ;G. RAYMOND, J.C.P. édi. 

G. 2007, II, 10056, note G. PAISANT. 
2

- V. C.A. Paris, 13 février 2009, http://www.clauses-abusives.fr/juris/ 
3

-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, précité : « 

l’association peut en outre demander, malgré le silence de la loi sur ce point, des dommages et 

intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs (Cass. Civ. 1
re
 , 5 

octobre 1999, D. Aff. 2000.J.110, note  PAISANT. » 
4

- V. Art. L.421-6  al. 2 du c. consom. f. : « Le juge peut à ce titre ordonner, le cas échéant sous 

astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé 

ou destiné au consommateur. » 
5

- V. Art. L. 421-6 al. 2 du c.consom.f. est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le juge peut 

également déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus 

par le professionnel avec des consommateurs et lui ordonner d'en informer ceux-ci à ses frais par 

tout moyen approprié. » 
6
-V. C.A. Toulouse, 8 nov. 1995, D. Aff.1996,  n° 13, p. 386 et s. : «  Les associations de 

consommateurs peuvent demander la suppression des clauses abusives aussi bien dans les contrats 

futurs que dans les contrats conclus ou en cours. » ; C.A. Toulouse, 6 déc. 1995, D. Aff. 1996, 

p.386 : «l’action  en suppression des clauses abusives s’adresse non seulement aux futures contrats, 

mais aux contrats en cours.» ; T.G.I. Toulouse 6 juillet 1993 sous  A. MORIN Action d’intérêt 

collectif, les apports récents de la jurisprudence, I.N.C. Hebdo. du 27 mai 1994,  n°860, p.6. 
7 -  Art. L. 421-2 du code de la consommation est complété par la phrase suivante : « Elles peuvent 

également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive, de déclarer 

que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le défendeur 
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من تاريخ رفع دعوى  المحترف نفسإبرامها من طرف  تم، التي لها  العقود المشابهة لك
 .حذف الشروط التعسفية

في توسيع و تفعيل الحماية المقررة للمستهلك في  بالرغم من أهمية هذه الاقتراحات
مواجهة الشروط التعسفية من خلال دعوى حذف الشروط التعسفية المرفوعة من قبل 

و         التعديلاته لم يصادق على هذ نإلا أن البرلماية المستهلكين، جمعيات حما
 .بالتالي لم تدخل حيز التطبيق

المشرع الفرنسي منحكما 
1
الحق في   المعتمدة قانونالجمعيات حماية المستهلكين  

رفع نفس الدعوى ضد المنظمات و الهيئات المهنية
2
نماذج التي درجت على وضع  

 تقدمها إلى أعضائهامعدة مسبقا من قبلها ثم شروط عامة موحدة يات أو العقود و الاتفاق
يكون  لذلك ،في عقودهم مع المستهلكين بإستعمالهاالذين غالبا ما يقومون ، من المحترفين

رفع دعوى حذف الشروط التعسفية ضد هذه المنظمات من أجل إلزامها   الأفضلمن 
ي نماذج عقودهاف أدرجتهاعلى حذف الشروط التعسفية التي 

3
 . 

جمعيات حماية المستهلكين أن تطلب من الهيئات بعض المشرع الفرنسي ل أجازلقد 
جمعية حماية المؤمن "يمكن ذكر  على سبيل المثالف حذف الشروط التعسفية،  الإدارية

فتلتمس منه ، على المؤمن لهم عادة بتفحص نماذج عقود المؤمن المقترحة قومالتي ت "لهم
و إذا إمتنع المؤمن عن تعديل أو حذف هذه الشروط  ،ديل الشروط التعسفيةحذف أو تع

مين التابعة لوزارة التأمين قبل رفع دعوى حذف الشروط أتطعن الجمعية أمام مديرية الت
 .التعسفية أمام القضاء

                                                                                                                                                    
avec des consommateurs et de lui ordonner d'en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen 

approprié. » 

le projet de loi prévoit qu'à l'occasion d'une action en suppression d'une clause illicite ou abusive 

dans les contrats proposés ou destinés aux consommateurs, menée par une association de 

consommateur, la décision du juge constatant la présence de telles clauses, réputées non écrites, 

puisse être étendue aux contrats identiques déjà conclus, à la date d'introduction de l'instance, par le 

même professionnel avec des consommateurs (article 5). http://www.legifrance.gouv.fr /html/ 

actualite/actualite_legislative/exp_protection_consommateurs.htm 
1

- Art. L.421-6  c. consom. f. modi. par  l'art. 19 de l'ord.  n°2001-741 du 23 août 2001, J.O.R.F., 25 

août 2001. 
2

فبراير  02المؤرخ في  76-75رقم بمقتضى القانون  تعديل قانون الاستهلاك الفرنسيهذه الدعوى منذ لقد تم إعتماد  -
هذه  ، و قد تم تعديل2771في  صادرةمستوحاة من التوجيهة الأوروبية المتعلقة بالشروط التعسفية الهي و  ،2775
 عبارة منها ، حيث حذفت 1002أوت  11الصادر في  1002-212بموجب الأمر رقم ( L.421-6)المادة 

"les modèles de conventions habituellement proposés par les professionnels aux consommateurs et dans 

ceux destinés aux consommateurs et proposés par les organisations professionnelles à leurs membres." 

و بالرغم ، .tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur ": " التالية عبارةالإضافة  تم و 
، علاوة هذه المنظمات تشمل  من فحواها أنها عدم نصها صراحة على المنظمات المهنية إلا أنه يمكن أن يستفادمن 

 ."type de contrat "، بمصطلح "les modèles de conventions" على ذلك تم إستبدال مصطلح 
3

-  D. FERRIER, op. cit., p. 74. 
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إضافة إلى جمعيات حماية المستهلكين منح المشرع الفرنسي      
1

لمديرية مؤخراً  

حق رفع دعوى حذف الشروط التعسفية  الأسعار و الاستهلاك و قمع الغش و  المنافسة 

 .إزاء المحترفين

حذف الشروط  قبول رفع دعوى من الجائز أيضا يعد علاوة على ما سبق، فإنه
بالرغم من أن و ذلك قبل الغير الذي يقوم بنشر نماذج العقود و الاتفاقيات،  التعسفية

ا هو الحال بالنسبة للدعوى المرفوعة ضد المرخص كم بدقة،  القانون لم يوضح ذلك
الذي يقدم إلى المرخص لهم الشروط العامة التي يجب عليهم إستعمالها، و لكن بشرط أن 

غير مقبولةالدعوى تستعمل هذه النماذج بين المستهلكين و المحترفين و إلا كانت 
2
. 

ئية المرفوعة من أن الدعوى القضاإعتبر بعض نواب الجمعية الوطنية الفرنسية 
ما هي إلا علاج لعدم كفاية الرقابة  ،طرف الجمعيات لطلب حذف الشروط التعسفية

، حيث تعد هذه الدعوى وسيلة فعالة لإعادة تحرير و القضائية للشروط التعسفية الإدارية
 .شروط نماذج العقود و إلغاء الشروط التعسفية المدرجة فيها

 

رغم أهميتها باعتبارها دعوى وقائية عوىإلى أن هذه الد ،الإشارة ينبغي
3
عامة  

4
 

من المستهلكين وىلا يتطلب لتحريكها تقديم  شكا
5

 المرجوة نتائجلم تعطي ال إلا أنها، 
لكون نسبية حجية الأمر المقضي به تمنع من إنتاج الأحكام الصادرة مفعولها على  منها،

هذه الأحكام على المحترفين  أثرلا يسري ف، و بالتالي أطراف الدعوى حترفينغير الم
قد يشل عملها  امم، في عقودهم الآخرين الذين يستعملون نفس الشروط التعسفية

ويضعف قيمتها عمليا
6
.  

                                                 
1

- Art. L.141-1 al. 6 c. consom. f. modi. par l'art. 39 de la Loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 : 

«L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut également 

demander à la juridiction civile ou, s'il y a lieu, à la juridiction administrative d'ordonner, le cas 

échéant sous astreinte, la suppression d'une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de 

contrat proposé ou destiné au consommateur.» 

 
2

- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 188, p. 

101 : « ainsi l’action en suppression de clauses abusives n’est pas recevable lorsque les conditions 

générales, quoiqu’éditées par un tiers professionnel, sont utilisés entre contractants non-

professionnels (Cass. Civ. 1
re
 , 4 mai 1999, J.C.P. 1999.II.10205, note  PAISANT ; R.T.D. civ. 

2000.107, obs. MESTRE et FAGES). » 
3
-  J. BEAUCHARD, op. cit., p. 268  : « cette action peut être exercée préventivement, avant même 

qu’un consommateur ait été victime de la clause abusive, et elle  tend d’ailleurs à prévenir les effets 

néfastes de la clause jugée abusive. Il s’agit bien d’une action collective puisque la suppression de 

la clause jugée abusive,  si elle est ordonner, jouera pour l’avenir à l’égard de tous les 

consommateurs auxquels  ce type de contrat serait proposé par le professionnel concerné.» 
4
- V. T.G.I. Albertville, 17 janvier 1997, J.C.P.1997, IV, n° 2501. 

5- V. C. A. Paris, 2 Octobre 1998, D. Aff. 1998,  p. 1851.  
6
- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, 3

ème
 éd. 1992, D. p .

395 ; Y.  PICOD et  H. DAVO, op. cit., p. 336. 
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 قائمتين المشرع الفرنسي إستحدثلتفعيل دور هذه الجمعيات في نطاق هذه الدعوى      
 إلزام المستهلك بإثبات عدممع  أخرى رمادية و  لائحة سوداء : لشروط المعتبرة تعسفيةل

 .طابعها التعسفي

 تساؤل بشأن حق الجمعيات في المطالبة بالتعويض؟ تبعا لما سبق، يطرح

لم ينص المشرع الفرنسي
1

صراحة على حق جمعيات حماية المستهلكين في طلب  
الحصول على التعويض

2
عن الأضرار التي مست مجموع المستهلكين نتيجة إدراج  

 .اذج العقود المقترحة من قبل المحترفين على المستهلكينشروط تعسفية في نم
 

نتيجة لذلك رفضت بعض الجهات القضائية الفرنسية
3
منح التعويض لهذه الجمعيات،  

أن الطبيعة الوقائية التي تتميز بها دعوى حذف الشروط التعسفية لا تسمح  على أساس
و   ليس العقود في حد ذاتها، هذه الدعوى تتعلق فقط بنماذج العقود و فبطلب التعويض، 

 .أي ضرر قد مس بمصلحة المستهلكين لا مجال لوجودبالتالي 

بعض أحكام القضاءأجازت  و على النقيض من ذلك،
4
لجمعيات حماية المستهلكين  

بالتعويض بمناسبة دعوى حذف الشروط التعسفية، عن الأضرار المترتبة من  ةالمطالب
النقض الفرنسيةود، حيث قضت محكمة جراء تحرير هذه الشروط في العق

5
في إحدى  

لجمعية حماية المستهلكين المدعية في دعوى إلغاء الشروط التعسفية أن : " قراراتها أن 
تطلب التعويضات عن الأضرار التي مست بالمصلحة الجماعية، إضافة إلى طلبها 

 ."بحذف الشروط التعسفية

نع الأعمال غير المشروعةموقف أو دعوى  المشرع الفرنسي إستحداثكما 
6

،   و 
تلك التي تكون ممنوعة عن  أي (illicites) لا تطبق إلا على الشروط غير المشروعة

طريق نص قانوني أو تنظيمي، و يرد عليها عقوبة جنائية
1
. 

                                                 
1

-  V. Art. L.421-6 c. consom. f.  
2

 الفردية       جمعيات حماية المستهلكين طلب التعويض سواء في إطار التدخل في الدعوى المدنية ل يحق علما أنه -
 L.421-2 جنائية جريمة  عن   الناتججب دعوى التعويض عن الضرر أو بمو، ((.L.421-7 c. consom. f للمستهلك 

c. consom. f.)).   
 

3
- C.A. Versailles 2 juin 1994, B.I.D., 02-1995, p.19 ; C.A. Grenoble 3 juin 1997, Contrats, 

concurrence, consummation, 1997, p.14 : «l’article L.421-6 du Code de la consommation … ne 

prévoît pas en faveur des associations habilitées à exercer une action en suppression des clauses 

abusives, un droit à réparation et donc l’octroi de dommages intérêts.»    
4

- V. C.A. Grenoble, 13 juin 1991, J.C.P. 1991, II 21819, note G. PAISANT ; T.G.I. Brest, 21 

décembre 1994, D. 1995, som., p. 310, obs. J.-P. PIZZIO ; T.G.I. Paris 28 octobre 2008, 

http://www.clauses-abusives .fr/ juris/index.htm 
5

- Cass. Civ. 1
re
 ,  5 octobre 1999, Bull. civ. 1999, I, n° 260, p. 169, D. Aff. 2000, J., p. 100, note G. 

PAISANT ; Cass. Civ. 1
re
 ,  21 octobre 2003. 

6
-212رقم  من قانون الاستهلاك بموجب الأمر L.421-6أضاف المشرع الفرنسي هذه الدعوى إلى نص المادة  -

  .2778ماي  27التوجيهة الأوروبية الصادرة في ، على إثر تبنيه 1002أوت  11الصادر في   1002
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إلى التوسيع مجال الادعاء أمام القضاء، حيث من جهته، لقد عمد القانون الألماني 
رفع دعوى قضائية أما القاضي المدني  أنالمعتمدة قانونا م  لجمعيات النفع العا منح

و منع تحرير هذه للمطالبة بحذف الشروط التعسفية من العقود النموذجية المقترحة، 
أن تتدخل لحماية  حماية المستهلكينجمعيات ليمكن  بناء على ذلكو  الشروط مستقبلا،

لاستصدار حكم يحظر استخدام باللجوء إلى القضاء المستهلك من الشروط التعسفية 
و         بعض الشروط العامة التي يثبت أنه ترتب عنها وجود إختلال بالتوازن العقدي 

بالتالي بطلانها، و هكذا فإن كل متعاقد يواجه مثل هذه الشروط يستفيد من الحكم المسبق 
بطلانها

2
 . 

 
في سنتين من تاريخ قيد هذه الدعاوى بمدة تقادم تمثلت  الألمانيأن المشرع  غير

قيام النزاع بين المتعاقدين، و أربع سنوات من يوم إستعمال الشرط المتنازع عليه لأول 
على مستوى المحاكم يحرر  2770 سنة مرة في العقد، و قد تم وضع سجل إبتداءا من

و  ،فيه الدعاوى القضائية المرفوعة من طرف جمعيات حماية المستهلكين المعتمدة قانونا
هذا السجل تضمن حيث ي، القضائية التنفيذية المتعلقة بحذف الشروط التعسفية الأحكامكذا 

المعتبرة تعسفية عن طريق الجهات القضائية النهائية، و بذلك العامة التعاقدية الشروط 
 .يمكن لأي شخص التمسك بها أمام المحاكم الأخرى

 
 

 ستهلكالتدخل في الدعوى المدنية الفردية للم: ثانيا       
 

الشروط التعسفية الممنوحة لجمعيات حماية  في مواجهةالحماية الجماعية  تعد
قررت تأمام عجز و عدم كفاية الحماية الفردية التي  لاسيماالمستهلكين أكثر فعالية، 

ما إستقر عليه إجتهاد محكمة النقض الفرنسية للمستهلك بمفرده، و يؤكد ذلك
3
التي  

تهلكين أن تمارس حقها الممنوح لها عن طريق التدخل لجمعيات حماية المس أجازت
 .الإرادي في دعوى تكون مرفوعة من قبل مستهلك ما

 
يحق لجمعيات حماية المستهلك الانضمام للدعوى الفردية للمستهلك لحمايته من 

حينما يكون  الوقوف إلى جانبه لشرح موقفه أمام القضاء المدني، و ،الشروط التعسفية
الأصلية تعويض الضرر الحاصل لواحد أو أكثر من مستهلك حسب  موضوع الدعوى

.أعمال لا تكتسي صبغة إجرامية
4
  

                                                                                                                                                    
1

-  V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 557, p. 

577 ; LAMY, Droit de l’entreprise, op. cit., n° 4-225, p. 600. 
2

 .250. عامر قاسم احمد القيسي، المرجع السابق، ص  -
3 -  V. C.A. Paris, 4 octobre 1996, D. Aff. 1996, n° 40, p. 1284 ; Cass. Civ. 1

re
, 6 janvier 1994, 

J.C.P. 1994, II, n° 22237, note G. PAISANT ; Cass. Civ. 1
re
, 13 mars 1996, D. Aff. 1996, p. 610. 

4
- V. Art. 5 Abrogé par art. 4 de la Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 ,  J.O.R.F. du  27 juillet 1993, 

devenu art. L.421-7 c. consom. f. : « Les associations mentionnées à l'article L. 421-1 peuvent 

intervenir devant les juridictions civiles et demander notamment l'application des mesures prévues 

à l'article L. 421-2, lorsque la demande initiale a pour objet la réparation d'un préjudice subi par un 

ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. » 
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يكون موضوع الدعوى الأصلية إبطال أو  ايجوز للجمعية التدخل حينم لكن لا 

 قفالضرر اللاحك في مركز المدعى عليه في الدعوى، فسخ العقد أو حينما يكون المستهل
ة للتقاضي عة من المستهلكين هو الذي يعطي الجمعية الصفواحد أو بمجمو كبمستهل

 .باسم مجموع المستهلكين
 

حماية المستهلكين علاوة على ذلك، تملك جمعيات
1
بحق مستقل عن  –المطالبة  

بالتعويض عن الضرر و إيقاف الأعمال غير  –المستهلك صاحب الدعوى الأصلية 
المشروعة و إلغاء الشروط التعسفية

2
لة غرامة تهديدية، و أيضا المطالبة ، تحت طائ

المخالفالمحترف بنشر الحكم على نفقة 
3
. 

 

 

 

                                                 
1

-  M.-L. IZORCHE, Clauses abusives in Grands arrêts du droit des affaires, D. 1995 :« pour 

l'action en suppression, à titre  principal, le texte vise les clauses abusive, alors que pour l'action 

civile, et par renvoi pour l'intervantion des associations, qui peuvent avoir également pour objet la 

suppression d'une clause contractuelle, c'est de "clauses illicites" qu'il s'agit ( comparer les articles 

L.421-6  et  L.421-2 c. consom. f.)« 
2

- V. T.G.I. Albertville, 17 janvier 1997, J.C.P.1997, IV, n° 2501 ; C.A. Colmar  16 juin 1995, 

J.C.P. 1995, II, n° 22932 ; Cass. Civ. 1re , 1 février 2005, Bull. n° 64.    
3
- V. J. CALAIS-AULOY et F.  STREINMETZ, Droit de la consommation, op. cit., n° 558, p. 578 

et 579. 
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I.  المصادر باللغة العربية: 

 

حسب التسلسل ) :المتعلقة بالتشريع الجزائري النصوص القانونية أهم  .1
 (التاريخي

 
يتضمن القانون المدني،  5757سبتمبر  62المؤرخ في  75-57الأمر رقم  -

 .معدل    و متمم
القانون التوجيهي يتضمن  5755جانفي  56المؤرخ في  15-55القانون رقم  -

. ، ص6، العدد 5755جانفي  51. ر. ، جالاقتصادية عمومية ال لمؤسساتل
75  . 

المتعلق بتسيير الأموال  5777سبتمبر  67المؤرخ في  67-77الأمر رقم  -
 .2. ، ص77، العدد 5777سبتمبر  65.  ر. التابعة للدولة، ج

المتعلررق بتنمرريم و تسرريير و  6115أوت  61المررؤرخ فرري  17-15الأمررر رقررم  -
، العررردد 6115أوت  66. ر.العموميرررة الاقتصرررادية، جخوصصرررة المؤسسرررات 

  .7. ، ص75

الذي يحدد القواعد   6117يونيو  61المؤرخ في   16-17القانون رقم  -
. ص، 75، العدد6117يونيو  65. ر.ارية، جالمطبقة على الممارسات التج

1. 

المحدد للعناصر  6112سبتمبر  51المؤرخ  112-12  المرسوم التنفيذي رقم -

و              سية للعقود المبرمة ما بين الأعوان الاقتصاديين الأسا
 .72، العدد 6112سبتمبر  55. ر. ، جالمستهلكين و البنود التعسفية

يعدل المرسوم  6115فبراير  1المؤرخ في  77-15المرسوم التنفيذي رقم  -
عناصر الحدد الذي ي 6112سبتمبر  51المؤرخ  112-12  التنفيذي رقم

 و المستهلكين و البنود للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين  الأساسية
 .55. ، ص5، العدد 6115فبراير  51. ر. ،  جتعسفيةالتي تعتبر 

المتضمن قانون  6115فبراير  67المؤرخ في  17-15القانون رقم  -

 . الإجراءات المدنية و الإدارية

ق بحماية المستهلك و يتعل 5990فبراير  52المؤرخ في  90-90القانون رقم  -

 .55. ، ص5990مارس  90، 52العدد . ر. قمع الغش، ج

 
 
 
 

 (هجائيالحسب الترتيب  ) :ة ـامـعـع الـراجـمـال .2
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 الإراديةأحمد شوقي محمد عبد الرحمن، البحوث القانونية في مصادر الالتزام  -
، الإسكندرية، ، منشأة المعارفو قضائية دراسة فقهية ،الإراديةو غير 

6116.  

، 7 أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار النهضة العربية، الطبعة -
5751. 

، 6بلحاج العربي، النمرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، ج  -
 .5777، طبعة .ج.م.د

و  نمرية العقدالوافي في شرح القانون المدني، المجلد الأول، سليمان مرقس،  -
 .5755، 7، مطبعة السلام، طبعة الإرادة المنفردة

نمريررة ، فرري شرررح القررانون المرردني الجديررد السررنهوري، الوسرريطعبررد الرررزاق  -
 .لبنان ،الالتزام بوجه عام، دار إحياء التراث العربي، بيروت

عبد الفتاح بيومي حجازي، مقدمة في حقوق الملكية الفكرية و حماية  -
الفكر الجامعي، الطبعة الأولى،  كترونية، داريالمستهلك في عقود التجارة الال

 .6117، ةالإسكندري

عبد المنعم فرج الصدة، نمرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة  -
  .5757العربية، 

الجزائر، الطبعة  علي فيلالي، الالتزامات، النمرية العامة للعقد، موفم للنشر، -
6، 6117. 

تجاري الجزائري، الأعمال فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون ال -
السجل التجاري، إبن  ،الأنشطة التجارية المنممة ،الحرفي ،التاجر ،التجارية

 .6111، 6. خلدون، ط

. مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نمرية الاختصاص، ج -
 .5777، ديوان المطبوعات الجامعية، 1

 .6ضة العربية، طبعة سعاد الشرقاوي، العقود الإدارية، دار النه -

سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الفكر  -
 .5751العربي، 

سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار  -
 .5772الفكر العربي، مصر، 

 
 
 
 

 

 (حسب الترتيب  الهجائي) :ة ـاصـخـع الـراجـمـال .3
 

د أحمد، التعسف في استعمال الحق فقها و قضاء، دار الفكر الجامعي، إبراهيم سي -
 .6116، 6الإسكندرية، طبعة 
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أبو العلا علي أبو العلا النمر، حماية المستهلك في العلاقات الخاصة ذات الطابع  -
 .5775الدولي، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 

 مستهلك إزاء المضمون العقدي،أحمد محمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية لل -
 .5777دار النهضة العربية، 

سة مقارنة، دار درا ،حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني, أسامة احمد بدر -
 .6117، الإسكندرية، الجامعة الجديدة

دراسة مقترنة مع  ،تكوين العقد أثناءمحمد السيد عمران، حماية المستهلك  السيد -
ية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك، الدار الجامعية، دراسة تحليلية و تطبيق

6111. 

دراسة مقارنة، دار الفجر،  ،لعقودبودالي محمد، مكافحة الشروط التعسفية في ا -
 .6115، القاهرة، الأولىالطبعة 

حسن عبد الباسط جميعي، حماية المستهلك، الحماية الخاصة لرضاء المستهلك  -
 .5772العربية، في عقود الإستهلاك، دار النهضة 

خالد عبد الفتاح محمد خليل، حماية المستهلك في القانون الدولي الخاص، دار  -
 .6116النهضة العربية، القاهرة، 

، دار الجامعة الجديدة، دراسة مقارنةشهيدة قادة، المسؤولية المدنية للمنتج،  -
6115. 

ي القانون المدني ـدراسة ف ،حمد القيسي، الحماية القانونية للمستهلكأعامر قاسم   -
 .6116، عمان، الأولىدار الثقافة ، الطبعة الدار العلمية الدولية و و المقارن، 

عبد الحكم فوده، تفسير العقد في القانون المدني المصري و المقارن، منشأة   -
 . 6116المعارف، الإسكندرية، 

مترتبة علي بولحية بوخميس، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية ال -
 .6111عنها في التشريع الجزائري، دار الهدى، الجزائر، 

و    دراسة مقارنة بين الشريعة، عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك -
 .6117القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

لشعب محفوم بن حامد، عقد الإذعان في القانون المدني الجزائري، المؤسسة   -
 .5771كتاب، الجزائر، الوطنية لل

و      طرح البحور علي حسن، عقود المستهلكين الدولية ما بين قضاء التحكيم   -
 .6112القضاء الوطني، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 
 

 

 (حسب الترتيب  الهجائي) : المقالات .7

 
، ندوة حماية المستهلك في الحماية التشريعية للمستهلكأنور أحمد رسلان،  -

 12عة و القانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الشري
 .5775ديسمبر  15 و
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بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقيها لقانون حماية المستهلك،  -
 .15 ، ص6111، 67العدد  الإدارة،

قانون جمال كناس، حماية المستهلك و أثرها على النمرية العامة للعقد في ال -
      .57 ، ص5757، الكويت، 6الكويتي، مجلة الحقوق، العدد 

حسام الدين كامل الأهواني، حماية المستهلك في إطار النمرية العامة للعقد، ندوة  -
حماية المستهلك في الشريعة و القانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 

 .5775ديسمبر  15 و 12العربية المتحدة، 

العربي، دور التشريعات في إقامة التوازن بين المستهلك و التاجر، ندوة  فاروق -
حماية المستهلك في الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات 

 .5775ديسمبر  15 و 12العربية المتحدة، 

محمد إبراهيم بنداري، حماية المستهلك في عقد الإذعان، ندوة حماية المستهلك  -
لشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة، في ا
 .5775ديسمبر  15 و 12

محمد عبد الماهر، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق  -
  . 571. ، ص5775، يونيو 6، العدد 66. الكويتية، س

في حماية المستهلك في الكويت،  محمود أحمد الكندري، دور القانون التجاري -
 .157. ، ص5775، 5مجلة الحقوق، العدد 

 

 

 (حسب الترتيب  الهجائي) : المذكرات .5

 

، (دراسة مقارنة)بن حميدة نبهات، حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية  -
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة أو بكر بلقايد 

 .6115-6112تلمسان، 

جرعود الياقوت، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري، مذكرة  -
تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع العقود و المسؤولية، 

 .6116-6115جامعة الجزائر، بن عكنون، 

غمري عز الدين، حماية الرغبة المشروعة للمستهلك في القانون الجزائري  -
مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في ، -المطابقة و الضمان –( قارنةدراسة م)

 .6117-6117، -سانياال -القانون الخاص، جامعة وهران 

مذكرة  يوسف الجيلالي، مبدأ الحيطة و مبدأ الوقاية في قانون حماية المستهلك، -
، -سانياال -تخرج لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، جامعة وهران 

6117 – 6112. 
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